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 شكر كلمة

 بعظمة سلطانه.الحمد � أٔولا، حمدا یلیق 
 ومن لم �شكر الناس لم �شكر الله

 هفالشكر الجزیل لٔ�س�تاذ ا�كتور طاشور عبد الحفيظ �لى إشراف
 نا، وا�ي لم یب�ل الكثير �لى هذه أ�طرو�ة، التي كان � فيها الفضل

 ، ف� مني كل العرفان �لجمیل.وتصویباتهبتوجيهاته 
ثم الشكر المس�بق لكل أٔعضاء لجنة المناقشة، ا��ن تحملوا عناء 

 .والعرفانالعمل، فلهم منى الشكر  هذاقويم وتتمحیص 
ا��ن كثيرا ما قصرت في حقهم  ،كل أٔفراد �ائلتيل الشكر كذ�

 .�سبب إ�شغالي بهذه أ�طرو�ة
والشكر موصول إلى كل من قدم لي ید العون من قریب أٔو من بعید 

 .العملذا تمام هلإ 
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IIDD =Institut International du Développement Durable 
INVS =Institut National de veille sanitaire. 
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PNUE= Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
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RGDIP =Revue Generale de Droit International Public 
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 مقدمة 

منذ وجوده على ما تقدمه له الطبیعة من موارد أولیة وذلك لإشباع  اعتمد الإنسان
تتمیز هذه الحاجیات بكونها متعددة ومتجددة  ،حاجیاته فطریة كانت أو مكتسبة

 ،العلمیة الفنیة وبظهور المعرفة ،وبظهور المجتمعات البشریة بالمفهوم الحدیث .ومتطورة
 خاصة منذ ،)1(ستغلال الموارد الطبیعیةا وتزاید معهاتزایدت حاجیات هذه المجتمعات 

فأوجد الإنسان  ،)2(ما یسمى بالمجتمعات الاستهلاكیة وصولا إلىالثورة الصناعیة  ظهور
 .یعتمد أساسا على الاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة اقتصادیانموذجا 

ة إقتصادیساد الاعتقاد في ظل المجتمع الصناعي الحدیث ولمدة طویلة أن التنمیة 
من خلال نشاطها الإقتصادي إنتاج وتوزیع  ،هذه المجتمعات ما جعلوذلك  ،فقط

یركز أساسا  ،ومن خلال اعتمادها في ذلك على نموذج تنموي إقتصادي ،واستهلاك
 .الطویلدون أي اعتبار للبیئة وللمستقبل على المدى و  ،على الجانب المادي لحیاة الفرد

معظم  تشملصاحبه من ثورة تكنولوجیة حدیثة ییتزامن الاقتصاد العالمي مع ما 
والمقاییس عالمیة الاقتصاد تتوجه بشكل متزاید نحو توحید المواصفات  إن ثم ،المجالات

إلى العلاقات المالیة  هذا التغیرامتد  كما، المجالاتوتنمیطها وجعلها شاملة لكل  الفنیة
حد  ىوأسالیبه إلتطورا كبیرا في أدوات التمویل  ،إذ نعیش في عصرنا هذا ،وأدواتها

وبالتالي تقلصت قدرة السیاسة الإقتصادیة  ،)3(والإقلیمیة للدولتجاوز الحدود السیاسیة 
أصبح الجانب الأكبر من العلاقات  حیث ،)4(المالیةالوطنیة في مواجهة حركیة الثروات 

 .)5(وتراجع انتقال السلع والخدمات ،حركة أكبر للأموال التجاریة الدولیة ینصب على
یة الأولتناقص مساهمة الموارد  إلى ما أفرزته الثورة التكنولوجیة من ،راجع أساسا ذلكو 

(1)-GALLOPÍN Gilberto C et autres, La science pour le XXIe siècle: du contrat social aux fondements scientifiques, in 
Revueinternationale des sciences sociales, N° 168 /2001/2,p. 243.  

 (2)-GIRAUDEL Catherine, Consommation et environnement , in RJE, N°4/ 2002, p. 619. 
 (3 )-CASTEX Patrick, introduction à une théorie générale de la monnaie et du capital, in Revue Innovations, 
No17/2003/1, p.34. 

تخصص تحلیل اقتصادي،  ،،أطٔرو�ة دكتوراه في العلوم2009-1990، أٔ�ر دور ا�و� �لى �رامج الاصٕلاح �قتصادي في الجزا�ر لفترة بختة سعیدي -)4( 
 . 38ص،2013/ 2012، 3�امعةالجزا�ر 

 (5)-GEORGESCU ROEGEN Nicholas, La décroissance; entropie; écologie; économie, Présentation et traduction de 
GRINEVALD Jacques et RENS Ivo, Nouvelle edition, Sang de la terre, Paris 1995,p.6.  
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 مقدمة 

خاصة العمل  ،)1(بالقیمة المضافة الناتجة عن العمل مقارنة ،المصنعةفي قیمة السلعة 
وقد جاءت أحكام  .)2(والتسویق والخدمات المختلفة والتصمیم والابتكاروالبحث  التقني

تكریس حمایة كبیرة  تم (الأوروجواي)ففي جولة  ،نظام التجارة العالمیة مؤكدة لهذا التوجه
في  ةالإقتصادیإحدى الصور الحدیثة للثروة  وذلك باعتبارهالحقوق الملكیة الفكریة 

 .)3(المجتمع المعاصر
 ةالإقتصادیبالجوانب  مرتبطا حصراكان مفهوم التنمیة في أعقاب الثورة الصناعیة 

وكان البحث عن  ،ة فقطإقتصادیحتى ساد الاعتقاد ولمدة طویلة أن التنمیة  ،للمجتمعات
یة اللازمة لضمان استمرار العملیة الإنتاجیة وما صاحب ذلك من ضرورة الأولالموارد 

من بین الأسباب التي أدت إلى الحركة  ،إیجاد أسواق لضمان تسویق المنتجات
 .)4(الاستعماریة التي میزت هذه المرحلة من تاریخ البشریة

 مرحلة خلال-الإقتصادیةحصرا بالجوانب  المرتبط-كذلك مفهوم التنمیة  أكدت
ربطت هذه الأخیرة مفهوم  حین ،النامیةبالدول  وصفت المستعمرة والتيتحرر الدول 

ترتب عن ذلك من حقها في  وما والاقتصاديالتنمیة بحقها في تقریر مصیرها السیاسي 
ومن هنا طرحت قضیة التنمیة  ،)5(السیادة في استغلال ما توفر لدیها من ثروات طبیعیة

 .على المجتمع الدولي ةالإقتصادی

 (1)-LAPERCHE Blandine, Les critères marchands d'évaluation du travail scientifique dans la nouvelle économie, La 
science comme force productive et outil marketing, in Revue Innovations, N° 17/2003/1,p.107.  

 (2)-GALIEGUE Xavier, Le regard de l'économiste: portée et limites de l'innovation environnementale , in Revue Vie & 
sciences de l'entreprise, N°191- 192/ 2012/2, p.41. 

التي تتناول  1971لعام  الخاصة بحقوق الملكية الصناعیة واتفاقية بيرن 1967لا تعود حمایة هذه الحقوق إلى المنظمة العالمیة للت�ارة، بل إلى اتفاقية �ر�س لعام  -) 3( 
�متها تطبیق هاتين الاتفاقيتين،  1967حقوق التألٔیف، كما تو�د مؤسسة �المیة متخصصة في هذا ا�ال وهي المنظمة العالمیة لحمایة الملكية الفكریة التي أٔ�شئت �ام 

وتحت ضغط الولا�ت المت�دة و�تحاد ا�ؤروبي ورغم  ،لت�ارة العالمیةلكن إطارها القانوني یقتصر �لى الجوانب الفنیة البحتة ولا �شمل �لاقة هذه الحقوق �
 علاقة �لت�ارة، أنٔظر: معارضة �البیة ا�ول النامية انتقلت أحٔكام الاتفاقيتين مع بعض التعدیلات إلى اتفاق متعدد ا�طٔراف حول حقوق الملكية الفكریة ذات ال

HENRY Claude, Protection de la propriété intellectuelle et développement durable, in Revue Annales des Mines - 
Responsabilité et environnement, N° 50/2008/2, p.66.  

(4)-DE CARVALHO Abraão, L'initiative Européenne sur les matières premières , in Revue Annales des Mines 
Responsabilité et environnement,N°58/2010/2, p.76.  

 (5)-BONTEMS Philippe et CALMETTE Marie-Françoise, Mondialisation, commerce international et environnement, 
in Revue Economique, Vol61/2010/1,p.2.  
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 مقدمة 

الأمر الذي استلزم فتح الأسواق  ،السوقم المجتمع الصناعي على اقتصاد اق
الدافع وبالتالي أصبحت التجارة الخارجیة هي  ،ازدهار التجارة الدولیة الخارجیة لضمان

والتي كانت مستعمراتها المصدر الأساسي للموارد  ،للنمو في الدول الصناعیة الرئیسي
تظل هي الوحدة  ،وبالرغم من أن الدولة كوحدة إقلیمیة .المنتجات تسویق ومجالیة الأول

إلا  ،فیما بین الدول متزایدةوتجاریة ة إقتصادیفي ظل علاقات  ،الأساسیة ةالإقتصادی
نعیش مرحلة جدیدة وهي الانتقال من مرحلة العلاقات  إننا الیومأنه من الممكن القول 

 .)1(العالميالدولیة إلى الاقتصاد  ةالإقتصادی
السیاسات الوطنیة تلعب دورا كبیرا في  ومازالت ،للحدود السیاسیة أهمیتها مازالت

مازالت حركة رؤوس الأموال تواجه  ،ومن جهة أخرى .من جهة الاقتصادمجال تأطیر 
ظهور  ما یؤدي إلىم ،أزماتفضلا عما یظهر من حین إلى أخر من  ،عقبات كثیرة

أو الحصص أمام تجارة بعض أنواع السلع أو  والقیود الجمركیة أنواع من الحمایة
أن ب ینبئ في الاقتصاد العالمي التطور اتجاهإلا أن  ،)2(الخدمات أو الموارد الطبیعیة

منظمة العالمیة للتجارة بدور متزاید في تقلیص حریة الدول في فرض القیود على التقوم 
 .تجارتها الخارجیة

یتوجب  ،الذي ترعاه المنظمة العالمیة للتجارة ،في ظل هذا النظام العالمي الجدید
تحول  التي ،والجمركیةوإزالة القیود الكمیة  ،على معظم الدول تحریر تجارتها الخارجیة

 بحریة ،نظریاالأقل  على ،تتمتعالدول لا تزال  وإن كانت ،دون انتقال السلع بحریة
فمن الناحیة العملیة تتناقص هذه الحریة تبعا  ،منظمة العالمیة للتجارةالالانضمام إلى 

 .للدول ةالإقتصادیللقوة 
من أن تستمر بعض الموارد الطبیعیة في احتلال ولكن هذا التوجه العام لا یمنع 

 للأرض الزراعیة فالإنسانیة تبقى بحاجة ،)3(أهمیة خاصة و/ أو متزایدة بشكل استثنائي

ا�لس الوطني للثقافة والفنون  �قتصادي ا�ولي المعاصر: من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى نهایة الحرب الباردة، مج� �الم المعرفة،، النظام الببلاوي �ازم –) 1( 
 .127، ص 2000الكویت، ماي –وا�دٓاب 

 ( 2 )-BOUËT Antoine et autres, L'évaluation de la protection commerciale: une utilisation critique des Trade 
Restrictiveness Indexes, in Revue Economie international, N° 87/2001/3, p.133. 

 (3)-SUAREZ Alfredo, Commerce International et Environnement, Edition Hachette,Paris 2010,p.68. 
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 مقدمة 

فهذه شروط ضروریة لاستمرار  ،أنواعهابمختلف  ومصادر الطاقةیة الأوللموارد وا
 .)1(البشریة لا یمكن الاستغناء عنها

یؤكد أن النموذج -حدث معظمه خلال القرن الماضي الذي-إن التدهور البیئي
 ،الموارد غیر المتجددة یستنفد ،هو اقتصاد استخلاصي الدولي الحدیث الإقتصادي

ویتسبب في  ،البقاءو  على التجدیدویستغل الموارد المتجددة بدرجة أكبر من قدرتها 
العالم الیوم  یواجهفلم یعد ما  .)2(لا یمكن إصلاحها وحدوث أضراراختلال النظم البیئیة 

حدود (بعنوان  1972محصورا في الحالة التي صورها تقریر نادي روما الصادر عام 
هم ما تضمنه هذا التقریر أ كان منحیث  ،والمتمثلة في استنفاذ الموارد الطبیعیة )،النمو
 إنتاج ؛السكان عدد اتجاهات النمو الحالیة في مجال عدم امكانیة الإستمرار فيهو 

حدود  إلىسوف یتم الوصول وذلك لأنه  ،واستنفاذ الموارد الطبیعیة ؛التصنیع ؛الغذاء
احتسابامن تاریخ هذا  -النمو في كوكب الأرض خلال مائة سنة القادمة على الأكثر

 .)3(التقریر
هما نتاج  ،المفرط والتدمیر المصاحب للتنمیة ن الاستغلالأبهذا یمكن القول 

الحدیث الذي قام دون اعتبار للبیئة وللمستقبل على المدى  الدولي الإقتصاديالنموذج 
هو ما دفع كثیر  ،إن عدم تطبیق دول العالم لأصول الإدارة البیئیة السلیمة ثم .الطویل

 الاستنفاد سعیا وراء ربح تجاري ومراكز بسببوذلك  ،من دول العالم إلى خسارة مواردها
نقصا كبیرا في الموارد الطبیعیة لدى كثیر من الدول  الأمر الذي خلق ،ةإقتصادی

 ،تحصل على هذه الموارد من دول أخرى أنفكان لزاما علیها  ،الصناعیة في العالم
جل تأمین تلك الموارد وتأمین تراتیجیات التحالفات الدولیة من أتغیرا في اس بذلك ةمحدث

 .)4(إلیهممعابرها وطرقها 

 (1)-GANDOLPHE Sylvie, La nouvelle géopolitique charbonnière, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N° 58/2010/2, p.35. 

 (2)-FLIPO Fabrice, La décroissance: une utopie au présent, in Revue Mouvements, No41/2005/4, p.37. 
 (3)-COMELIAU laurent, HOLEC Nathalie, PIECHAUD Jean-Pierre, Approche territoriale du développement durable: 

Repères pour l’Agenda 21 local, association 4d, France 2004,p.15.  
 (4 )-CHEIK BOSSIAN Guillaume, La coordination des politiques environnementales entre deux pays de taille 

symétrique, in Revue économique, Vol 61/2010/1, p.11. 
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 مقدمة 

هذه الإجابة عن إشكالیة أساسیة تتعلق بالكیفیة التي نحاول من خلال دراستنا  
منظمة العالمیة ال اتفاقیاتفي إطار  قضیة حمایة البیئة معالجة تمت من خلالها

الحمایة واستعراض  ووظیفة هذهالأمر الذي یستدعي دراسة مضمون  ،للتجارة
 .الصعوبات والتحدیات القانونیة التي تواجهها

أنه إذا كان هناك اهتمام بالمسائل البیئیة من  هو ،وبإلحاحما یجب التنویه إلیه 
ون أن بل لك ،فذلك لیس لحمایة البیئة في حد ذاتها ،منظمة العالمیة للتجارةالطرف 

ستعمل من طرف الدول كأساس لتبریر ما قد تتخذه من اعتبارات حمایة البیئة قد ت
 .إجراءات مقیدة للتجارة الدولیة
التنظیمي والجانب الهیكلي أو المؤسساتي  القانوني الجانببالرجوع إلى النظام 

بالنظام  مقارنةو  ،خاصةبصفة  وبالتجارة الدولیة ،المتعلق بالاقتصاد بصفة عامة
لهذا الأخیر أن یواجه هذا  نه یصعبأیمكننا أن نقول  ،)1(القانوني الدولي المتعلق بالبیئة

 :الدولي وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما یلي الإقتصاديالنظام 
تكون الدول  ،ةإقتصادیالدولي المعاصر قائم على مصالح  الإقتصاديالنظام 

 ،القیام بالحرب وإن استدعى الأمرمستعدة على القیام بالمستحیل من أجل الحفاظ علیها 
 .المعاصروهذا ما یؤكده واقع العلاقات الدولیة 

 علىو  ،على مرجعیات قانونیة دولیة المعاصر قائمالدولي  الإقتصادي النظام
أما  .)2(ومؤسسات مالیة ونقدیة وتجاریة دولیة قویة تعمل على تحقیق أهدافه هیاكل

فضلا عن كونه  ،فهو یفتقر لمثل هذه الهیاكل ،النظام القانوني الدولي المتعلق بالبیئة
داخلي  الأولفالسبب  ،الأقلمبني على نصوص قانونیة دولیة ضعیفة لسببین على 

خارجي  والسبب الثاني ،النصوص القانونیة الدولیة المتعلقة بالبیئة ویرجع إلى طبیعة

 (1)-WOODS Ngaire et NARLIKAR Amrita, La gestion des institutions et les limites de l'obligation redditionnelle: 
l'OMC, le FMI et la Banque Mondiale, in Revue internationale des sciences sociales, N° 170/2001/4, p.630. 

 (2)-BERTHELOT Yves,   L'architecture financière internationale: projets de réforme, in Revue internationale des 
sciences sociales, 2001/4 N° 170, p. 649. 
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 مقدمة 

بالإضافة إلى الاختلاف  ،الدولي حول أهمیة الموضوع ككل یعود إلى نقص الإجماع
 .ذلك وسائل وكیفیاتوحول الدولي حول أولویة حمایة البیئة 

منذ  ،بموضوع العلاقة الجدلیة بین البیئة وحریة التجارة العالمیة ظهر اهتمام متزاید
خاصة من قبل الدول النامیة التي تعتمد بشكل كبیر على تصدیر  أواخر الثمانینیات،

والصناعات ذات التكنولوجیا المنخفضة التي لا تعیر بالضرورة اهتماما  ،ةالموارد الخام
موضوع حمایة البیئة أهمیة، وذلك بعد أن تم إدراج  ازداد، وبالتالي )1(كبیرا للبعد البیئي

المعاییر البیئیة كإحدى الوسائل المستخدمة لتقیید حریة حركة التجارة العالمیة، خاصة 
 .)2(صادرات الدول النامیة

من  ،1994 لسنة صریح في اجتماع مراكش الوزاري أثیر هذا الموضوع بشكل
حیث وافقت الدول  ،منظمة العالمیة للتجارةالخلال المفاوضات التجاریة المتعلقة بإنشاء 
 ،منظمة العالمیة للتجارةالتعمل في إطار  ،الأعضاء على تأسیس لجنة للتجارة والبیئة

، ومناقشة العلاقة بین التجارة والبیئة ،المستدامةوذلك لتقدیم اقتراحات بشأن التنمیة 
والإجراءات التجاریة  ،تحدید العلاقة بین النظام التجاري في لها،تتمثل المهام الأساسیة و 

 ،الدولیة المتعلقة بالبیئة الاتفاقیاتوتلك المتخذة بموجب  ،المتخذة لأغراض بیئیة
والنظم  فیها المعاییر بما ،بالمنتجاتكالرسوم والضرائب والمتطلبات البیئیة المتعلقة 

بین السیاسات  وتحدید العلاقة ؛من جهة ،والتعبئة والتغلیف وإعادة الاستخدامالفنیة 
التجاریة وأحكام النظام التجاري متعدد  ثارالبیئیة المتعلقة بالإجراءات البیئیة ذات الآ

 .)3(من جهة أخرى ،الأطراف
النظام  بتوضیح العلاقة بین آلیات تسویة المنازعات في اللجنة أعلاهاهتمت  
أثر  عن تحدیدهذا فضلا  ،الدولیة البیئیة الاتفاقیاتوتلك التي تضمنتها  ،التجاري

 (1)-MATAGNE  Patrick, Aux origines de l'écologie, in Revue Innovations, 2003/2 N° 18, p .53 .  
 (2)-ABBAS Mehdi, L’organisation mondiale du commerce et l’environnement: aspects institutionnels et réglementaires 

2004, Laboratoire d’Economie de la production et de l’Intégration Internationale CNRS-UPMF, in Revue 
Cahier de recherche LEPII, Série EPIID N°2, http: //halsh, archives-ouvertes, fr/halshs-00002712, p.05. 

 (3)-LAVALLÉE Sophie et BARENTSEIN Kristin, La régulation et l'harmonisation internationale des programmes 
d'écolabels sur les produits et les services, in Revue Internationale de Droit Économique, T 18/1/2004/1, p.49.  
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 مقدمة 

 أثرمن خلال تحدید  وذلك ،النامیة التنافسیة للدولالإجراءات البیئیة على القدرة 
وعلى الأخص الدول  ،الإجراءات البیئیة على النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للدول النامیة

 .)1(والفوائد البیئیة الناتجة عن إزالة قیود التجارة ،الأقل نموا منها
النظر في الإجراءات المناسبة للعلاقة بین المنظمات  ،ومن مهام اللجنة أیضا

أن  ترى، حیث )2(الحكومیة وغیر الحكومیة المعنیة بالبیئة والمنظمة العالمیة للتجارة
 المشاكلهو الإطار الأمثل لمعالجة  ،البیئیة متعددة الأطراف الاتفاقیاتالتعاون في ظل 

 ،ضرورة استبعاد الإجراءات الأحادیة بدعوى الحفاظ على البیئة على تؤكدكما  ،البیئیة
 .)3(تي تتنافى مع قواعد حریة التجارةوال

 والتي كانت ،رفضت اللجنة اقتراحات بعض الدولوأن  الشأن، سبقوفي هذا 
البیئیة متعددة  الاتفاقیاتتهدف لتوسیع نطاق استخدام الإجراءات البیئیة لتطبیق 

أقرت فیما  .الاتفاقیاتتلك ل التجاري مع الدول غیر الأعضاء في الأطراف في التباد
في حالة نشوب أي نزاع یتعلق بالمسائل البیئیة وعلاقتها  ،لجنة التجارة والبیئة بأنه

اللجوء إلى جهاز فض المنازعات  في الحقالدول الأعضاء  لكل ،والبیئة بالتجارة
أطراف النزاع من الدول في تسویته خارج هذه  اتفاق حالةإلا في  ،الخاص بالمنظمة

 .الآلیة
ویة لفض النزاعات البیئیة في إطار الأولضرورة إعطاء الدول المتقدمة النمو ترى 
إلى تسویة  النامیة اللجوءبینما تفضل الدول  ،البیئیة الدولیة متعددة الأطراف الاتفاقیات
بحقها في اللجوء إلى جهاز فض  والتمسك للتجارةإطار منظمة العالمیة  فيالنزاعات 

النامية: دراسة ل�ٓ�ر المتوقعة �لى تنافس�یة الصادرات الجزا�ریة، مذ�رة ، أٔ�ر الس�یاسات البیئية �لى القدرات التنافس�یة لصادرات ا�ول سامية سر�ان -) 1( 
 .73ص  2010/2011كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة،  -سطیف -�امعة فر�ات عباس ،ما�يس�تير

 (2)-FERNANDA Gonzalez Maria et LIPIETZ Alain, Les BINGOs: agents involontaires d'une écologie de droite 
internationale ? In Revue Mouvements, No 41/2005/4, p.95. 

 (3)-DZHANALIEV Malik, L’OMC est-elle efficace en matière de la protection de l’environnement ? Sciences Po, Paris 
2009, p.3. 
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 مقدمة 

البیئة هي علاقة  ونظام حمایةنود أن نبین أن العلاقة بین النظام التجاري  .)1(النزاعات
 )أول باب(على تغلیب المصلحة التجاریة  وتفرز غالبا ،تعارض

قیام واعتماد كافة ب ،ط الوثیق بین النشاط التجاري والبیئةالترابیمكن تفسیر 
 ،الرئیسي لكل مستلزمات الإنتاج باعتبارها المصدر ،البیئة ىعل ةالإقتصادیالأنشطة 
كل ما ینتج عن  ،أو غیر مباشروبشكل مباشر  ،في الاتجاه العكسي علیها كما یؤثر

وتتأثر حركة التجارة الدولیة بالقواعد التي  .ونفایاتالعملیة الإنتاجیة من ملوثات 
التي تنادي بتطبیق معاییر محددة على إنتاج  ،البیئیة تضمنتها العدید من الاتفاقیات

 .)2(السلع وترویجها في الأسواق العالمیة
 ،الثانیة العالمیةفبعد الحرب  ،شهدت قوانین التجارة الدولیة والبیئة تطورا مستقلا

على  الإقتصاديالتكامل  آثارلم تكن  ،بناء النظام التجاري المتعدد الأطراف حین أعید
فهناك فقط  ،كما توضحه صیاغة قواعد النظام التجاري ،ویةالأولالبیئة من الاهتمامات 

 تفاقیةمن بند الاستثناء لإ 20تظهر خصوصا في المادة  ،بعض الإشارات
 .)GATT(1947)3(جات)(

سواء في  ،)GATT()4)(جات(ى من الأوللم یذكر موضوع البیئة خلال العقود 
تطرح عدة نقاط  ،الإطار وفي هذا .أو في أي نزاع تجاري ،مناقشات الأطراف المتعاقدة

سلبیة على  آثارحول إجراءات التحریر الكلي للتجارة وما سینجم عنه من  ،تثیر القلق
زیادة مستمرة في إنتاج  اتترتب عنه ،المتسارع بعد تحریرهافالتجارة الدولیة ونموها  ،البیئة

خاصة في الدول التي لا تلتزم بشروط وإجراءات  ،منتجات تؤدي إلى تلوث شدید للبیئة

 6-ORLIAC, M Thomas, L’OMC est-elle efficace en matière de la protection de l’environnement ? Cours-séminaire 

d’économie internationale, in Revue Sciences Po, 26 mai 2009,Paris, p.3.  
 .38، ص 2011  الحقوق،�امعة مس�تغانم، التنمیة المس�تدامة وتحر�ر الت�ارة ا�ولیة، مذ�رة ماجس�تير، كلیة دردور أمٓال -)2( 
فقرتين من الاتفاق العام للتعریفة الجمر�یة والت�ارة تحت عنوان اس�تثناءات �امة �لى تحر�ر الت�ارة ا�ولیة، ومن �س�تثناءات، ما �اء في ال 20وردت المادة -)3( 
 .والص�ة، أمٔا الثانیة فأشٔارت إلى الحفاظ �لى الموارد الطبیعیة ،حيث ذ�رت ا�ؤلى حمایة الإ�سان والحیوان والنبات من حيث الحیاة)ز(و )ب (
  f/pdf-f/legal-org/french/docs ,http: //www 
 General Agreement on Tariffs and�للغة العربیة هي نطق للحروف ا�رٔبعة ا�ؤلى من �سمیة الاتفاقية العامة للتعریفات والت�ارة:  �ات كلمة -)4(

Trade GATTدة وهي اتفاقية متعد 1948/ 01/01دو�، ود�لت �يز التنفيذ في  23من طرف  1947أكٔتو�ر  30في ا، �للغة الإنجليزیة وقد تم التوقيع �ليه
 .ا�طٔراف تتضمن حقوقا والتزامات متباد� في مجال الت�ارة ا�ولیة بين ا�ول الموقعة �ليها
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 مقدمة 

هور ممارسات ظمما ادى إلى  .السوق الدولیة تطلبهكل ذلك وفق ما  ،)1(بیئیة مناسبة
الشركات  تمارسها بعض التي ،القرصنة الطبیعیةخطرها ما یسمى أولعل  ،جدیدة

 .ةالإقتصادی وراء زیادة أرباحها اسعی ،)2(المتعددة الجنسیات
جعل الشعوب والدول تطالب بالعدالة  ،ستدامة النظام الدولي الإقتصاديإعدم 

الإقتصادیة والإجتماعیة والاستدامة الإیكولوجیة للتحرر من عولمة الشركات المتعددة 
لمجتمع من قبل امتزاید هتمام إ محل المستدامةموضوع التنمیة  ما جعل ،الجنسیات
 الإجتماعیةو  ةالإقتصادیوهذا على صعید الساحة  ،خلال السنوات المنصرمةالدولي 
أصبحت الاستدامة التنمویة مدرسة فكریة عالمیة تنتشر في  حیث ،العالمیةوالبیئیة 
عقدت بشأنها القمم  حیث ،الدول النامیة والدول الصناعیة على حد سواءمعظم 

 .والوطنیةوالمؤتمرات والندوات الدولیة 
من طرف مجموعة دول عدم الانحیاز سنة  ،كانت أول المبادرات في هذا الشأن

إلى  التوصیات التي تمخضت عن أشغال المؤتمر حیث دعت في ،بالجزائر 1973
 .الدول المتقدمة النموو دولي جدید یسوده التعاون بین الدول النامیة  إقتصاديإقامة نظام 
الصادر سنة  3201الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا المطلب بقرارها رقم  ولقد ساندت

 ومساواة بیندولي جدید أكثر عدالة  إقتصاديبشأن الإعلان عن قیام نظام  1974
 .)3(أطرافه

وجب علینا إعادة النظر في النظام  ،إذا أردنا فعلا ضمان حمایة فعالة للبیئة
 ،البیئة من خلال إحداث إصلاحات فیه على مستوى النصوص القانونیة الدولي لحمایة

وذلك حتى یكون النظام  ،وقضائیة دولیةفضلا عن ضرورة تدعیمه بأجهزة سیاسیة 
لا  وجه التجارة الدولیة في جو من المنافسة الدولي لحمایة البیئة قادرا على الوقوف في

رؤیة بدیلة لمجتمع قادر على  خلال تصوروهذا من  ،تكون فیه الغلبة مفترضة مسبقا

 (1)-DAMIAN Michel et GRAZ Jean-Christophe, L'Organisation mondiale du commerce, l'environnement et la 
contestation écologique, in Revue internationale des science sociales, N° 170/2001/4,p 661. 

 (2)-VANINA Barkat, Les enterprises multinationals et le droit de l’environnement, Résumé thèse de Doctorat, 
(S/dir.), Thierry GARCIA, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2005.  

 (3)-VENARD Bertrand, Les malentendus de la mondialisation, in Revue Humanisme et Entreprise, N° 286/2008/1, p.67. 
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 مقدمة 

حمایة ویكفل  ،مستداما اقتصادیاتوجها  یضمن -التنمیة المستدامة-احتضان مفهوم 
نعالج موضوعنا هذا وفقا للخطة   .)ثاني(باب  الاجتماعیةفعالة للبیئة ویحقق العدالة 

 التالیة:المنهجیة العامة 
 الباب الأول: التعارض القائم بین التجارة الدولیة وحمایة البیئة

 الفصل الأول: تقیید المبادئ القانونیة للتجارة الدولیة للحمایة الدولیة للبیئة

 الفصل الثاني: تقیید المبادئ القانونیة الدولیة لحمایة البیئة للتجارة الدولیة

 مجال للتوفیق بین التجارة الدولیة وحمایة البیئةالباب الثاني: التنمیة المستدامة 

 الفصل الأول: التنمیة المستدامة تنمیة فعالة اقتصادیا

 الفصل الثاني: التنمیة المستدامة تنمیة مقبولة بیئیا وعادلة اجتماعیا
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الذي أفرزته الحرب العالمیة  الإقتصاديالتجاریة إحدى دعائم النظام  تعتبر السیاسة
ظهرت قضایا كان  ،السائدة آنذاك ةالإقتصادیونظرا للأوضاع  ،فبإنتهاء الاخیرة ؛الثانیة

اللاحقة وفي المؤسسات الدولیة  ةالإقتصادیلها تأثیر عمیق في اتجاهات السیاسات 
إعادة تعمیر أوروبا بعد ما خلفته في  ،من جهة ،القضایا یمكن حصرها وهذه ،)1(المنشأة

مفهوم النمو لمن تدمیر وما ترتب علیها من ظهور  المذكورة أعلاهالحرب 
مواجهة بین النظم ما ظهر منفی ،ومن جهة أخرى .للتقدم واعتماده معیاراالاقتصادی
كي اونظام اشتر  ،نظام رأسمالي یقوم على أساس اقتصاد السوق في الغرب ؛ةالإقتصادی

 .یقوم على التخطیط المركزي في الشرق
للدول النامیة كواحدة من المشاكل الرئیسیة  ةالإقتصادیقضیة التنمیة ت ر ظه كما 

 متخلفوجنوب  النمو حیث انقسم العالم إلى شمال متقدم ،في عالم ما بعد الحرب
الأمر الذي أدى إلى إدخال الدول النامیة في دائرة الاقتصاد العالمي بوصفها  ،)2(النمو

الدول المتقدمة منتجات  وسوقا لتسویقالرخیصة  وللید العاملةیة الأولمصدرا للموارد 
فیالاقتصاد العالمي من خلال الاستعمار والتجارة  هذه الدولوبالتالي أدمجت  ،النمو

 .)3(الدولیة في تبعیة كاملة أو شبه كاملة
الأخذ بنموذج الاقتصاد المفتوح  ،في الدول الصناعیة الإقتصاديغلب على التفكیر 

إعادة إنعاش  الدعوة إلىومن هنا جاءت  ،وإزالة القیود على حركات السلع والأموال
 .)4(من حریة التجارة متعددة الأطراف في جوالاقتصاد العالمي 

 (1)-DIMITROVA Anna et FOUGIER Eddy, Les illusions perdues de la mondialisation heureuse, in Revue L'Europe en 
Formation, (1) 2009/1 N° 351, p.119.  

 .15، مرجع سابق، ص �ازم الببلاوي-)2( 
 (3)-RAMA Martin, Mondialisation, inégalités et politiques de l'emploi, in Revue d'Économie du Développement, Vol 

10/2002/1,p.52.  
،  )1941-1942( Prêt-bailمن اتفاق  7من �لال المفاوضات �قتصادیة والت�اریة الحاص� بين الولا�ت المت�دة ا�مٔر�كية والمملكة المت�دة، واستنادا للمادة -)4( 

ولم یتحقق ذ� �سبب ا�تراض )OIC( للت�ارة والمتعلق بتأطٔير شروط المسا�دة ا�مٔر�كية لل�لفاء �لال الحرب العالمیة، �اولت هاتين ا�ولتين إ�شاء منظمة دولیة
ا�مٔر�كية التوسعیة و س�باقها نحو التسلح و ارتفاع نفقاتها العسكریة �سبب حربها �لى الفيتنام، توجب �لى الولا�ت  الكونغرس ا�مٔر�كي نظرا للس�یاسة �قتصادیة

عن تطبیق المبدأٔ المتمثل في ضرورة أنٔ �كون لكل دولار تصدره البنك الفيدرالیة  1971ع في �ام المت�دة ا�مٔر�كية إصدار المزید من ا�ؤراق النقدیة �شكل جعلها تتراج
هذا ما أدٔى إلى اع�د ا�ول لعملات أخٔرى  دولار، وهذا حتى �تمكن من اس�تعادة ثقة شركائها �قتصادیين، 35ساوي �  ا�مٔر�كية ما یقاب� من ا�هب القيراط الوا�د

رة ا�ولیة، ال الصرف و�لتالي تحر�ر حركات رؤوس ا�مٔوال والسلع وكذ� تنامي دور المتعاملين �قتصادیين الخواص في مجال تنظيم �قتصاد والت�ا�ير ا�ولار في مج
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وذلك من  ،كان لا بد من إصلاح التجارة الدولیة التي عانت هي الأخرى من الحرب
تحكمها قواعد واتفاقیات تلتزم بها الدول المنتمیة الیها دولیة محاولة بناء هیكلة  خلال

المجتمع  غیر أن ،التبادل الحروالمتفقة على إطلاق الحركة التجاریة فیما بینها بواسطة 
 .)1(محاولته لإنشاء منظمة عالمیة للتجارة كما كان منتظرا في لم یفلح الدولي

كمحاولة من المجتمع الدولي للخروج  )ودس بروتن(تم اتفاق في ظل هذا الوضع 
نجح هذا الاتفاق في  حیث ،آنذاكمن الوضعیة الصعبة التي آل إلیها الاقتصاد العالمي 

، هذا الاتفاقتوقیع  كانو  ،)2( والتعمیروالبنك الدولي للإنشاء  الدوليإنشاء صندوق النقد 
عن الإرادة الجماعیة للتصدي للنتائج السلبیة للحرب العالمیة الثانیة على  بمثابة تعبیر

 ةالإقتصادیحق الدول في اختیار سیاساتها  هذا الأخیر، كرس ؛)3(الإقتصاديالمستوى 
یمكن حصرها فیما  التيالمبادئ  وبالاعتماد علىحدود التوازنات الخارجیة  والتجاریة في

 :یلي
العمل على المستوى الدولي على ضمان أسعار الصرف على الأقل  ضرورة-1

 ؛مع إمكانیة تعدیلها إذا ظهر ما یستوجب ذلك في بعض الظروف ،على المدى القصیر
إیجاد نظام دولي متعدد الأطراف في مجال التجارة الدولیة لتحقیق قابلیة  ضرورة-2

 ؛ككل للعالم والاقتصادیةللمصلحة السیاسیة  وذلك تحقیقاتحویل العملات 
 ؛زیادة حجم الاستثمارات الدولیة ضرورة-3

 �قتصادیة، كلیةالعلوم العلوم في دو� دكتوراه لنیل �قتصادیة، أطٔرو�ة العولمة ظل في ا�ولیة للت�ارة الجدیدة ، �تجاهاتمحم�د حشماويأنٔظر في هذا الشأنٔ:  
  ,4، ص2006التس�یير، �امعةالجزا�ر،  و�لوم �قتصادیة

 (1)-FRANÇOIS-XAVIER Merrien, Les nouvelles politiques sociales de la Banque mondiale: le cas des pensions, in Revue 
Internationale des Sciences Sociales, N° 170/2001/4,p.596.  

 .195، ص 2010، الت�ارة ا�ولیة، �امعة الزقازیق، كلیة الت�ارة، مركز التعليم المفتوح، �ر�مج �ارات التسویق والبیع ميراندا ز�لول رزق -)2( 
المعيشة في ا�ول ا�عٔضاء،  صندوق النقد ا�ولي والبنك ا�ولي مؤسس�تان شقيقتان ضمن منظومة ا�ممٔ المت�دة �شتركان في هدف وا�د، وهو رفع مس�تو�ت-)3( 

حيث �ركز ا�ؤل �لى قضا� �قتصاد الكلي بي� �ركز الثاني �لى التنمیة �قتصادیة طوی� ا�ٔ�ل والحد من  وتتبع المؤسس�تان منه�ين متكاملين لتحقيق هذا الهدف،
 الفقر، أنٔظر لمزید من التفصیل: 

PEREIRA DA SILVA Luiz A, Les institutions financières internationales ifi et les leçons politiques des crises asiatiques de 
1997-1998, in Revue Internationale des Sciences Sociales, N° 170/2001/4,p.611.  
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في حین كلف البنك الدولي  ،كلف صندوق النقد الدولي بتجسید هذه المبادئ
ات الدول التي دمرتها الحرب إقتصادیالموارد اللازمة لإعادة بناء  والتعمیر بتقدیمللإنشاء 

 .)1(سعیها لبناء قطاعات صناعیة النامیة فيوكذا مرافقة الدول  ،العالمیة الثانیة
على ثلاث  ،بعد الحرب العالمیة الثانیة الدولي لما الإقتصاديالنظام  تأسس

 وانتقال رؤوسحریة تحویل العملات و )2(الصرف واستقرار سعرثبات  :وهيمقومات 
 ثانیة؛ وضمانلاستثمار الدولي من ناحیة لالمناخ المناسب  وتوفیر ؛جهةالأموال من 

 ، من جهة ثالثة.التجارة الدولیة حریة
المتحدة في مجال تنظیم التبادل التجاري  الأممتزامن ذلك مع جهود منظمة 

، وذلك من )4(هبعد الحرب العالمیة الثانیة إلى تنظیم هذه الأخیرة حیث سعت ،)3(الدولي
لتأكید مبدأ حریة التجارة وإنشاء منظمة التجارة  1948) في مارس ،هافانا( اتفاق خلال
 .لكن عدم تصدیق الولایات المتحدة الأمریكیة على هذا الاتفاق حال دون ذلك ،الدولیة

شبه  ،باعتبارها ركنا من أركان النظام الإقتصادي الدولي ،وبالتالي ظلت حریة التجارة
 .)5(معطلة إلى غایة نهایة الحرب الباردة

باعتماد اتفاق متعدد الأطراف  قامت الدول الصناعیة ،وفي مقابل هذا الوضع
والتجارة وسمي بالاتفاق العام للتعریفات  ،التعریفة الجمركیةتمحور أساسا على 

 ،مادة 35 احتوت على ،أبواب ثلاثة-1947 إبرامه سنة لدىتضمن -)GATT)(جات(
المختلفة المتفق علیها في إطار المبادئ العامة لتحریر التبادل التجاري  نظمت الأحكام

 .همن خلال المساواة بین الدول الأعضاء في تطبیق شروط ،السلعي

 ( 1 )-CLING Jean-Pierre et autres, La Banque mondiale, Entre transformations et résilience, in Revue Critique 
internationale, 2011/4 N° 53 ,p. 45.  

هب ف� بعد ظهرت قا�دة ا�هب في القرن السادس عشر، وهي تعني أنٔ أصٔل �روة ا�و� والعامل المحدد �نموها یعود لما تحوزه من ذهب، و�� اعتبر ا�-)2( 
 .4، مرجع سابق، ص حشماوي محم�دد سعر الصرف، أنٔظر: العملات،و�ليها یتم تحدیالقا�دة ا�سٔاس�یة التي �ستند �ليها 

 (3) –JEAN Christophe, La gouvernance de la mondialisation, Édition La Découverte,paris 2004,p.21.  
 (4) -Ibid,p.23.  

أطٔرو�ة دكتوراه -مع �شارة الى �ا� الجزا�ر-�لى ا�ول النامية �لى ضوء نظام تجاري متعدد �طراف ، الت�د�ت الراهنة للت�ارة العالمیة وتأثٔيرها �ير ا��ن بلعز-)5( 
كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم التس�یير، قسم العلوم الت�اریة، -الطور الثالث في العلوم الت�اریة، تخصص: تجارة دولیة، �امعة مخمد خيذر، �سكرة

 .4، ص 2014-2015
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في  ةالإقتصادیأي حكم یتعلق بمتطلبات التنمیة  ،تلك الفترةفي  لم یتضمن الإتفاق
موافقة وب ،الإتفاقل هیكل عد ،1965 له سنة التكمیلي البروتوكولغیر أن  ،النامیة الدول

منح الدول و  ،تناول العلاقة بین التجارة والتنمیة، إلیها ارابع اباب وأضاف ،ثلثي الأعضاء
 .النامیة معاملة خاصة

الإشراف على سلسلة من الجولات  )،GATT(جات)( سكرتاریةكان من أهم أعمال 
حول التعریفات الجمركیة والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولیة بین  التفاوضیة

من بینها الجولة الأخیرة التي اختتمت أعمالها  ،وقد تمت ثماني جولات ،الأعضاءالدول 
 .)1( العالمیة للتجارة منظمةال إلى الإتفاقیةوانتهت إلى تحول  ،1994في عام 

الكثیر من التغیرات والعوامل التي شكلت السبب الرئیس في  ،شهد الاقتصاد العالمي
 ،معدلات التضخم والبطالة ن ارتفاعإذ أ ؛توافق دولي على البدء في جولة من المفاوضات

سیاسات  تباعا بعض الدول حتم على ،دلات الناتج المحلي الإجماليومن ثم انخفاض مع
تفاقما بظهور  الإقتصاديدهور وازداد الت ؛على معدلات نمو التجارة الدولیة أثرت ،یةانكماش

 .1982عام التي بدأت  ،وأزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة ،أزمة النفط
وخاصة  ،على التكتلات الإقلیمیة قائمافي تلك الفترة العالمي كان الاقتصاد  ولأن

ما  )2(فقد تفاقمت التوترات التجاریة بین تلك التكتلات ،وشرق آسیافي أوروبا وأمریكا 
ن النزاعات ویحول دو  ،البحث عن إطار مؤسساتي یؤطر المبادلات التجاریة استدعى

 الحمائیة ومحاربة الإجراءات ،ةالإقتصادیالدول و/أو التكتلات  نفیما بی ةالإقتصادی
عالمیة إلى ضرورة إنشاء منظمة  الحاجة خرىمرة أبالتالي تأكدت و  ،بأشكالها المختلفة

 .للتجارة
 الى غایة 1947خلال الفترة الممتدة من  لى الجولات العدیدة السابقةإدون التطرق 

مفاوضات في مجال التجارة من أطول جولات ال )وروجواي(الأتعد جولة  ،نهایة الثمانینات
أفریل  وانتهت في ،1986بدأت في سبتمبر  ،حیث استمرت لمدة سبع سنوات ،الدولیة

 .221الى  214ص  مرجع سابق من ،ميراندا ز�لول رزق :لمزید من التفاصیل حول مختلف هذه الجولات، أنٔظر -)1( 
 (2)-HUGON Philippe, La crise va-t-elle conduire à un nouveau paradigme du développement? in Revue Mondes en 

développement, N° 150/2010/2,p.57.  
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دولة من أصل  78حیث بلغ عددها  ،وتمیزت بالمشاركة الفعالة للدول النامیة ،1994
إذ تم ولأول مرة  ،كما تعتبر من أهم الجولات وأكثرها طموحا ،دولة مشاركة 123

وتحریر انتقال رؤوس الأموال  ،وإدخال قطاع الخدمات ،)1(التفاوض حول السلع الزراعیة
وتم الاتفاق على وثیقة تضمنت جمیع  ،)2(وحمایة الملكیة الفكریة ،إلى أخرى من دولة

 .)3(نهاائق القانونیة الملزمة المنبثقة عالاتفاقیات والوث
بدأت الدول الرأسمالیة المتقدمة تطرح قضایا  ،تي السابقاالسوفی الإتحادو بتفكك 

والفتح المتبادل للأسواق في إطار  ،والتجارة العادلة ،وحقوق الملكیة الفكریة ،)4(الإغراق
ما حول غالبیة الدول النامیة إلى مجرد مراقب على  ،والاقتصادیةالمفاوضات التجاریة 

باعتبار  (الأوروجواي)كما اتسمت جولة  ،تنظیم التجارة العالمیة حولمفاوضات النتائج 
بمعنى أنه یجب قبولها ككل أو  ،) كلا واحداجات( عن مفاوضات الاتفاقیات المنبثقة

لا تلزم إلا  ،مجال للقبول الجزئي فیها واستثني من ذلك أربع اتفاقیات ولا ،ككلرفضها 
 ،الألبان إتفاقیةو  ،اللحوم إتفاقیةو  ،المشتریات الحكومیة إتفاقیة :.الدول التي وقعتها وهي

 :في الآتي )وروجواي(الأتلخیص نتائج جولة  ویمكن ،المدنیةالطائرات  إتفاقیةو 
 ؛1994 جاتإتفاقیةالعالمیة للتجارة للإشراف على تطبیق  إنشاء المنظمة-1

 ( 1 )-TANGERMANN Stefan, L'accord sur l'agriculture de l'Uruguay Round fonctionne-t-il? in Revue Economie 
Internationale, No 87/2001/3,p.17.  

ا�ي تم التفاوض �شأنٔه أثٔناء جو� (ا�ؤروجواي) المنعقدة  ،)ADPIC(أدٔ�ل اتفاق المنظمة العالمیة للت�ارة حول مظاهر حقوق الملكية الفكریة المتعلقة �لت�ارة -) 2( 
 .�ؤل مرة القوا�د المتعلقة �لملكية الفكریة في النظام الت�اري المتعدد ا�طٔراف 1994إلى  1986من 

صلیة لتشمل جمیع مجالات التفاوض،وسمیت نصا قانونیا، ما بين اتفاقية وقرار ومذ�رة تفاهم لتفسير بعض مواد اتفاقية (�ات)ا�ٔ  28تضمنت الوثیقة �لى -) 3( 
مادة وملاحقها وما طرأٔ �ليها من تعدیلات منذ  38تعني الاتفاقية ا�صٔلیة المكونة من  1947، والفرق بين الاثنتين أنٔ (�ات)1947، تمیيزا لها عن (�ات)1994(�ات)

 .ة إلى جمیع ا�عٔمال القانونیة التي اتفقت �ليها ا�طٔراف المتعاقدة�لمعنى السابق �لاضٕاف 1947فهيي �شمل (�ات) 1994التوقيع �ليها،أمٔا (�ات)
فإن الاغٕراق یعني وضعیة تجاریة �سمح ٕ�د�ال سلعة معینة منت�ة في دو� ما إلى سوق دو� أخٔرى �سعر أقٔل  ، 1947طبقا لنص المادة السادسة من(�ات)-) 4( 

الاغٕراق عندما یقضي �لى القا�دة الرئيس�یة للت�ارة السليمة وهي المنافسة، لكن المشكلة تتعلق �كيفية حساب هوامش من قيمتها العادیة، من الناحية المبدئیة يجب محاربة 
�ي قد یؤدي ا بصورة انفرادیة، ا�مٔر االاغٕراق والجهة التي تحدد در�ة الضررالناتج عنه والتدابير اللازمة لمعالجته، في الواقع العملي، تترك هذه التقد�رات لكل دو� تقدره

اس�تيراد السلعة محل الاغٕراق  إلى اتخاذ إجراءات تعسفية، فعلى سبيل المثال �س�توجب التنظيم الت�اري العالمي أنٔ توقف إجراءات مكافحة الاغٕراق فورا عندما �كون قيمة
وتتولى ا�و� المس�توردة حساب هذه النس�بة، و�س�تطیع �لتالي محاربة من مبلغ واردات السلع المماث�، )  %3 (ضعیفة، وتم الاتفاق �لى أنٔ �كون هذه القيمة أقٔل من

 إغراق أئ سلعة �ال إثبات أنٔ قيمتها تفوق ت� النس�بة، ولمزید من التفاصیل، أنٔظر:
مر�ح، كلیة الحقوق والعلوم �قتصادیة، مذ�رة ماجس�تير، �امعة قاصدي  ، اصلا�ات ازا� القيود �ير التعریفية وأٓ�رها �لى الت�ارة الخارجية في الجزا�ر،ولید حفاف 

 .36ص  2009قسم �لوم التسير، 
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والتوصل إلى  ،أوجه النقص والقصور في قواعد تحریر التجارة الدولیة تدارك-2
 ؛لرقابة تنفیذ الاتفاقیات والقواعد والمبادئ المنظمة للتجارة الدولیة ،نظام أكثر فاعلیة

بموجب  ،والأقل نموا ،الحفاظ على المعاملة التفضیلیة للدول النامیة استمرار-3
 ؛الاتفاقیات

 ،نظام متكامل أكثر صرامةلتسویة المنازعات التجاریة بین الدول الأعضاء إنشاء-4
وحمایة الدول الأصغر والأضعف من خطر تعرضها  ،من خلال قرارات تحكیم ملزمة

 ؛امیةلانفراد الدول الكبرى بإجراءات انتق
التي  ،ومكافحة الدعم والإغراق الإجراءات الخاصة بالحمایة من الواردات تقویة-5

لحمایتها من الفوارق في إمكانیاتها مقارنة  كانت ضمن المطالب الرئیسة للدول النامیة
 ؛)1(المتقدمة النموالدول ب

وتوسیع قواعد  ،الرسوم الجمركیة والحواجز غیر الجمركیة على التجارة تخفیض-6
والجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق  ،وتجارة الخدمات ،لتشمل تحریر تجارة السلع ،جات

 ؛والاستثمارالملكیة الفكریة 
اعتبار من خلال  ،قدر أكبر من المشاركة في النظام التجاري الدولي تحقیق-7

دون  ،حیث خصص صوت واحد لكل دولة ،في المنظمة متساویة في التصویت الأعضاء
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهم صادرات بعض  .النظر إلى حجم تجارتها أو قوة اقتصادها

 ،)وروجواي(الأمن جولة  هدااستبع قد تم ،البترولو هو  العربیة، ألاومنها  ،الدول النامیة
یتم التعامل وإنما  ،ستفید من حریة المبادلاتت لم حیویةالذي یعني أن هذه السلعة الأمر ال

استبعاد هذا  وبالتالي فإن ،معاملة تفضیلیة ةأی ودون ،معها في إطار الإجراءات الحمائیة
على البعد  مثال واضح ،)وروجواي(الأوخاصة في جولة  ،)جات( إتفاقیةمن القطاع 

من الجات لٔ�عضاء بأنٔ یطبقوا إجراءات لمكافحة الاغٕراق، بحیث تفرض الاجٕراءات في �ا� توفر شروط ثلاثة فقط: الشرط ا�ؤل: أنٔ یباع  6�سمح المادة -) 1( 
السعر المشابه السائد لمنتج مماثل في السوق المحلیة ل�و� المصدرة؛ الشرط الثاني: يجب أنٔ �سبب هذه الواردات  ، أئ تحت)قيمته العادیة (المنتجَ �سعر تصد�ر دون

ع �شكل واضح یبين أنٔ هناك المشمو� �لاغٕراق الضرر للصنا�ة المحلیة ل�و� المس�توردة أؤ تهدد ٕ�لحاق ضرر مادي بها؛ الشرط الثالث: يجب أنٔ یتم إثبات هذا الوض
مشمول �لإغراق رسما �لاقة س�ببية بين الواردات المشمو� �لاغٕراق والضرر المادي اللاحق �لصنا�ة، بهذا الشكل يمكن �ئ طرف متعاقد أنٔ یفرض �لى أئ منتج 

  .لمكافحة الاغٕراق، بحیث لا �كون أكٔبر من هامش الاغٕراق �لنس�بة لمثل هذا المنتج
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وإصرار الدول الصناعیة على حرمان الدول النامیة  ،منظمة العالمیة للتجارةلالسیاسي ل
 .)1(أي میزة یمكن أن تحصل علیها من هذا النظام الجدید  من

 ،على إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة الأورجواي)(أكدت الوثیقة الختامیة لجولة 
ى أن ممثلي الحكومات والجماعات الأعضاء في لجنة الأولوالتي ورد في مادتها 

الوثیقة نطاق  وقد حددت ).OMC(لتجارةلالمفاوضات اتفقوا على إنشاءالمنظمة العالمیة 
وطرق اكتساب  ،وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى ،وهیكلها التنظیمي ،ومهامها عمل المنظمة

حیث وثقت المنظمة كل  1995وبالفعل تم تنفیذ هذا الاتفاق في جانفي فیها،  )2(العضویة
العالمیة المنظمة كمرحلة أخیرة في إنشاء  )مراكش(وجاء اتفاق  السابقة )جات(اتفاقیات 

هذا الاتفاق المبادئ الأساسیة لسیاسة  وضع ،)3(لتسویة المنازعات وكذا جهازها للتجارة
عن أشكال الاقتصاد الذي  الجنسیات بدیلاتعتمدها الشركات المتعددة ، )4(تجاریة لیبرالیة

لشؤونها  عن تنظیم الدولة الأسواق بدیلاأصبحت كما ،سابقاتسیطر علیه الدولة 
 .)5(ةالإقتصادی

یقوم على أسس المساواة  وتنموي جدید إقتصاديإننا بحاجة ماسة إلى نموذج 
حیث یحدث القطیعة مع النظام الدولي  ،السیادیة والتكامل الدولي والتعاون بین الدول

ة إقتصادی یسمح بإیجاد بدائل وتنموي جدید إقتصاديإلى نموذج ننا بحاجة أ كما ،القدیم

 (1)-Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, 
Concurrence et Organisation Mondiale du Commerce: l'OPEP menacée par un éventuel accord OMC sur la 
concurrence? Série de la CNUCED sur les questions relatives au droit et à la politique de la Concurrence, 
Nations Unies, New York et Genève 2004,p.07.  

 (2)-FABRI Hélène Ruiz, Qui gouverne à l’OMC et que gouverne l’OMC ?En Temps Réel , in Revue Cahier N°44 
Octobre 2010, www. Entempsreel. Com,p3. 

 (3)-LORENZO Ludovic, Une nouvelle juridiction internationale: Le système de règlement des différends interétatiques, 
Thèse pour le Doctorat en Droit, Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université Lumière Lyon 2, 
18/12/2003,p.32.  

حتى �كون المنافسة مبنیة �لى ا�سٔعار وليس �لى أسٔاس كمیة السلع و�لتالي ز�دة حجم الت�ارة ا�ولیة وإزا�  ،الحصص�ذف نظام -والتي يمكن حصرها في: -) 4( 
ر�ایة، بمعنى أنٔ تعامل تطبیق مبدأٔ ا�و� ا�ؤلى �ل -�ذف التعریفات الجمر�یة و�ير الجمر�یة من ا�ل تحر�ر الت�ارة ا�ولیة؛  -القيود الجمر�یة المحلیة الواردة �لى حجم السلع؛ 

تطبیق مبدأٔ �دم ا�تميز  -�لت�ارة ا�ولیة؛ ا�و� الطرف في الاتفاق جمیع ا�ول بنفس المعام� التفضیلیة ف� یتعلق �لتعریفات الجمر�یة ف� یتعلق بجمیع الاجٕراءات المتص� 

 .وقفي المعام�، بمعنى إخضاع السلع الوطنیة وا�جٔنبیة لنفس شروط دخول الس
 ( 5 )-LIPIETZ Alain et SEVERINO Jean-Michel, Gouverner à l'échelle du monde: Table ronde avec Michel 

CAMDESSUS, in Revue Projet N° 270/ 2002/2,p. 89.  
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دون هذه الخیارات لن یكون من . المستویین الوطني والدولي على واختیارات دیمقراطیة
سیادة الشعوب وحقوق المجتمعات في الاستغلال والانتفاع بثرواتهم  السهل استعادة

لإقامة أنظمة إنتاجها وأنماط استهلاكها  ،)1()...الأرض والماء والتنوع البیولوجي( الطبیعیة
 .المستدامةالتنمیة  والانتقال إلىمن تجاوز الفقر  ، بذلكحتى تتمكن ،بها الخاصة

حیث أن أثر التجارة على  ،بالعلاقات بین التجارة الدولیة والبیئة الاقتصادیوناهتم 
یتفق وفي هذا الشان  ،ةالتجارة الدولی لنظریاتحجم الثروات ظل الهدف الرئیس 

الذي یزید من حجم التجارة  ،للتجارة الحرةعلى الطابع النفعي  ،بصفة عامة الاقتصادیون
یظل غیر  البیئةآثار التجارة الدولیة على إلا أن  ،اج الثرواتوبالتالي من حجم إنت ،الدولیة

 .محدد بشكل واضح
وتزاید  ،المباشر الناتج عن وسائل المواصلات كالتلوث ،السلبیة ثارالآ في مقابل

 إلى الحرة تؤديالتجارة  إتفاقیةفان  ،)2(ومشاكل التقنین الدولي للملوثات ،المنتجات الملوثة
تتیح الاستغلال الأمثل للموارد  التي قدمن خلال تعمیم التقنیات  ،تزاید ملحوظ في الإنتاج

فائض  وربما استخلاص ،الطبیعیة مما یؤدى إلى الحد من ارتفاع التلوث و/ أو تقلیله
 كما أن نقل التكنولوجیا النظیفة و التوزیع الأفضل،إنتاج یسمح بتخصیصه لحمایة البیئة

ا�مو�ة المتعددة من ا�نٔواع  یعرف التنوع البیولو� أؤ التنوع الاحٕيائي بوصفه مفهوما متكاملا �شمل النظم الإ�كولوجية التي یعيش فيها سكان العالم، �لاضٕافة إلى -) 1( 
تنوع البیولو� العالمي من والحفاظ �لیه وصیانته من أٔ�ل أجٔيال التي �س�ت�د�ا البشریة في الحصول �لى الغذاء وا�لٔیاف وا�دٔویة والملا�س والمأؤى،وتعتبر حمایة هذا ال 

ثم  1978أكٔتو�ر  23ثم في  1972نوفمبر  10المعد� والمتممة في جنیف في  1961د�سمبر  02المس�تقبل أمٔرا حيو� من منظور الاتفاقية المعنیة �لتنوع البیولو� المبرمة في 
 ، أنٔظر: 1991مارس  19في 

PRESCOTT Jacques; GAUTHIER Benoît; NAGAHUEDI Jonas; MBONGU Sodi, Guide de planification stratégique de la 
biodiversité dans une perspective de développement durable, institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie IEPF, Ministère de l’Environnement du Québec, Septembre 2000,p.7.  

، بحیث یترتب �ليها أٓ�ر عرفت منظمة التعاون والتنمیة �قتصادیة التلوث بأنٔه إد�ال مواد أؤ طاقة بواسطة الإ�سان سواء بطریق مباشر أؤ �ير مباشر إلى البيئة -)2( 
یعوق �س�ت�دامات ا�خٔرى المشرو�ة لها، فنعني �لتلوث ذ�  ضارة من شأنٔه أنٔ يهدد الص�ة الإ�سانیة والموارد الحیة أؤ �لنظم البیئية، أؤ ینال من قيم ا�تمتع �لبيئة، أؤ

د �كون مضرة بص�ة الإ�سان وجودة التصریف المباشر أؤ �ير المباشر نتي�ة النشاط الإ�ساني للمواد وا�بخٔرة والحرارة والضوضاء الصادرة إلى الجو والماء وا�رٔض والتي ق
 الممتلكات المادیة والتأثٔير �لى �س�ت�دامات المشرو�ة للبيئة، أنٔظر: البيئة والتي تؤدي في ا�نهایة إلى دمار وتلف 

BOUANGUI Vincent Thierry: La protection de l'environnement et l'OMC: nature des rapports et perspectives 
d'harmonisatio, Thèse deDoctorat, Université de Reims, Atelier National de Reproduction des Thèses, 
2001, p.53.  
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB


 

للتجارة  یؤكد أن أن الواقع غیر ،البیئةإیجابیة على  آثار تكون لهما قد ،الطبیعیة للموارد
 .)1(سلبیة على البیئة الحرة تداعیات

حجم صادرات الدول النامیة من  واقع ،هو من جهة ،ولعل ما یؤكد هذا الطرح
على الطلب في الدول الصناعیة ولیس على  ،بصورة أساسیة و الذي یعتمد ،الخام الموارد

درها علما أن قیمة المنتجات التي تص ،الاحتیاجات المتزایدة للتصدیر في الدول الفقیرة
 منخفضة الثمن مقارنة بالمنتجات تكون ،تكون مواد أولیةالتي عادة ما  ،الدول النامیة

 .الصناعیة والتكنولوجیة للدول الغنیة
الأمر الذي  ،زیادة فقر الدول النامیة إلى-الطویلالمدى  على-الظاهرةتؤدي هذه 

یؤدي إلى تفاقم  ما ،البیئةیجبرها على الاستغلال المفرط لمواردها الطبیعیة على حساب 
میاه البحار  من خلال مشكلة تلوثبصفة عامة ویظهر ذلك  ،الأثر البیئي لتدفق السلع

ویظهر الأثر البیئي لتدفق  .بسبب الملاحة البحریة لسفن نقل البضائع و/أو الأشخاص
 خاصة ،)2(الموارد الخطرةنقل بصفة خاصة من خلال الكوارث التي یسببها  ،السلع

رغم وجود و  .والبیئة البحریةضررا بالغا بالطبیعة أ یث ألحقت هذه الكوارثح ،البترول
العدید من النصوص القانونیة الدولیة التي اهتمت بحمایة هذا المجال البیئي منذ بدایة 

هذه الحمایة تعاني من عدة صعوبات في مجال  أنإلا  ،للبیئةظهور القانون الدولي 
تؤدي زیادة الإنتاج  ،ومن جهة ثانیة  .المسؤولیة الدولیة عن هذا النوع من التلوث إعمال

تشتت  إلى-الأفضل  فیه هوأداءها  ترى أنعلى تخصص كل دولة في إنتاج ما  بناء-
المراحل المختلفة للعملیة الإنتاجیة على الصعید العالمي مما یسبب في تنقل السلع ذهابا 

 .)3(آخر إلىوإیابا من بلد 

 (1)-GLACHANT Matthieu et MÉNIÈRE Yann, La diffusion des technologies de lutte contre l'effet de serre: vers les 
économies émergentes, état des lieux et leviers possibles , in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N° 59/2010/3,p.77. 

 (2)-WAILLY Jeanne-Marie, Les installations classées, in Revue Innovations, No 18/2003/2,p.170. 
 (3)-SAHEB-ET TABA Aziz, La protection juridique de l'environnement marin dans le cadre du transport maritime de 

substance nocive et potentiellement dangereuses, in Revue Juridique Thémis, Edition Thémis, Faculté de Droit, 
Université de Montréal, N° 32/1998,p.500.  
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


 

لا تلعب اختلافات التشریعات البیئیة بین الدول سوى دورا ثانویا  ،ومن جهة ثالثة 
 ،فمن مصلحة الدولة التي تطبق معاییر بیئیة متساهلة ،قرارات إنشاء الشركات إتخاذفي 

 .)1(الإبقاء على معاییرها المتراخیة إذا كانت لدیها رغبة في التوسع في هذه الصناعة
 الجنسیات إنتاجهاركز الشركات المتعددة إذ غالبا ما ت ،عكسي الوضع أثریترتب عن هذا 

بینما تركز إنتاجها  ،الذي یحتاج لكثیر من رأس المال في الدولة التي تمتلك رؤوس أموال
وبالتالي تظل  ،بها وفرة الأیدي العاملة الذي یتطلب حجم عمالة كبیر في الدول التي

بینما تنتقل  ،والأكثر تلویثا للبیئة في البلاد الغنیةالصناعات ذات الكثافة الرأسمالیة العالیة 
 .الصناعات منخفضة التلوث والتي تقوم على الأیدي العاملة إلى الدول الفقیرة

 ،الأوضاع البیئیة حدودا حرجة أوشكت على إحداث الاختلال البیئي الكلي بلغت
الحاضرة الأجیال  دواقعا یهدد وجو بل أصبح  ،ولم یعد هذا الأخیر یهدد المستقبل فحسب

 مهددة بالنضوبفالموارد الطبیعیة غیر المتجددة  ،إمكانیة وجود الأجیال المستقبلیة ویرهن
كان من  ،وبالتالي .المناخیة تتزایدوظواهر التغیرات  ،مهدد بالانقراض )2(والتنوع البیولوجي

الضروري أن تظهر القضایا البیئیة في مقدمة أولویات المجتمع الدولي المعاصر وعلى 
 .)3(والإقلیمیة والوطنیة ةكافة المستویات الدولی

البیئیة من  والاعتباراتكان من الضروري أن تكون القضایا  ،وفي هذا الإطار أیضا
 بالقدر وهذا .)4(الهامة التي تفرض نفسها على سیاسات ونظم التجارة الدولیة المواضیع

ببلوغ صیغة مناسبة من التوفیق بین أهداف تحریر التجارة الدولیة وإزالة  الذي یسمح
 .البیئیةوبین الأهداف  ،العوائق المقیدة لها

فإذا كانت للتجارة  ،وبالتالي ،إن تطبیق قواعد التجاریة العالمیة تسبب ضررا للبیئة
 فإنه قد ینتج عن تقیید التجارة أضرارا بالبیئة ،)أولفصل (سلبیة على البیئة  آثارالحرة 

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce: Commerce et environnement, Dossiers spéciaux N° 4,Publications de l'OMC, 
Centre William Rappard, Suisse 1999,p.4.  

 .10، ص 2014مونتر�ل، ، التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، �صدارالرابع، أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� -) 2( 
 (3)-AUBERTIN Catherine et VANDEVELDE Jean-Christophe, Approche économique de la biodiversité et des services 

liés aux écosystèmes: Contribution à la décision publique: Compte rendu de document Centre d'analyse 
stratégique, in Revue Natures Sciences Sociétés, Vol 17/2009/4,p.437.  

 (4)-BONTEMS Philippe et CALMETTE Marie-Françoise, Op, cit,p.3. 
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بعد أن تم إدراج المعاییر البیئیة كأحد العناصر المستخدمة لتقیید حریة  لاسیما ،أیضا
على  خاصة صادرات دول العالم الثالث التي تعتمد بشكل كبیر ،حركة التجارة العالمیة

والصناعات ذات التكنولوجیا المنخفضة التي لا تعیر اهتماما كبیرا  ،المواد الخام تصدیر
العامة  الإتفاقیة الصادر عنتقریر ال ،1992سنة وهذا ما كان قد أكده ،)1(بالبعد البیئي

 .)والبیئة التجارة( بعنوانللتعریفات الجمركیة والتجارة 
وإدارة ووضع  تنفیذتتمثل المهمة الأساسیة للمنظمة العالمیة للتجارة في تسهیل 

وهذا دلیل على قوة  ،التجاریة متعددة الأطراف وتصبو إلى تحقیق أهدافها الاتفاقیات
 ،فان القواعد القانونیة الدولیة المطبقة في مجال البیئة ،بالمقابل .القواعد التجاریة الدولیة

 في ،المجالللنصوص المعتمدة في هذا  وهذا بسبب غیاب الطابع الإلزامي ،لیست قسریة
عكس قواعد التجارة الدولیة التي  على ،)Soft Law(أو ما یطلق علیه  ،اغلب الأحیان

 .)hard Law(ضمن تصنیفها  یتم جمودا،هي أكثر 
في إطار المنظمة  أو )جات(سواء في إطار  ،وبالرجوع إلى بعض السوابق القضائیة

أو تلك التدابیر المتعلقة  ،والتي تضمنت مراجعة التدابیر المتعلقة بالبیئة ،العالمیة للتجارة
نجد أن قوانین  ،المتعلقة بالإستثناءات العامة 20بموجب المادة  ،بصحة الأشخاص

 ).فصل ثاني( البیئیةلم نقل الغلبة على القواعد  إن ،ویةالأولالمنظمة لها 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1)-OCDE, Les réglementations environnementales et l'accès au marché, 2005, Op, cit,p.12.  
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المبادئ القانونیة للت�ارة تقيید 
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 ،منظمة العالمیة للتجارةالعلى إنشاء  الأورجواي)(أكدت الوثیقة الختامیة لجولة 
كمرحلة أخیرة في إنشاء  مراكش اتفاقجاء حیث  ،1995في جانفي  ذلكوبالفعل تم 

(OMC) المنازعاتلتسویة  وكذا جهازها (ORD) ، كل  ،الوثیقة تحدد من خلال هذهوقد
 ؛وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى ؛وهیكلها التنظیمي ؛ومهامها ؛نطاق عمل المنظمة من

 .)1(وطرق اكتساب العضویة
 والذي تعتبر ،الحدیث الإقتصاديالتجارة الدولیة هي إحدى الدعائم الأساسیة للنظام 

إذ تهدف هذه الأخیرة من  ،العالمیة للتجارة إحدى مؤسساته المحوریة منظمةالظله في 
المعاملة  وذلك بالقضاء على صور ،العالمیة تحریر حركة التجارة ها إلىاتفاقیات خلال

والحواجز التي وإزالة كافة القیود والعوائق  ،التمییزیة فیما یتعلق بانسیاب التجارة الدولیة
 ،إلا أن تحقیق هذا الهدف ینطوي ،من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول

قیام النظام بسبب  وذلك ،الطبیعیةعلى إلحاق الضرر بالبیئة  ،بدرجة أو بأخرى
 ،ااستغلال غالبا ما كان غیر عقلانی ،الحدیث على استغلال الموارد الطبیعیة الإقتصادي

 .)2(ى حد استنزافهابل أنه وصل إل
وذلك من  ،هو تحقیق حریة التجارة الدولیة العالمیة للتجارة الهدف الرئیسي للمنظمة

حول مسالة إزالة الحواجز أمام  ،المبادئ الأساسیة للنظام التجاري المتعدد الأطراف خلال
ذلك بالاعتماد على  فیكون ،الدولیةالضرورة تقیید التجارة  وإذا اقتضت ،الدولیةالتجارة 

ویتحقق ذلك عن طریق وسائل تبدأ  ،)3(التعریفة الجمركیة ولیس على القیود الكمیة
 إتفاقیة تنظیمیة أوضحتها الوطني من خلال تدابیر ومعاییر ىإجراءاتها على المستو 

(مبحث  )4(وتدابیر الصحةالتقنیة أمام التجارة  الحواجز بشأنالمنظمة العالمیة للتجارة 
 .)أول

 (1)-FABRI Hélène Ruiz,Op,cit,p .25 .  
  .35، ص 1998، امن وحمایة البيئة، �امعة �یف العربیة للعلوم ا�مٔنیة، الر�ض إ�راهيم �ن سل�ن �حيدب -) 2( 
 .,43مرجع سابق، ص  ،ولید حفاف -) 3( 

 (4)-Organisation Mondiale du Commerce / Organisation Mondiale de la Santé, Les accords de l'OMC et la santé 
publique, Etude conjointe de l'OMS et du Secretariat de l'OMC, Imprimé par le Secrétariat de l'OMC, 
2002,p.16.  
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ما یشغل الاهتمام في مجال حریة التجارة الدولیة هو ما  وأحدث أبرزولعل من 
في مجال الزراعة المحتملة بالرغم من الفوائد الواعدة ف ،وراثیا ةالمحور  یسمى بالكائنات

 آثارصاحبها لكائنات المحورة وراثیا عادة ما تفإن ا ،الصناعة والصیدلانیة وحتىوالطب 
هذا القطاع  أنكون  إلىا بالإضافة هذ .)1(والاقتصادعلى البیئة وصحة الإنسان  سلبیة

 صبحتأوالتي الجنسیات، الحساس قد استحوذت علیه وتحكمت فیه الشركات المتعددة 
 ،سابقا یطر علیه الدولبدیلا عن أشكال الاقتصاد الذي تس ،التجارة الحرة إطارفي  تطرح
 .)2(الاقتصادیةلشؤونها  عن تنظیم الدولة بدیلا تطرح زالتجانب الأسواق التي لا إلى

للقدرات التكنولوجیة  ،الدول الغنیة الجنسیات فينظرا لاحتكار الشركات المتعددة ف 
ستفقد السیطرة على  ،فان الدول النامیة خاصة ،في إنتاج وتسویق الكائنات المحورة وراثیا

على  الجنسیات سیطرتهاومن المتوقع أن تفرض الشركات المتعددة  ،الإنتاج المحلي
هذا الوضع سیؤدي حتما إلى عدم قدرة المنتجات  .الأسواق العالمیة وعلى الدول النامیة

وتراجعها أمام منتجات الكائنات  ،التقلیدیة القائمة على الأنواع المحلیة على المنافسة
 .)3(یؤدي إلى اندثارهاسالمحورة مما 

ة البیولوجیالتقنیات  بسبب قطاعتوقع أن یحدث تراجع كبیر في فرص العمل یكما  
 ،القائمة على الكائنات المحورة نتیجة فقد مجالات العمل القائمة على الأنواع التقلیدیة

یقع العاملین في مجال  وسوف ،المحلیینالتي تعتمد علیها مجموعات كبیرة من السكان 
الفجوة بین الدول الغنیة والدول  الجنسیات وستزدادتحت سلطة الشركات المتعددة  ،الزراعة
 .ني)مبحث ثا( )4(الأخیرةلدى هذه  یهدد الاستقرار والأمن الاجتماعيسمما  ،النامیة

 

 (1)-AIGLE Michel, Génétique et Alimentation: Perspective historique, lemangeur-ocha, com - Biotechnologies nouvelles 
et patrimoine alimentaire, XIème entretiens de Belley, in Revue Les Cahiers de l’OCHA N°8,paris 1997,p.16.  

 (2) –BARKAT Vanina, Op, cit,p.2.  
 (3)-CASSIER Maurice, Bien privé, bien collectif et bien public à l'âge de la génomique, in Revue Internationale des 

Sciences Sociales, N° 171/2002/1,p.95.  
 (4)-JANIN Pierre et DE SUREMAIN Charles-Édouard, La question alimentaire en afrique: risque et politisation, in 

Revue Tiers Monde, 2005/4 N° 184,p.729.  
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 لأولاالمبحث 

 وتنفیذ السیاساتالنظام التجاري المتعدد الأطراف على صیاغة  أثر
 البیئیة

وذلك  ،هو تحقیق حریة التجارة الدولیة للتجارة للمنظمة العالمیةالهدف الرئیسي 
وإزالة كافة القیود والعوائق والحواجز  ،هابالقضاء على المعاملة التمییزیة فیما یتعلق بانسیاب

 .عبر الدول هاالتي من شأنها أن تمنع تدفق
المنظمة المبادئ الأساسیة للنظام التجاري المتعدد الأطراف في إطار  تمحورت

إذا اقتضت و  .)أول مطلب(حول مسالة إزالة الحواجز أمام التجارة الدولیة  العالمیة للتجارة
ذلك بالاعتماد على التعریفة الجمركیة ولیس على  فیكون ،الدولیةالضرورة تقیید التجارة 

الوطني من  ىویتحقق ذلك عن طریق وسائل تبدأ إجراءاتها على المستو  ،القیود الكمیة
التقنیة  الحواجز بشأنالمنظمة العالمیة للتجارة  إتفاقیة بینتها ومعاییر تنظیمیةخلال تدابیر 
 .)ثاني مطلب( )1(وتدابیر الصحةأمام التجارة 

الجوانب المتعلقة  اتفاقیةولعل أهم هذه الاتفاقیات الخاصة بالتجارة الدولیة هي 
 نها تلزملأ ،الفكریة والتي تعرضت لنقد شدید من قبل الدول النامیة وحقوق الملكیةبالتجارة 

من خلال براءات  وأصناف النباتض الحمایة على الكائنات الدقیقة بأن تفر  هذه الأخیرة
تسعى الدول الغنیة بشكل  المجالففي هذا ، أو بعض أشكال الحمایة الأخرى )2(الاختراع

إلى دفع شركائها في الاتفاقیات التجاریة من الدول الفقیرة باتجاه تبني قواعد  ،متزاید
 .الفكریةوقوانین أكثر تشددا مما نجده في اتفاق حقوق الملكیة 

إجباریة مرهقة  شروطا ومتطلباتفعادة ما تحتوي الصفقات التجاریة الثنائیة أو الإقلیمیة  
وهي أمور لابد للدول الفقیرة من  ،الاختراع وحمایة الأصناف النباتیة ببراءاتفیما یتعلق 

هذه الصفقات كفیلة بأن  ،المتقدمة النموالدول قبولها حتى یتسنى لها دخول أسواق 

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce / Organisation Mondiale de la Santé, Op, cit,p.16.  
ا، تقدم �راءات يمكن تعریف �راءة ��تراع �لى انها امتیاز یعطي لحاملها الحق في استبعاد ا�خٓر�ن من صنا�ة أؤ اس�ت�دام أؤ اس�تيراد أؤ بیع ا�تراع م-) 2( 

 .س�نة ك�د أدٔنى 20ب  ��تراع لحاملها حقا لاحٕتكار منتج معين أؤ عملیة بعینها، و�سري هذه �متیازات لفترة زمنیة محددة 
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تقضي على المرونة النسبیة التي تتمتع بها الدول النامیة في صیاغة قوانینها من أجل 
 . (مطلب ثالث)الملكیة الفكریة  تلبیة احتیاجاتها في إطار اتفاق حقوق

 الأولالمطلب 

المنظمة المبادئ الأساسیة للنظام التجاري المتعدد الأطراف في إطار 
 العالمیة للتجارة

 ثارمع تجنب الآ ،على تشجیع حریة المبادلات للتجارة المنظمة العالمیةتعمل 
ویقصد به  ،الاقتصادیةلأن ذلك مهم بالنسبة للتنمیة  ،الجانبیة غیر المرغوب فیها

والابتعاد عن القیود الكمیة  ،شفافالاعتماد على التعریفة الجمركیة كأساس للحمایة بشكل 
التي ترید حمایة صناعتها -الدول وبذلك ینبغي على  ،)1(غیر الجمركیة لافتقارها للشفافیة

تلجأ لسیاسة الأسعار والتعریفة الجمركیة  أن-مدفوعاتها عجز میزانأو علاج  ،الوطنیة
 .حصص الاستیراد مثلالابتعاد عن القیود الكمیة و 

جم الحمایة أو الدعم حبسهولة تحدید و أنه في ظل قیود الأسعار یمكن  لكونویرجع ذلك 
یتمكن الأفراد والشركات والسلطات العمومیة من معرفة  حتىو  .)2(الممنوح للمنتج المحلي

 المنظمة العالمیة للتجارةتفرض  ،القواعد التجاریة الساریة المفعول في جمیع أنحاء العالم
وضع قواعد شفافة یمكن التنبؤ بها من أجل ضمان الاستقرار في المعاملات التجاریة 

ولحمایة الشركات والمستثمرین  ،یةوتفادي حالات التغییر المفاجئ للسیاسات التجار 
بما في ذلك التعریفات  ،الأجانب والحكومات من التطبیق التعسفي للحواجز التجاریة

 .)3(الجمركیة والحواجز غیر الجمركیة والتدابیر الأخرى

 (1 )-BOURGUIGNON François, Stabilité, sécurité et développement: une introduction, in Revue d'Economie du 
Développement, Vol 14/2006/4,p.17. 

 .44ص  ،، مرجع سابقولید حفاف -) 2( 
 (3) -BOUËT Antoine et autres, Op, cit,p1.49. 
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لا یحق لأي دولة أن تقوم بمعاملة  العالمیة للتجارة للمنظمةوفقا للمبادئ الأساسیة 
تمیزیة بین شركائها التجاریین الذین یجب أن یطبق علیهم على قدم المساواة شرط الدولة 

 .)أولفرع (ى بالرعایة الأول
 المعاملة الأجانب منلأفراد كما یجب أن تستفید المنتجات والخدمات المستوردة وال

فبمجرد دخول السلع للسوق یجب  ،والمواطنین والخدمات المحلیةالوطنیة للمنتجات  هانفس
 .)فرع ثاني( )1(ألا تكون معاملتها أقل من معاملة نظائرها من السلع المحلیة

 الأولالفرع 

 ى بالرعایةالأولشرط الدولة 

 إتفاقیةى من الأولى بالرعایة المنصوص علیه في المادة الأولیعتبر شرط الدولة 
میزة أو رعایة أو امتیاز  ةأیف ،)2(العالمیة التجارة علیهقوم الرئیسي الذي ت المحور) جات(

 ةأو حصانة یقوم أي طرف متعاقد بمنحها لأي منتج یكون منشأه في أو وجهته إلى أی
دولة أخرى یتعین أن تسري على الفور وبدون أي شرط على المنتج المماثل الذي یكون 

 .الأطراف المتعاقدة الأخرى كافةأو وجهته إلى /منشأه في 
فورا وبلا قید أو شرط  بالرعایةبموجب شرط الدولة الأولى  ؛یمنح كل طرف متعاقد

من الأطراف المتعاقدة الأخرى جمیع المزایا والحقوق والإعفاءات التي تمنحها لأي بلد 
فإن  ،وعلیه .)3(آخر فیما یتعلق بأفضل شروط تجاریة تقدمها لأي طرف متعاقد معین

ویحتوي  ،)جات(إتفاقیةبین طرفین من الأطراف المتعاقدة في  برمالاتفاق الثنائي الذي ی
ینقل هذه المزایا بصورة تلقائیة إلى  ،الاتفاقیةعلى مزایا غیر منصوص علیها في تلك 

لا -لا يجوز أنٔ تمثل تمیيزا تعسفيا أؤ لا مبرر � بين ا�ول ا�عٔضاء؛ �لثا-أنٔ �كون ضروریة لتحقيق المس�توى المرغوب فيه من الحمایة؛ �نیا -بما یلي: أؤلا یتحقق ذ�-)1( 
يجب أنٔ �كون تأثٔيرها من  -�اطر؛ �امسا يجب أنٔ �ستند إلى مبادئ ومعلومات �لمیة و�لى دراسات �لمیة لتقد�ر ا -يجوز اس�ت�دا�ا كحواجز تجاریة مس�تترة؛ رابعا

يجب أنٔ تقدم ا�ول مسا�دات  -حيث �شویه الت�ارة في أدٔنى �د ممكن، وأنٔ تتفق مع تحقيق المس�توى المرغوب من الحمایة، ومدركة �اطر �دم �متثال؛ سادسا
 .ل لهذه التدابيرل�ول ا�خٔرى ا�عٔضاء, لاس�� ا�ول النامية وا�ول ا�قٔل نموا من أٔ�ل �متثا

 .13ص  ،، مرجع سابق�ير ا��ن بلعز -)2( 
 (3)-NICOLAÏ J-P et autres, politique environnementale et ajustements aux frontières en présence de concurrence 

imparfaite, in Revue Economique, Vol 61/2010/1,p.61.  
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كافة الأطراف المتعاقدة طالما نص على شرط الدولة الأكثر رعایة في الاتفاق التجاري 
 .)1()جات(الثنائي المبرم بین طرفین من أطراف 

وغالبا ما تتعلق المزایا التفضیلیة بتعریفات جمركیة مفروضة على الواردات أو 
أو بمواعید وطرق  ،أو بتسهیلات في نظم الدفع المعمول بها بین الأطراف ،الصادرات

التنظیمات  عنأو بتقلیل الأعباء المترتبة  ،تحصیل أثمان المنتجات والسلع المتبادلة
 .الداخلیة للتجارة الخارجیة خاصة الضرائب الداخلیة المفروضة على الواردات والصادرات

یؤدي تطبیق شرط الدولة الأكثر رعایة إلى تحقیق نوع من المساواة في المعاملات 
حصول طرف ما على امتیازات تفوق ما حصل علیه طرف  لعدمطراف الأیة بین التجار 
 الاتفاقیةوهذا ما یؤدي إلى توسیع نطاق المبادلات التجاریة بین جمیع أطراف  ،آخر

 .نتیجة تخفیف القیود المفروضة علیها
المنافسة وتوحید  فيطراف الأعلى تساوي  ،ى بالرعایةالأولكما یعمل شرط الدولة  

یمتد  الاتفاقیةجدیدة بین أطراف  اتفاقیاتب الممنوحةلأن الامتیازات  ،بینها فیما التعریفات
عددا  الاتفاقیةفقد تضمنت  ،وعلى الرغم من ذلك ،بقیة الأطرافأثرها بقوة القانون إلى 

ى الأولمن الاستثناءات التي یحق للدول بموجبها التمتع بالإعفاء من الالتزام بشرط الدولة 
وتشمل  ،موضوعیة توافق علیها الأطراف المتعاقدة الأخرى بالرعایة بناء على اعتبارات
تدابیر حمایة الصناعات و  ،التجارة البینیة للدول النامیة ،الترتیبات التجاریة الإقلیمیة

 .)2(والتفضیلات التجاریة الممنوحة للدول النامیة ،النامیة في الدولالولیدة 

 الفرع الثاني

 شرط المعاملة الوطنیة

إذ یهدف إلى إعطاء  ،بالرعایة الدولة الأولىمبدأ یكمل شرط المعاملة الوطنیة 
فعدم التمییز  ،التجاریة الدولیة فعالیة أكثر لمبدأ عدم التمییز الذي تقوم علیه المبادلات

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce / Organisation Mondiale de la Santé, Op, cit,p.31.  
 (2)-Ibid,p.33.  
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ولقد  .ومعاملتها بالتساوي مع السلع الوطنیة شيء أخر ،بین السلع المستوردة شيء
المعاملة الوطنیة القاضي بتجنب الأطراف  مبدأ )جات( إتفاقیةمن  ىالأولتضمنت المادة 

الضرائب أو الرسوم مثل  ،أو القیود غیر التعریفیة ،المتعاقدة استخدام الضرائب الجمركیة
أو القوانین والقرارات والإجراءات التنظیمیة الأخرى لتقدیم حمایة للإنتاج المحلي وتكسبه 

 .)1(میزة عن المنتج المستورد
بها في الأسواق التي یریدون  المعمولمعرفة القواعد والمصدرون المصنعون  یحتاج

الأعضاء في یجب على كل الدول  ،ومات متوفرة بسهولةهذه المعل ولكي تكون ،دخولها
والتنظیمات وأن تنشر كل القوانین  ،المنظمة العالمیة للتجارة إنشاء نقاط وطنیة للإعلام

كما  ،العلم بها دول الأخرىوالیمكن للشركات  حتى ،المنظمة لقطاعات التجارة الدولیة
 التنظیماتو أن تبلغ المنظمة العالمیة للتجارة بكل تغییر للقوانین  دولیجب على ال

الحواجز التقنیة أمام التجارة المركز الرئیسي لتبادل المعلومات  وتعتبر لجنة .المعمول بها
 .وتطبیقهاالمتعلقة بالقوانین  الأعضاءانشغالات  مناقشةیتم فیه  والمكان الذي

وبالتالي لا یمكن لأي طرف متعاقد أن یفرض قیود على السلع المستوردة تحول  
للسلعة  املة ذاتهامعالبل علیه أن یعاملها  ،دون حریة حركة تداولها في سوقه المحلي

تنافسي في  نع علیه أن یدعم منتجه المحلي بإعانات توفر له امتیازویم ،المنتجة محلیا
 د أن یفرض على المنتج المستوردالطرف المتعاق على ،نع أیضاكما یم ،فرص تسویقه

حتى لا ترتفع  ،المثیلة مركیة تفوق ما یفرضه على منتجاته المحلیةضرائب ورسوم ج
اشتراط  وتجدلر الإشارة هنا، إلى أن .أسعار المنتجات المستوردة وتفقد قدرتها التنافسیة

ضمن  ، یدخلتاج سلعة معینةاستخدام نسبة معینة من المكونات المنتجة محلیا في إن
 إلا .)2(الحظر المفروضة على الطرف المتعاقد حفاظا على مبدأ المعاملة الوطنیة دائرة

الإجراءات  لاتخاذانه هناك ما تتیحه بنود أساسیة من الاتفاقیات للدول الأعضاء 
 عالجت فهناك اتفاقیات ،النباتاتالضروریة لحمایة صحة وحیاة الأفراد والحیوانات وصیانة 

 (1)-OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE: Problèmes et stratégie, in Revue Environnement, 
Paris 2001,p.10.  

 (2)-CARREAU Dominique et JULLARD, P. Droit international économique, 4ème Ed, LGDJ. Paris 1998,p.185.  
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بصفة مفصلة معاییر السلع الغذائیة والمنتجات الزراعیة ومصادر أخرى ذات طبیعة 
 .وذلك موضوع بحثنا في المطلب الموالي ،ونباتیةحیوانیة 

 المطلب الثاني

 القیود الاستثنائیة الواردة على حریة التجارة

الفنیة التي  القواعد )OTC( یقدم الاتفاق العام حول الحواجز التقنیة أمام التجارة
یحق لدولة ما أن تطبق المعاییر التي تراها ضروریة لحمایة صحة وحیاة  أساسهاعلى 

 فرع( )1(الإنسان والنبات والحیوان بشرط ألا تشكل هذه المعاییر وسائل تمییز غیر مبررة
وذلك  ،)Accord SPS(والحیوانیة تدابیر الصحة النباتیة  اتفاقیةكما تسمح  ،)أول

المتحدة للتغذیة والزراعة وكذلك  الأممانطلاقا من المعاییر المعتمدة من طرف منظمة 
 ).ثاني فرع( من شأنها تقید حریة التجارة إجراءات إتخاذب ،المنظمة العالمیة للصحة

 الأولالفرع 

التكامل  لأثرمحدد ك أمام التجارةالاتفاق المتعلق بالحواجز التقنیة 
 على السیاسات البیئیة الاقتصادي

هذه القواعد المختلفة  ،التقنیة من دولة لأخرى المتعلقة بالمعاییر تختلف القواعد
تبقى ضروریة للعدید من الأسباب  هاومع ذلك فإن ،یمكن أن تصبح حواجز أمام التجارة

 والأمنانطلاقا من حمایة البیئة إلى غایة إعلام المستهلك مرورا بالحمایة ضد المخاطر 
 .)2(الوطني

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce / Organisation Mondiale de la Santé, Op, cit,p.34.  
القانون، القسم العام، تخصص القانون ا�ولي والعلاقات ا�ولیة،  ، الحمایة ا�ولیة للبيئة في إطار المنظمة العالمیة للت�ارة، أطٔرو�ة دكتوراه فيمحم�د فا�ز بوشدوب-)2( 

 .203ص  2013اكتو�ر  31، كلیة الحقوق، 1�امعة الجزا�ر 
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هذه  جعل ) إلىOTC( یهدف الاتفاق العام حول الحواجز التقنیة أمام التجارة
ومع  ،القواعد ذات فائدة حقیقیة وتجنب احتمال أن تكون تدابیر تعسفیة أو مبررا للحمایة

ذلك یعترف الاتفاق بحق الدولة في اعتماد القواعد التي تراها ضروریة لحمایة صحة 
النباتات وحمایة البیئة أو الدفاع عن مصالح  والحیوانات والحفاظ على وحیاة الأشخاص
 وفي جمیع .واعتماد التدابیر الضروریة لضمان احترام هذه القواعد ،أخرى للمستهلكین

كما یجب أن تكون  ،فإن التدابیر المعتمدة لا یجب أن یكون لها طابع تمییزي ،الحالات
 .)1(وعادلةمنصفة 

عدة ل اهاتتعدبل هي  ،مقتصرة على حدود الدولة الواحدة الأموالحركة لم تعد الیوم 
بالحدود السیادیة  ولا تعترف أصبحت متنقلةالاستثمارات  أنوبالتالي یظهر  ،أخرى دول

التي من  ،وهذا الوصف ینطبق كذلك على الأضرار والمشاكل والأضرار البیئیة ،)2(للدول
فعلى  ،بل أكثر من ذلك فهي تتمیز بالعالمیة ،طبیعتها أن تتجاوز حدود الدولة الواحدة

وما قد ینتج عن ظاهرة الاحتباس  ،)3(سبیل المثال ما أصاب طبقة الأوزون من تلف
والسیاسیة  ةالأبعاد التي لا تعترف بالحدود الجغرافی هتبین بوضوح هذ ،الحراري من أضرار

 .للدول
فهذا  ،لقواعد التقنیة على القدرة التنافسیة للدوللالمتوقع  ثرالأومن هنا یظهر  

خاصة في مجال  ،ینالإقتصادیوالمتعاملین نفور المستثمرین  إلى ،الوضع یؤدي من جهة
 ؛صرامة في مجال القواعد التقنیة الأقلالدول  وتوجههم إلىالمباشر  الأجنبيالاستثمار 
غلب العمال أتسریح  إلىتوطنین الاستثمار یؤدي حتما  إعادةفان  ،أخرى ومن جهة

 33وهذا ما تحظره المادة بار �ثمنها تعتبر القيود الكمیة بمثابة تدابير قانونیة یتم فرضها من �انب وا�د لت�دید كمیة أؤ قيمة السلع المس�توردة أؤ المصدرة من دون أئ اعت -)1( 
المس�توردة والمصدرة، إلا  من الاتفاقية العامة، حيث تمنع �لى ا�ول ا�عٔضاء فرض الحصص والقيود الكمیة �لى الت�ارة ف� بينها، ینطبق هذا الحظر �لى المنت�ات 3الفقرة 

المتعاقدة، و�لتالي لا يجوز ل�ول حظر أؤ فرض قيود أخٔرى �ير الحقوق الجمر�یة في الحالات التي تبرر ذ� بصعو�ت في ميزان المدفو�ات �لنس�بة �ٔ�د ا�طٔراف 
الصادرات المو�ة كالرسوم، أؤ تطبیق نظام الحصص و�راخيص �س�تيراد أؤ الصادرات أؤ أئ عملیة أخٔرى �لى المنت�ات المس�توردة من طرف متعاقد أخٓر، أؤ �لى 

 .ABBAS Mehdi, Op, cit.p.9    رف المتعاقد ا�خٓر، أنٔظر:إلى الط
 (2)-GIRI Jacques, Une brève histoire de l'avenir: Jacques Attali, in Revue Afrique contemporaine, N° 221/2007/1,p.24. 
 (3)- BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Glossaire du climat: Traductions anglais/français et 

définitions, l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie IEPF, Montréal, Canada-Québec, 
2005,p.7.  
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غالبا ما تمتنع الدول عن اعتماد ف ،ة صعبةإقتصادیو اجتماعیة آثار ما یخلف  وهو ،الوطنین
 .)1(ثارالآالبیئیة تفادیا لمثل هذه  هذه السیاساتمثل 

بسب  ،توطنین الاستثمارات ظاهرة محدودة بین الدول الصناعیة إعادة وإذا كان
التنظیمات  إطارخاصة في  ،فیهاالسیاسات البیئیة  والتقارب فيوجود نوع من التجانس 

بین الدول الصناعیة مقارنة  ن الاختلافات الجوهریةفإ ،)2(ةالإقتصادیوالتكتلات  الإقلیمیة
 :منهانذكر  أسبابلعدة  الظاهرة وذلكتعاظم هذه  یشجع ،الثالثبدول العالم 

موجودة فهي ضعیفة  ن كانتوإ  ،الدولغلب هذه أفي  الفعالة السیاسات البیئیة غیاب-
 ؛)3(جدا بسبب ضعف الهیئات الحكومیة المكلفة بالسهر على تنفیذ هذه السیاسات

الشركات  نفس مجالفي  والناشطة-وجدت إن-المحلیةالقدرة التنافسیة للشركات  ضعف-
 ؛توطینها إعادةالتي تم 

الدول  ستثماراتلنشاط ا یة اللازمةالأولالحصول على العدید من الموارد  إمكانیة-
في التنافس القائم بین  ،الأول یتمثل :الأقلعلى  وذلك لسببن ،وبأقل تكلفة الصناعیة

 یةالأولالموارد  تكلفة هذه فهو انخفاض ،الثانيالسبب  أما ؛المنتجین المحلین لهذه الموارد
یكون ملزما بدفع تكالیف النقل  أن علیها دونیتحصل  الأجنبيالمستثمر  أن حیث

 ؛هذه الموارد إنتاجما دام یتواجد في مكان  ،الدولي
لسبب واحد یتمثل في الید  الأقل الاستثمارات علىلمثل هذه  الإنتاجتكالیف  إنخفاض-

 .)4(العاملة الرخیصة
صرامة في حمایة  الأقلرغم توجه الاستثمارات الملوثة نحو الدول  هأن الإشارة إلىتجدر 
المستوى  بالبیئة على والجمعیات المهتمةلمجتمع المدني لیمكن  ،انه من جهة إلا ،البیئة

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce: Dossiers spéciaux: Commerce et environnement, Publications de l'OMC, 
Lausanne 1999,p.42. 

  .75، مرجع سابق، صسامية سر�ان-)2( 
 (3)-LAVALLÉE Emmanuelle, Similarité institutionnelle: qualité des institutions et commerce international, in Revue 

Economie Internationale, N° 108/2006/4,p.29. 
 (4)-RAMA Martin, Op, cit,p.55.  

 

- 36 - 

 

                                                            



 المبادئ القانونیة للت�ارة ا�ولیة للحمایة ا�ولیة للبيئة تقيید: أ�ولالفصل 

وهذا یفترض  ،البیئةاحترام  وحملها علىالتأثیر على مثل هذه الاستثمارات  ،المحلي
 .بطبیعة الحال وجود مستوى معین من الوعي البیئي لدى المستهلك

یتعین على هذه الاستثمارات احترام بعض المقاییس البیئیة الدولیة  ،أخرىومن جهة 
 والمتعلقة بمعاییر) ISO(القیاسيخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولیة للتوحید 

 أنها ذاتهذه المعاییر غیر ملزمة من الناحیة القانونیة إلا  أنرغم و  ،)1(التسییر البیئي
 المثال تفضلفعلى سبیل  ،بالمیزة التنافسیة لمنتجات هذه الشركات یتعلق إقتصاديتأثیر 

تحصلت على  التي مع مثیلاتها التعامل )ISO 14000(الاستثمارات المتحصلة على 
 .)2(نفس المقیاس

یظهر  ،للتجارةلقواعد التجارة الدولیة المتعلقة بالحواجز التقنیة  اوطبق ،الأسبابلهذه 
 وغیر قادرةالأثر مجال القیود التقنیة قد تكون محدودة  والدولیة فيالجهود الوطنیة  أن

 .البیئي الإغراقعلى مواجهة ظاهرة استقطاب الاستثمارات عن طریق تقنیة 

 الفرع الثاني

 والحیوانیةتدابیر الصحة النباتیة  إتفاقیة

التي یمكن أن تتخذها الدول  الإجراءات تدابیر الصحة النباتیة والحیوانیة تفاقا حدد
والنبات والحیوان من أیة مخاطر لانتقال الأوبئة والأمراض أو الكائنات  الأفرادلحمایة 

الناقلة لها عبر النباتات أو الحیوانات أو مشتقاتها أو المواد المضافة والملوثات والسموم 
 ،المواد لأسباب صحیةیحق لأیة دولة منع استیراد بعض حیث  ،والمشروباتفي الأغذیة 

 .وألا یطبق على سلعة دولة دون أخرى ،معطیات علمیة إلىشریطة أن یستند هذا المنع 
ما یجب فعله لمنع استعمال التشریعات الصحیة كمبرر  هو ؛هنا والمشكل المطروح
بإنشاء قواعدها  سمح للدولی، )3(وأن هذا الاتفاق خاصة ؟الوطنیةلحمایة المنتجات 

 (1)-LOUKIL Faten, Normalisation et développement durable, in Revue Innovations, N°29/2009/1,p.39.  
 (2)-LAGRANGE Louis et VALCESCHINI Egizio, L’économie de la qualité: enjeux, acquis et perspectives, in Revue 

Économie Rurale, N °300 Juillet-août 2007,p.97. 
 .64مرجع سابق، ص ، ولید حفاف-)3( 
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ولا یجب  ،على أن التشریعات یجب أن یكون لها أساس علمي ،نص أیضای كما ،الخاصة
والحیوانات والحفاظ  وحیاة الأشخاصالأخیرة إلا عند ضرورة حمایة الصحة  تطبیق هذه

التي توجد  الدولأو غیر مبرر بین  تعسفي تمییزولا یجب أن تؤدي إلى  ،النباتات على
 الإعتبار بعین الصحیةالمتعلق بالتدابیر  الاتفاقویأخذ  .)1(فیها شروط مماثلة أو مشابهة

یتم إعداد القواعد  فعلى سبیل المثال، ؛القواعد التقنیة الدولیة المنبثقة عن منظمات أخرى
في إطار لجنة تضم المنظمة العالمیة للتغذیة  ،المتعلقة بالمنتجات الغذائیة بشكل أساسي

تتم أیضا استشارة المنظمة العالمیة لصحة  كما ،للصحةالمنظمة العالمیة  والزراعة وخبراء
 .والأمن الغذائيهو تحقیق انسجام القواعد الدولیة للصحة  من ذلك والهدف ،الحیوان

تقدم المنظمة العالمیة للتجارة المساعدة التقنیة لتطبیق هذه  ،نفسه وفي السیاق
وهي تعمل بالتعاون مع مختلف  ،أنشأت لجنة دائمة لمتابعة هذا الاتفاق حیث ،القواعد

الأعضاء على استعمال القواعد  الدولتشجیع  من خلالها ویتم ،المرافق التقنیة للاتفاق
أي  ،الدول التي تقوم بذلك حتى تتفادى وذلك ،الموجودة والتوجیهات والتوصیات الدولیة

ومع ،)2(للتجارةاحتمال لمنازعتها قانونیا في إطار خلاف یعرض أمام المنظمة العالمیة 
اعتماد قواعد وطنیة غیر متشددة على أساس تقییم ملائم  فإنه یمكن للدول ،ذلك

 .وغیر تعسفیةفإن المقاربة المتبعة یجب أن تكون متماسكة  لهذا ،للمخاطر
لمراقبة  ومناهج مختلفةقواعد مختلفة ل الدول تطبیق والإشكال یطرح باعتبار أن

ممارسات  لمنتجاتهافكیف یمكن لدولة أن تتأكد أنها اعتمدت بالنسبة  ،أمر وارد المنتجات
فإذا استطاعت أن تثبت أن التدابیر التي تطبقها  ؟مقبولة من وجهة نظر بلد مستورد

 الدولةلصادراتها تضمن المستوى نفسه من الحمایة الصحیة المطبق في  بالنسبة
 .ةالمصدر  ومناهج الدولةقواعد فإن هذا الأخیر من المفترض فیه قبول  ،ةالمستورد

الاستغناء  لا یمكنالذي فإن المبدأ  ،وللحد من الاستعمال الحمائي للقواعد الصحیة
إذ یجب على كل الدول الأطراف أن تنشر جمیع القواعد التقنیة  ،هو الشفافیةعنه 

 (1)-Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, Paris 2000, http: //www. Invs.sante. fr/publications/ htm.  
 (2)-FONTAGNE Lionel et MIMOUNI Mondher, Op, cit,p.68. 
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أن تبلغ المنظمة مقدما بالتشریعات الصحیة الجدیدة أو و  ،المطبقة في هذا المجال
 .المعدلة

ما یجب التنویه إلیه بخصوص جواز الاعتماد على مقتضیات حمایة الصحة 
یة و/أو الحیوانیة و/أو النباتیة كسبب للمساس بمبدأ الحریة التجاریة هو مشكلة ما نالانسا

ضرار أو خطورة منتج ما بالصحة أإثبات  –إذ یقع هذا العبء  ،یسمى بعبء الإثبات
على الدولة التي ترید تطبیق هذا القید  –الحیوانیة و /أو النباتیة الإنسانیة و /أو 

وخبرات علما أن هذه العملیة تستلزم تجنید أموال كبیرة  ،الاستثنائي على صادرات دولة ما
ما قد لا یتوفر  ،ووسائل تكنولوجیة ضخمة وهیئات بحثكبیرة  وكفاءات علمیةعالیة  فنیة

لا یكون  ،تطبیق هذا القید الاستثنائيو  .)1(العالم الثالثعند العدید من الدول خاصة دول 
لأحكام الاتفاق حول الإجراءات المتعلقة بسلامة الصحة الإنسانیة  امشروعا طبق

إلى حین الإتیان بالدلیل العلمي  ،ومؤقتاإذا كان إجراء تحفظیا  إلا ،والنباتیةوالحیوانیة 
 .)2(الإجراءمثل هذا  إتخاذلتاریخ  المعاصرةوالمعرفیة  للمعطیات العلمیةالیقیني وفقا 

وفي هذا المجال من الضروري توضیح وجود اختلاف جوهري في المقاربات بین  
 اأساسی ءامبد الأولیطبق الطرف حیث  ،الأمیركیة والولایات المتحدةالأوروبي  الإتحاد

عدم خطورة منتج ما  حولأن الدلیل العلمي لم یقم  طالمامفاده  ،للسیاسة البیئیة الأوروبیة
طالما لم  هأن ،مفاده مبدءا المتحدة الأمیركیةالولایات  وبالمقابل تطبق ،فان تسویقه ممنوع

 .مسموح فتسویقه ،ماخطورة منتج  حولیقم الدلیل 
في  خاصة ،قصوى ویكتسي أهمیة ،ویظهر أن التناقض ما بین المقاربتین صارخ

هذا  ما یستوجبهل وتجاریا ضخما إنتاجیااثیا باعتبارها قطاعا ر مجال الكائنات المحورة و 
ففي الوقت الذي تحاول فیه  ،وبراءات اختراعالقطاع الحدیث من حقوق ملكیة فكریة 

 (1)-Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Le développement économique en Afrique: 
Résultats commeriaux et dépendance à l’égard des produits de base, , Genève 2003/1,p.15. 

 (2)-BECHMANN Pierre et MANSUY Véronique, Principe de précaution, in Juris-Classeur Environnement, 5/2002, 
Fascicule 125,p.7. 
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والتي  ،)1(المنظمة العالمیة للتجارة فرض احترام حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة
وحیوانات وكائنات  اتالكائنات الحیة من نباتتخول للأشخاص والمؤسسات امتلاك براءة 

المقابل لا توجد في فإنه  ،بما في ذلك جینات البشر ،وصولا إلى الجینات ،حیة صغیرة
معارف  والتي تمتلك ،الأصلیةنصوص قانونیة دولیة تحمى الملكیة الفكریة للشعوب 

ها أن فهذا یخول ،والمحیطأجیال متعاقبة مع الطبیعة  تجریبیة على مدى قرون بفعل تعامل
تمنع الشركات المتعددة الجنسیات من استغلال أراضیها وفرض تقنیات جدیدة لا تخلو من 

 .مخاطر القرصنة البیولوجیة

 الثالثالمطلب 

حواذ على التراث الوراثي الملكیة الفكریة سبیل نحو الاست حمایة
 الطبیعي

مبدأ السیادة على حقـوق ملكیة عرف في الوقت الذي لم تكن المجتمعات البدائیة ت
كانت ثروة التنوع البیولوجي والمعارف التقلیدیة المتعلقة به ملكیة عامة  ،ةالثروات الوراثی

 كانت وبذلك ،للمجتمعبالسلوك العقائدي أو الثقافي  ارتبطتحیث للمجتمعات المحلیة 
 .)2(المجتمعات البدائیة تتبادل المعلومات والثروة بسهولة

عندما  ،1960 سنةواع على المستوى التجاري حقوق الملكیة الفكریة للأنظهرت 
والتي تعطي  ،)3(النباتیة الدولیة لحمایة الأصناف الإتفاقیةبدأت الدول تتباحث بصدد 

ینطبق حالیا  ماوهو  ،جدیدة من أصنافالنباتات على ما ینتجونه  لمستولديحقوق الملكیة 

 (1)-CHETAILLE Anne, Droit de propriété intellectuelle: Accès aux ressources génétiques et protection des variétés 
végétales en Afrique centrale et occidentale, in Commerce,propriété intellectuelle et développement durable vus 
de l’Afrique, Documents présentés au dialogue régional de Dakar, Organisé les 30 et 31 juillet 2002, ICTSD, 
ENDA Tiers Monde, Solagral 2002.  

 (2)-SAENMI Sakda et TILLMANN Timmi, Affirmation des cultures et conservation de la biodiversité, in Revue 
Internationale des Sciences Sociales, N°187/2006/1,p.110. 

في جنیف  1972نوفمبر  10المعد� والمتممة في  ،1968أؤت  10ود�لت �يز التنفيذ في ، 1961د�سمبر  02الاتفاقية ا�ولیة لحمایة ا�صٔناف النباتیة المعتمدة في -)3( 
 .1998أفٔریل  24ود�لت �يز التنفيذ في  1991مارس  19وفي  1978أكٔتو�ر  23وفي 
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زالت مقیدة لحقوق السكان المحلیین لا الإتفاقیةإلا أن هذه  ،على الأنواع المحورة وراثیا
 .أصحاب الأصول الوراثیة

التقنیة والممارسات  المعرفة :ثلاثة مجالات مختلفة التقلیدیة إلىتقسم المعارف 
وأشكال التعبیر  ؛والصحةوالمهارات والابتكارات المرتبطة بالتنوع البیولوجي والزراعة 

الوراثیة أو القیمة المحتملة للنباتات والحیوانات والكائنات  والموارد ؛التقلیديالثقافي 
وقد تستلزم مجموعات  ،المعارف التقلیدیة والموارد الوراثیة قضایا مختلفةتثیر و  .)1(الدقیقة

ختراعات التي تقوم على الإ قد تكون ،)2(مختلفة من الحلول من منظور الملكیة الفكریة
بالمعارف التقلیدیة  ارتبطتالموارد الوراثیة أو التي تم تطویرها بإستخدام هذه الموارد سواء 

 .أو لم ترتبط بها مؤهلة للحمایة بموجب براءة أو محمیة بموجب حقوق مستولدي النباتات
یكمل  ،الوراثیةوبالنظر إلى جوانب الملكیة الفكریة التي تتعلق باستخدام الموارد 

التنوع  إتفاقیة الإطار القانوني الدولي الذي حددته )WIPO()3) (الویبو(عمل 
المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة المرتبط بها و   (ناغویا)بروتوكولو  البیولوجي

 .المتحدة للأغذیة والزراعة الأمملمنظمة  التابعة للأغذیة والزراعة
فمن السهل التأكد  ،الموارد الوراثیةبالرجوع الى الممارسات المعمول بها في مجال 

اذ تقوم  ،الصناعیةددة الجنسیات في الدول العدید من الشركات المتعمما تقوم به 
استخدام الأصناف النباتیة المحلیة في الدول النامیة تحت مسمى تحسین وإنتاج أصناف ب

وبذلك  ،نشأجدیدة لصالح البشر دون أدنى اعتبار لحقوق ملكیة هذه الأصناف لدولة الم
 .شرطر الحصول على المصادر النباتیة دون قید أو تبر 

 (1)-BENTZ Valentin, Accords et proprieté industrielle, DESS, (S/dir.), REBOULYves, Université Robert Schuman de 
Strasbourg, Faculté de droit et sciences politiques et gestion, Centre D’études Internationales de la Propriété 
Industrielle, 2001/2002.  

 (2)-ROUSSEL Bernard, Savoirs locaux et conservation de la biodiversité: renforcer la représentation des communautés, in 
Revue Mouvements, No 41/2005/4,p.85. 

تعمل من أٔ�ل حمایة الحقوق الملكية الفردیة لٔ�فراد، تأسٔست  لٔ�مم المت�دة �بعة منظمة دولیةاختصار یعني المنظمة العالمیة للملكية الفكریة، وهي  (WIPO)ویبو -)3( 
سجیل والنشر �متها فرض ��ترام للخصوصیة الفكریة، إضافة إلى حمایة حقوق الملكية الفكریة للفرد، �س�تمد الویبو ميزانيتها الس�نویة من أٔ�شطة الت  1974س�نة 
 .ومن اشتراكات ا�ول ا�عٔضاء فيها ا�ولیة
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http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/abs/
http://www.planttreaty.org/
http://www.planttreaty.org/
http://www.planttreaty.org/
http://www.fao.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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بالظلم من سطو  في بدایة التسعینات ،شعرت الدول النامیة ،في ظل هذا الوضع
بینما تعاد إلیهم عن طریق السوق في  ،الشمال على ثرواتهم الوراثیة بالمجان دولشركات 

 .صورة أصناف وأنواع محورة وراثیا مع احتفاظ الشركات المنتجة بحقوق الملكیة
 1983سنة في المتحدة للأغذیة والزراعة الأمممؤتمر منظمة  وضعونتیجة لذلك 

خلاله على حریة استخدام المصادر الوراثیة للنباتات لكل من  نص منإطارا قانونیا 
الدول الصناعیة هذا الإجراء على  وقد عارضت ،المحورةالأصول الوراثیة والأصناف 

كون الأصناف  هذه الدول وتجاهلت ،افتراض أن الأنواع المحورة لا تمثل ملكیة عامة
أجیال من السكان المحلیین ولیست نتاج التطور  عبر وتنشئتهاأ تربیتهاتمت  قد المحلیة
 .)1(حق الاستخدام دون قید أو شرط وبالتالي ،مما یعطیهم حق ملكیتها ،فقط الطبیعي

 على أمن الدول خطر ،من طرف مؤسسات عالمیةبراءات الكائنات الحیة  امتلاك
ها  ،وموادها الأولیةالتي بعد أن استنزف الاستعمار المباشر خیراتها المنجمیة  ،نامیةال

أي  ،على آخر ما تملكه فرض قانونهاهي شركات البذور والكیمیاء الصیدلیة ترید 
 .)فرع أول()2(الحیة  كائناتها

حقوق الملكیة المتعلقة  إتفاقیةمن  )ب(3 /27المادة  فان ،)جات( لـبالنسبة 
الدولیة  الاتفاقیةتلزم الدول الأطراف بحمایة الأصناف النباتیة تحت مظلة  ،)3(بالتجارة

الحق  الاتفاقیةحیث أعطت  ،النبات ستولديتدعم حقوق م والتي النباتیةلحمایة الأصناف 
استبعدت  الاتفاقیةالمفارقات أن هذه  ومن ،تناسبهاللدول المختلفة أن تضع النظم التي 

الأصناف النباتیة والحیوانیة التي یتم إنتاجها بطرق التربیة التقلیدیة بواسطة السكان 
 .)4(المحلیین

 (1)-Organisation Des Nations Unies Pour l’Alimentation et l’Agriculture, Collection FAO: Questions d’Éthique, Ethique 
et intensification agricole durable, Rome 2004,p.15. 

 (2)-CASSIER Maurice,propriété industrielle et santé publique, in Revue Projet, N° 270/2002/2,p.49.  
   strip-org/french/docs .wto .http: //wwwنص اتفاقية حقوق الملكية المتعلقة �لت�ارة-)3( 

 (4)-KISS Alexandre et BEURIER Jean-Pierre, Droit international de l’environnement, 2ème édition,Pedone Coll, Études 
internationales, N°3,paris, 2000,p.365. 
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ملكیة للأصناف حقوق الملكیة المتعلقة بالتجارة حقوق اتفاقیة ومن هنا تعطي 
ملكیة للأصناف ل الشمال ولا تعطي حقوق المحورة وراثیا بطرق تكنولوجیة بواسطة دو 

من ویتضح ذلك  ،المحسنة بالطرق التقلیدیة بواسطة السكان المحلیین في الدول النامیة
التي تؤكد أن التنوع  ،حقوق الملكیة المتعلقة بالتجارةاتفاقیة من  1 فقرة 27المادة  خلال

ملكیة خاصة إذا تم تحویره  هیعتبر  بینما ،عامةالبیولوجي في المجتمعات الأصلیة ملكیة 
وهذا یعني الاستخدام غیر العادل  .تكنولوجیا لاستخدامه في أغراض صناعیة مختلفة

الأمر الذي یمكن الدول الصناعیة من التحكم في قدرات الدول النامیة  ،للثروات البیولوجیة
ویبرز هذا الأمر بشكل جلي في الدول النامیة التي  ،)فرع ثاني( التكنولوجیامستوردة 

ومن أجل الحفاظ  ،على تخزین الحبوب والبذور من أجل محاصیل الأعوام القادمة تعتمد
إلا أنه في إطار قوانین  ،)1(على الأمن الغذائي لملایین من الناس في المناطق الریفیة

دول النامیة تخضع لبراءات أصبحت الزراعة في كثیر من ال ،وقواعد التجارة الدولیة
 .)فرع ثالث( النباتیة ع وغیرها من أشكال حمایة الأصنافالاخترا

 الأولالفرع 

والدول حمایة الملكیة الفكریة قضیة خلافیة بین الدول الصناعیة 
 النامیة

 منحعلى أنها الحقوق التي ت ،منظمة العالمیة للتجارة حقوق الملكیة الفكریةالتعرف 
وغالبا ما تعطى للمبدع حقوق شاملة على استخدام  ،الذهنیة الإبداعاتعلى منتجات 

 .)2(محددةمنتجات إبداعه لمدة زمنیة 

 (1)-GRIFFON Michel et HOURCADE Jean-Charles, Le développement durable à l'épreuve des rapports Nord-Sud, in 
Revue Projet, N°270/2002/2,p.43.  

 (2)-CATTANEO Olivier, Les leçons de Cancun pour l'Afrique: Le difficile apprentissage de la démocratie à l'OMC, in 
Revue Afrique Contemporaine, N° 208/2003/4,p.95. 
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أولهما یتعلق بما  :یتم تقسیم حقوق الملكیة الفكریة إلى قسمین رئیسیین ،وبشكل عام
إذ تعطى هذه الحقوق لمؤلفي الأعمال الأدبیة  ؛یمكن أن یسمى حقوق الطبع والنسخ

وفن  ،والفن التشكیلي ،المكتوبة عموما والأعمال الفنیة التألیف الموسیقي والأعمال الكتب
والمطربین  وحقوق الأداء بالنسبة للمبدعین كالموسیقیین ،وبرامج الكمبیوتر والأفلام ،الخط

والهدف  .والمنتجین للأسطوانات والأشرطة المسجلة والمنظمات الإذاعیة ،والممثلین
حقوق الطبع والحقوق الأخرى المماثلة أو المرتبطة بها هو تشجیع  الرئیسي من حمایة

 .)1(الإبداع ومكافأة المبدع
ویتضمن هذا القسم حمایة  ،وهو المتعلق بالملكیة الصناعیة ،أما القسم الثاني

أي حمایة السلعة المنتجة  ؛والمؤثرات الجغرافیة ،العلامات الممیزة مثل العلامات التجاریة
كما یتضمن  ،المنتجةحینما یكون لهذا المكان أثر في نوعیة السلعة  ،دفي مكان محد

هو تشجیع الابتكاروتصمیم وإبداع و رئیسي  لغرض وهذا ،الصناعیةحمایة الملكیة 
للاختراعات المحمیة ببراءات اختراع  ممنوحةوفي هذا القسم تكون الحمایة  .التكنولوجیا

 .والتصمیم الصناعي والأسرار التجاریة
لملكیة الفكریة دورا لوبما أن  ،الحقوق من بلد لآخر واحترام هذهتختلف درجة حمایة 

 ةالإقتصادیفقد أصبحت هذه الاختلافات مصدر توترات في العلاقات  ،مهما في التجارة
قواعد تجاریة متفق علیها على المستوى الدولي بالنسبة  وجود ةضرور  ومنه تظهر ،الدولیة

 .)2(بشكل منظم وحل الخلافاتكوسیلة لتدعیم النظام  ،لحقوق الملكیة الفكریة
من اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة حول حقوق الملكیة الفكریة  لیهإ یهدفهذا ما 

 ،دولیة مشتركة وإخضاعها لقواعدالطرق التي تتم بها حمایة هذه الحقوق في العالم  خلال
فهو یحدد مستویات دنیا لحمایة الملكیة الفكریة التي یجب على كل حكومة أن تضمنها 

السابق ساسیة الأمبادئ العلى  الإتفاق هذا رتكزی كما، للأعضاء الآخرین في المنظمة
كما  ،الأكثر رعایة الدولة الوطنیة وشرطوهي مبدأ عدم التمییز ومبدأ المعاملة  ،ذكرها

 (1)-GEIGER Christophe, La privatisation de l'information par la propriété intellectuelle: Quels remèdes pour la propriété 
littéraire et artistique ? In Revue Internationale de Droit Economique, T, XX/ 2006/4,p.391.  

 (2)-LAMBLIN-GOURDIN Anne-Sophie, Politique commerciale commune et protection juridique de l'innovation, in 
Revue Internationale de Droit Economique, T, XXIV/2010/4,p.457. 
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أساسیا في اتفاقیات أخرى حول الملكیة الفكریة مبرمة خارج  ءاتعتبر المعاملة الوطنیة مبد
 .)1(للتجارةالمنظمة العالمیة 

بل یجب ضمان احترام  ،حقوق الملكیة الفكریة تنظملا یكفي أن تكون هناك قوانین 
حول حقوق الملكیة  تناول هذه المسألة في الجزء الثالث من الاتفاق وقد تم ،تنفیذها

نص على أنه یجب على الحكومات أن تجعل قوانینها تحترم حقوق الملكیة الفكریة الذي 
، وكما ذكرنا سابقا العقوبات في حالة المخالفات كافیة لكي تكون رادعة وأن تكونالفكریة 

 فإنه
 الوقتفي - للتجارة فإنها توافقالمنظمة العالمیة  بمجرد انضمام الدول كأعضاء في

وضعت  سابقا أسلفناكما حیث  ؛الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة الاتفاقیات على-نفسه
بمجمل  والالتزام الإتفاقیةأي التوقیع على  ؛عدمهمبدأ القبول الكلي أو بمنطق  الإتفاقیة

 .)2(تضمنتهاالتي  الاتفاقیات
منظمة العالمیة الأن الدول التي لیست أعضاء في  هوف ،أهمیةالأمر الأكثر  أما

 ،الاتفاقیاتوتسعى للحصول على العضویة ستكون مجبرة على الموافقة على هذه  ،للتجارة
سعي بعض الدول للانضمام  النمو الدول المتقدمةأكثر من ذلك، غالبا ما استغلت بل 

 .)3(للاتفاق لكي تطلب منها تعدیل القوانین المحلیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة
للحصول على معاملة تفضیلیة في مجال حمایة حقوق  فقد سعت ،الدول النامیةأما 

والمعارف الفنیة ا وحاجتها لاستیراد التكنولوجی ،نظرا لتأخرها التكنولوجي ؛الملكیة الفكریة
هذه الدول بالفعل أن تحصل  وقد استطاعت ،وزیادة قدراتها التنافسیة لرفع معدلات تنمیتها

أعوام انتهت في  5في مجال حقوق الملكیة الفكریة لمدة  الاتفاقیاتعلى فترة تأجیل لتنفیذ 
 منظمةلبكاملها على كافة الدول التي انضمت ل الاتفاقیاتطبقت بینما  ،2000جانفي  1

دون  1995منظمة العالمیة للتجارة في عام الوتأسیس  لتجارة بعد إقرار الاتفاقل العالمیة
 الاتفاقیاتإذ بمجرد قبول الدولة كعضو في المنظمة تنطبق علیها كافة مواد  ؛أي تأجیل

حول حقوق التألٔیف؛ و المنظمة العالمیة لحمایة الملكية الفكریة  1971الخاصة بحقوق الملكية الصناعیة واتفاقية بيرن لعام  1967اتفاقية �ر�س �ام  ،نذ�ر �لخصوص-)1( 
 .1967لس�نة 

   www.minshawi.com ،مرجع سابق ،محم�د سليم الحربي-)2( 
 (3)-HENRY Claude, Op, cit,p.68.  
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 وكان التمییز الرئیسي هو ،)1(الاتفاقیاتحقوق الملكیة الفكریة وغیرها من  باتفاقیهالمتعلقة 
دولة فقط  29من بینها  ،دولة 48وتضم  ،الذي حصلت علیه أكثر دول العالم فقرا

لتنفیذ  الدول تأجیلاحیث منحت هذه المجموعة من  ،منظمة العالمیة للتجارةالأعضاء في 
 .)2(ومع إمكانیة إطالة فترة التأجیل ،2006جانفي  1الاتفاق حتى 

من مجلس  الدول النامیةهو ذلك الذي حصلت علیه  ،ثم كان الاستثناء الثاني المهم
 بتمدید 2002جوان  22منظمة العالمیة للتجارة المسئول عن حقوق الملكیة الفكریة في ال

 ،فیما یتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ،الأقل نموا للدول الإتفاقیة بالنسبةتنفیذ  تأجیل
خاصة أدویة -حیث أن أسعار الأدویة  ،)3(الدواءوبراءات الاختراع في حالة صناعة 

 وهو ما یهدد أوضاع الصحة العامة في ؛الثمن مرتفعة تعد-والوبائیةالأمراض الخطیرة 
والتي تعاني من انتشار الأوبئة خاصة وباء  ،منهاخاصة الإفریقیة  ،بعض الدول

أن یتم التوصل لاتفاق بین حكومات الدول الأعضاء في  وكان من المنتظر ،)4(الإیدز
النامیة في  للدولمنظمة العالمیة للتجارة لتحدید موعد لبدء التفاوض حول معاملة تفضیلیة 

الفقیرة التي لا تستطیع إنتاج  للدولوحق الوصول للأدویة الأساسیة بالنسبة  ،مجال الدواء
 .)5(وا في ذلكإلا أن الأعضاء فشل ،هذه الأدویة بنفسها

(1)-LOVE Patrick, LATTIMORE Ralph: Le commerce international libre, équitable et ouvert ? les essentiels de l’OCDE, 
OCDE,Paris 2009,p.87.  

، 55بیة، العدد المنظمة العالمیة للت�ارة: من ا�و�ة إلى هونكونج، المعهد العربي للتخطیط �لكویت، سلس� دوریة تعنى بقضا� التنمیة في ا�ول العر  ،أحمٔد طلفاح-)2( 
 .8، الس�نة الخامسة، ص 2006جوان 

(3)-PÉNIN Julien, Le problème des patent trolls: comment limiter la spéculation sur la propriété intellectuelle dans une 
économie fondée sur les connaissances ? In Revue Innovations, N° 32/2010/2,p.33.  

 (4)-Programme VIH/SIDA de la FAO: Intégrer les considérations relatives au VIH/SIDA dans les projets de sécurité 
alimentaire et de moyens d'existence, http: //www, fao, org/hivaids. 

 (5)-MILLS Anne, La science et la technologie en tant que biens publics mondiaux: S'attaquer aux maladies prioritaires des 
pays pauvres, in Revue d'Economie du Développement, Vol 10/2002/1,p.121. 
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 الفرع الثاني

ازدواجیة المعاییر بشأن حقوق الملكیة الفكریة في مجال الأنواع 
 المحورة وراثیا

من أهم الاتفاقیات التي تدعم حقوق الملكیة  ،)1(التنوع البیولوجي إتفاقیةتعتبر 
سیادة الدول على ثرواتها الوراثیة وخضوعها  تؤكد علىالفكریة للدول النامیة حیث أنها 

الوراثیة والتقاسم المنصف والعادل  واستخدام الموارد )،15المادة(للتشریعات الوطنیة 
وتحدید الأدوات والمسؤولیات في الحصول على  )،01المادة( التي تنشأ عنها للمنافع

المناسبة  ونقل التكنولوجیا ،)15المادة ( الناتجة عنها الموارد الوراثیة وتقاسم المنافع
لم تنص  التنوع البیولوجي إتفاقیة إلا أن، )16المادة ( لصون واستخدام المصادر الوراثیة

خارج المحفوظة صراحة على حمایة حقوق السكان المحلیین بالنسبة للموارد الوراثیة 
الموارد الوراثیة الموجودة في  غرار علىة البیولوجیوالمحورة وراثیا باستخدام التقنیة  الموقع
 .عدیدةتحسینها عبر أجیال تم و  الموقع

نظام خاص بها لحمایة حقوق لالتنوع البیولوجي  اتفاقیة یظهر افتقارهنا  ومن
الدولیة  الاتفاقیةحقوق الملكیة الفكریة أو  اتفاقیةالملكیة الفكریة دون الاعتماد على نظام 

 ،1992البیولوجي في التنوع  اتفاقیةاعتماد وعلى الرغم من ، لحمایة الأصناف النباتیة
إلا أن العمل الجاد لم یبدأ إلا بعد تدعیمها  1993 سنة حیز التنفیذ في نهایة ودخولها

التوجیهیة بشأن التوصل إلى الموارد الوراثیة والتقاسم العادل والمنصف  )بون(بخطوط 
وتم  2001ا الدول الأطراف في أكتوبر والتي أقرته ،عن استعمالها للمنافع الناشئة

 الأطراف والحكومات بغیة مساعدة وذلك ،2002 أفریلفي  )لاهاي(اعتمادها في مدینة 
وأصحاب المصالح على وضع استراتیجیات جامعة للتوصل إلى الموارد الوراثیة وتقاسم 

صعوبة تأطیر مثل  إلىوتجدر الإشارة  ،لذلكإیضاح الخطوات اللازمة  وعلى ،المنافع

 (1)-Convention sur la diversité biologique, www, Biodiv, org/convention, www. cbd. int/convention/ 
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الأمور الحدیثة وذلك بدلیل أن المعرفة العلمیة والتقنیة التي كانت وراءها في حد  هذه
 .)1( التقنیة الأخرىذاتها حدیثة جدا مقارنة بباقي العلوم 

 إلا ،قانوناالتنوع البیولوجي لیست ملزمة  لاتفاقیةالتوجیهیة بون وإذا كانت خطوط 
من شأنه أن یضفي علیها قدرا من  ،دولة 180أن إقرارها بالإجماع من قبل حوالي 

 .)2(صعبة هكذا قضایاحلولا لمثل  دولیة لإیجاددلیلا على وجود إرادة یكون و  ،الإلزام
التوجیهیة خطوات التوصل وتقاسم المنافع مع التركیز على إلزام  )بون(خطوط  تبین

المسبقة على الشروط التي یجب و من یستعملونها بالحصول على الموافقة المستنیرة 
الأدوار والمسؤولیات الرئیسة للمستخدمین والمصدرین للموارد  وتحدد ،علیهاالاتفاق 
كما أنها تغطي عناصر  ،المصلحةوتشدد على أهمیة إشراك جمیع أصحاب  ،الوراثیة

 .أخرى مثل الحوافز والمساءلة ووسائل التحقق وتسویة المنازعات
خطوط  2002عام  )رجو جوهانسب(في  المستدامةعززت قمة الأرض حول التنمیة 

التنوع البیولوجي لإیجاد  إتفاقیة في الاطرافالدول مناشدة من خلال  ،التوجیهیة )بون(
نظام دولي یحقق ویصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد 

لمنظمة  )169رقم ( الاتفاقیةمن  13المادة  إلى جدر الإشارةت ،نأالشوفي هذا  .الوراثیة
احترام والتي تحث الدول على  ،)3(العمل الدولیة بخصوص السكان المحلیین والقبائل

 .الثقافیةحقوق ملكیة الأرض حفاظا على الأهمیة 
إدخال  عنداییر بشأن حقوق الملكیة الفكریة من الواضح أن هناك ازدواجیة في المع

لا زال هناك فجوة كبیرة بین الدول التي تمتلك  حیث ،وراثیاواستخدام الأنواع المحورة 
الأصول الوراثیة للأنواع ومعارفها وبین الدول التي تقوم بعملیة تطویر الأنواع باستخدام 

حاجة لتفعیل شمولیة مبدأ حقوق  وهناك ،أسرارهاما لدیها من تكنولوجیا حدیثة وامتلاك 

 1- 15ا�ٓ�ر الضارة الواقعة �لى التنوع البیولو� حيث نصت المادة تهدف اتفاقية التنوع البیولو� إلى كفا� حفظ التنوع البیولو� واس�ت�دامه المس�تدام وتقلیل -)1( 
 3مبدأٔ الس�یادة الوارد في المادة منها �لى الحقوق الس�یادیة ل�ول �لى مواردها الطبیعیة وأقٔرت �سلطة الحكومات الوطنیة في تقر�ر الحصول �لى الموارد الجینية، فتطبیق 

 .�ول ا�عٔضاء حریة اس�تغلال مواردها ا�اتیة ولكن یلز�ا �لقيام بذ� بطریقة مس�تدامة بیئيامن اتفاقية التنوع البیولو�، یوفر ل
 (2)-SITACK YOMBATINA Béni, La biodiversité à l’épreuve des droits de propriété intellectuelle: Quels enjeux pour 

l’Afrique?www.Dhdi. Free.fr/recherches/.  
دورته السادسة والس�بعين  في1989 جوان 27في  ا�صٔلیة والقبلیة في اا�ول المس�تق�، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل ا�ولیة �شأنٔ الشعوب 169الاتفاقية رقم -)3( 

 .1991سبتمبر 5و د�لت �يز التنفيذ في 
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ذلك وضع نظام عالمي یضمن  بویتطل ،الأطرافالملكیة الفكریة ضمانا لحقوق جمیع 
 .)1(الحقوق للجمیع

إن قوانین وضوابط حقوق الملكیة الفكریة لا تضع خطوط فاصلة بین الموارد 
یخدم نظام عالمي ما یصعب الأمر في إیجاد  وهذا ،المحورةالوراثیة الطبیعیة والأنواع 

الملكیة یجب الأخذ في  ولتنظیـم حقوق ،المواردجمیع الأطراف المعنیة باستخدام هذه 
ة وحقوق لاهتمام بالملكیا بل ،نفسهاة المادة الوراثیة ـز على طبیععـدم التركی الإعتبار

 .)2(ة والأنواع المحورةالبیولوجیستخدام المعلومات ا

 الثالثالفرع 

 الأمن أماملنباتیة عائق المزروعات والجینات اببراءات الاختراع الخاصة 
 الغذائي

المزارعون في العدید من الدول بانتقاء وحفظ وإعادة استخدام البذور من عام یقوم 
بید أن التوجهات المعاصرة الخاصة بحمایة براءات الاختراع الخاصة بالنباتات  ،إلى عام

والمزروعات والجینات النباتیة قد تقف حائلا أمام هؤلاء المزارعین لاستخدام البذور 
أن عددا محدودا من الشركات الكبرى  الیوم، ونجد .قیودبالشكل الذي یناسبهم بدون 

معتمدة في ذلك؛ وفي غالب  تتحكم بشكل متزاید في السوق العالمیة للحبوب والبذور
الذي یحتوي لوحده على  في أراضي العالم الثالث )3(القرصنة البیولوجیةالأحیان، على 

تقنین لیقع بذلك  ،نظام البراءات، على )4(من التنوع البیولوجي والطبیعي العالمي 80%

(1)-CATTANEO Olivier, Op, cit,p. 89. 
 (2)-Organisation Mondiale du Commerce / Organisation Mondiale de la Santé,Op, cit,p.75.  

یة فائدة �لى ا�تمع القرصنة الحیویة, هي نوع من �س�تغلال الت�اري للمصادر البیولوجية المحلیة من قبل شركات أؤ �امعات أؤ حكومات أجٔنبیة دون أنٔ تعود أٔ -)3( 
 .أنٔظر: القرصنة الحیویة وحمایة حقوق ا�تمعات المحلیة ,السابقة بفوائد واس�ت�دامات المصدر البیولو� المعنيالمحلي صاحب المعرفة والخبرة 

www. Alittihad. ae/wajhatauthor. php. 
 (4)-BARKAT Vanina, Op, cit,p.4.  
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ودائما ما یتجسد هذا الوضع في واحدا من  ،العالم الثالث لدولسرقة الخیرات الطبیعیة 
 :الاحتمالات الثلاثة التالیة

هو أن تحصل الشركة المعنیة على حق حصري للاستغلال  :الأولالاحتمال 
أو  ،أو حیوانا أو كائنا دقیقاسواء كان هذا المصدر نباتا  ،التجاري للمصدر البیولوجي

 .حتى مجرد جین وراثي
المتعلقة بالكائنات الحیة  ،أن یتم تحویل المعرفة والخبرة المحلیة :الاحتمال الثاني

یقتصر حق الربح المادي منها على  ،إلى سلعة تجاریة ،الموجودة في البیئة الطبیعیة
 .)1(الشركة المعنیة

الحصول على تسجیل لبراءة اختراع للمصدر یكون في شكل  :الاحتمال الثالث
ولكن بعد أن یدفعوا حقوقا  ،یتیح للآخرین استغلاله تجاریا إن شاءت الشركة ،البیولوجي

 ،السلوكیاتهذه  .)2(یتفق علیها مسبقا قبل بدء الطرف الآخر في الإنتاج والتسویق ،مادیة
من الجامعات ومراكز  كثیرالتعتمدها بل  ،تمارسها الشركات متعددة الجنسیات فقط لا

هي بالتحدید ما یوصف بأنه نهب و  ،بالإضافة إلى الحكومات أحیانا ،البحث العلمي
إلى منع هؤلاء  ، من خلالهاهذه الشركات ، تسعىللمصادر البیولوجیة أو قرصنة حیویة

وذلك عن طریق  ،المزارعین من إعادة استخدام البذور والحبوب بالشكل الذي یناسبهم
 .راءات اختراع للنباتات والجینات النباتیةوضع ب

 الفرع الرابع

 الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة أداة استعماریة جدیدة

وضعت المنظمة العالمیة للتجارة إطارا قانونیا دولیا للتبادل التجاري الفلاحي، هذه 
المنظمة الدولیة تدافع أساسا عن حقوق كبار منتجي البذور (الشركات المتعددة 
الجنسیات)، فنظام حق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة تحول إلى أداة استعماریة جدیدة، 

 (1)-GEIGER Christophe, Op, cit,p.390. 
 (2)-PENIN Julien, Op, cit, p.44.  
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عددة الجنسیات، خاصة وأنه خلال المفاوضات التجاریة الدولیة، تمارسها الشركات المت
تقع حكومات الدول النامیة تحت ضغوط كبیرة من أجل تبني قوانین أكثر تشددا 

 (أولا).)1(بخصوص براءات الاختراع وحمایة الأصناف النباتیة
تسهم الحبوب والبذور التي یتم تخزینها في المزارع في ضمان أمن غذائي طویل 

لأمد على نطاق عالمي. ولأن الحبوب التي یقوم المزارعون بتخزینها تحفظ الأصناف ا
النباتیة المختلفة وتساعد على استنباط أنواع جدیدة. مع تبني اتفاق حقوق الملكیة الفكریة، 
فإن الدول النامیة أصبحت ملزمة بتبني نظام حمایة الأصناف النباتیة، عن طریق براءات 

من النظم، دون اعتبار حقیقي لما قد تجلبه تلك الحمایة من منفعة على  اختراع أو غیرها
المنتجین والمستهلكین وللجماعات المحلیة، والأصلیة، أو أثرها المحتمل على الأمن 

 (ثانیا).الغذائي
 

 المنظمة العالمیة للتجارة إطارالاختراع على الكائنات الحیة في  براءات :أولا
 الطبیعةولیس ما یتم اكتشافه في  ،إلى حمایة الابتكاراتتهدف براءات الاختراع 

)Invention/ Découverte(، الحكومات تمنح  كثیرمنالنجد  ،الرغم من ذلك على
وغیرها من المكونات التي  ،والجینات ،براءات اختراع لأشكال متنوعة من الكائنات الحیة

 .وفي خلایا النباتات والحیوانات ،بعد العثور علیها في الطبیعة ،تم عزلها واستنباطها
مناقشة وانتقاد هذه القوانین الموضوعة من قبل اتفاق حقوق الملكیة  توقد تم

تطالب الحكومات بمنح  فالاتفاقیة ،المنظمة العالمیة للتجارة علیهاتشرف التي الفكریة
، على الرغم من غیاب تعریف واضح لهذا المصطلح ،البراءات على الكائنات الدقیقة

إلا  ،الحریة في منح براءات اختراع على النباتات والحیوانات قسط من للحكوماتیبقى و 
وقد تكون هذه  ،بأصناف النبات الحمایة الخاصةأنه یجب علیها أن توفر نوعا من 

 (1)-Organisation Des Nations Unies Pour l’Alimentation et l’Agriculture, Op, cit,p.11.  
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 المتقدمة النموالدول  ه یظهر أنإلاأن ،الأصنافالحمایة على شكل نظام خاص بحمایة 
 .)1(لا تنوي الحد من المصنفات والأنواع التي یمكن منحها براءات

الشركات التجاریة التي تعمل في مجال إنماء النباتات ترید فرض قوانین حمایة  إن
دون اللجوء بالضرورة إلى  ،لتحمي بذلك مصالحها ،تشددا خاصة بالأصناف النباتیة أكثر

الأصناف النباتیة یتمثل في  لقوانین حمایةالنموذج الأكثر شیوعا  ولعل ،الاختراعبراءات 
الیوبوف الدولي لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة والذي یعرف باسم  الإتحاد إتفاقیة

(UPOV)، الأصناف النباتیة ستولديوالتي تعمل على خلق حقوق لم. 
الأصناف النباتیة التجاریین على الإنتاج  مستولديوتتجه هذه الحقوق إلى تفضیل  

نجد أن القوانین والقواعد المحلیة الخاصة بجودة  كذلك ،المزارعونالتقلیدي الذي یقوم به 
الأخرى على ما یقوم  تؤثر هي ،ونوعیة النباتات المسموح ببیعها ،البذور والحبوب

 .المزارعون بإنتاجه وزرعه
تمنح امتیاز المزارع الذي یمكن  (UPOV)الیوبوف إتفاقیةوعلى الرغم من أن 

فلابد للحكومات من إدراج هذه  ،دون بیعها ،وتبادل الحبوب ،واستخدام ،بموجبه تخزین
 .الحقوق والامتیازات في قوانینها المحلیة صراحة

تخزین معتبرین أن(UPOV)انتقد المزارعون في الدول الأكثر فقرا توجه الیوبوف
فضلا عن  .إنما هو جزء من حقوقهم الأساسیة وإعادة بیعها ،وتبادلها ؛وإنماءها ؛البذور

فلا یجب أن تحرمهم قوانین حمایة الأصناف النباتیة وبراءات الاختراع من  ،ذلك
 .الاستمرار في ممارساتهم التقلیدیة الموروثة

الأصناف النباتیة التجاریین یفضلون توجه  مستولدينجد كذلك أن بعض  كما
إعفاء المربي الذي یمكنهم من القیام بمزید من الأبحاث والدراسات على  لمنحهاالیوبوف 

وقد ساهمت  ،)2(وهذه أمور لا تمنحها براءات الاختراع ،تربیة أصناف نباتیة محمیة قانونا
حكومات الدول الغنیة  في إقناعالشركات التجاریة التي تعمل في مجال إنماء النباتات 

راض الت�اریة، أمٔا في أؤرو� منح �راءات ا�تراع �لى الكائنات الحیة أمٔر شائع في الولا�ت المت�دة ا�مٔر�كية، بل هو عنصر جوهري في التكنولوجيا الحیویة ذات ا�غٔ-)1( 
، كما تجدر الإشارة إلى أنٔ حكومات ا�لب ا�ول الافٕریقية �رفض منح 2016فلم یتم منح �راءات الإ�تراع في مجالها إلا مؤخرا  ،والحیوا�ت المعد� وراثیافإن النبا�ت 

 .رة�راءات إ�تراع �لى الكائنات الحیة في إطار اتفاق حقوق الملكية الفكریة وأكٔدت �لى موقفها هذا في المنظمة العالمیة للت�ا
 (2)-Organisation Des Nations Unies Pour l’Alimentation et l’Agriculture, Op, cit,p.13.  
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الیوبوف بدلا من تطویر وصیاغة  إتفاقیةبدفع الدول الفقیرة إلى قبول القوانین المبنیة على 
 .القوانین التي تناسبها

تعمل قوانین البراءات الخاصة بالنباتات على تقویض التنوع البیولوجي للأصناف 
وتعمل على حمایة الأصناف المنتجة والتي لها صفات عالیة في مقاومة  ،النباتیة

الأمر  ،لأمراض والتي تتسم بقدرتها على التأقلم مع الظروف المناخیة والمحلیة والبیئیةا
 .الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى زراعات فقیرة في تنوعها

 الغذائي الأمنفي مجال الزراعة لضمان  البیولوجيحمایة التنوع  ضرورة :ثانیا
آلاف من الأصناف النباتیة یتمیز التنوع البیولوجي في الزراعة باحتوائه على 

أو التي لها أهمیة في الحفاظ على  ،والحیوانیة والكائنات الدقیقة التي نستخدمها في الغذاء
 .)1(قدرتنا على إنتاج الغذاء

مستقبل الزراعة في العالم مرتبط بالتقدم العلمي وخصوصا التكنولوجیا  إن
إلا أن هذا التقدم العلمي یجب أن یحترم الإنسان والحیاة والقیم والمعاییر  ،ةالبیولوجی
 .)2(التجاوزاتیبیح كل  هو للربح الذيه الوحید دافعوألا یكون الصحیة 

یسمح التطور العلمي التقني في مجال استخدام الجینات بتحسین وتطویر حیوانات 
حیث یسمح البحث في  ،من قیمة الإنتاج غرضها وتزیدلها أكثر الصفات المرغوبة لتأدیة 

عن طریق التنوع البیولوجي لتعظیم  والفرص المتاحةباستغلال كل القدرات  ،هذا المجال
التركیز على عدد إلا أن  ،)3(البیوتكنولوجیةاستخدامات ذلك التنوع عن طریق تقنیات 

یجعل هذه  ،المحاصیلالاقتصار بذلك على عدد ضئیل من و  النباتیةضئیل من الأصناف 
وبهذا  ،والتغیرات المناخیة ،والأمراض ،المزروعات أكثر عرضة للتأثر بالآفات الزراعیة

 .7ص  2009، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، �لوم وتطورات �دیدة في بیئتنا المتغيرة، �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة-)1( 
 (2)-GRIFFON Michel, Comment nourrir neuf milliards de personnes sans détruire l'environnement ? In Revue 

Annales des Mines Responsabilité et environnement, N° 58/2010/2,p.58. 
 النبا�ت والحیوا�ت أؤ تطو�ر كائنات مجهریة بغرض والتي يمكن تعریفها بأنهٔا تقنیات �س�ت�دم فيها كائنات حية لصنع منتج أؤ تعدی�، وإد�ال تحسينات �لى -) 3( 

 توفير منت�ات و�دمات ذات مواصفات وخصائص معینة �البا ما تؤدي الى رفع القيمة الت�اریة لها، أنٔظر: 
DIXON John, GULLIVER Aidan et GIBBON David, Systèmes d’exploitation agricole et pauvreté améliorer les moyens 

d’existence des agriculteurs dans un monde changeant, FAO et Banque Mondiale, Rome et Washington 
DC2001,p.409.  
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 ،الزراعي وتنمیته البیولوجيیظهر أن ضمان الممارسات الزراعیة التي تحافظ على التنوع 
 .هو السبیل الأفضل من أجل ضمان أمن غذائي طویل الأمد

مجال إنتاج مواد تستخدم في مجال الصناعة  دورا هاما في تكنولوجیةالبیو تلعب 
البیولوجي وزیادة  وإدارة التنوعوالطب وعملیات الإصلاح البیئي أو للعملیات الصناعیة

الأرباح ونعني بذلك التكنولوجیا الزراعیة المستخدمة في زیادة إنتاج الغذاء أو لتقلیل 
تطرح العدید من  ،في ظل تطورها الهائل ،یةتكنولوج، إلا أن البیو )1(العبء على الزراعة

خصوصا فیما یتعلق بالنتائج غیر المقصودة في مجال استخدام المصادر  ،الأخطار
قد تؤثر على صحة الإنسان بصفة خاصة  التي ،إقتصادیةالجینیة والبیولوجیة لأهداف 

 .)2(وعلى البیئیة بوجه عام
 قد ،قصدعن عدم  حتى ،للبیئةلتوسع في الأحیاء الدقیقة المحورة وراثیا وإدخالها ا
بسبب  ،خطرا حقیقیا یقع على التنوع البیولوجي نتیجة إدخال فصائل دخیلة یشكل

التي تشجع الأنواع المستوردة للفصائل الزراعیة والحیوانیة  ةالإقتصادیالسیاسات والحوافز 
الوراثیة تدهور في المصادر  حدوث إلىیؤدي  قد الأمرهذا   .أكثر من الفصائل المحلیة

 ،الجنسجینات بین النباتات المحورة وراثیا والأنواع البریة القریبة منها في بسریان ال وذلك
لنباتات المحورة وراثیا المزروعة في الحقول أن تنتشر في المناطق الطبیعیة ل حیث یمكن

الصناعي للجینات الجدیدة في حدوث مشاكل لاحقة  قد یتسبب هذا الإدخالكما ،المحیطة
غیر معروفة كتعدیل في تكوین الكائنات النباتیة وبالتالي في السلسلة الغذائیة الحیوانیة 

 .)3(الوراثیةوذلك بسبب فقد المصادر  للدولالأمر الذي قد یهدد الأمن البیولوجي 

 (1)-Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments: Colloque Scientifique Biotechnologies de la reproduction 
animale et sécurité sanitaire des aliments Journée organisée sous la présidence du Professeur Michel 
THIBIER, 29 /09/ 1999, Paris,p.15. 

 ( 2 )-MOTET Gilles, Le concept de risque et son évolution, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N°57/2010/1,p.33.  

من �س�بة البروتين ) % 90 (نو�ا من الحیوا�ت �شكل 12�الیا �ع�د �لى قدر محدود من التنوع البیولو� الزراعي في ا�الات الغذائیة, حيث أنٔ نحو یتم -)3( 
ن طریق النبا�ت، وحسب تقد�رات الحیواني ا�ي �س�ته� �المیا، و تؤمنأرٔبعة أنٔواع من المحاصیل فقط، نصف ما يحتا�ه الإ�سان في �ذائه من السعرات الحراریة ع
حيوانیة )سلا� 1350(حيث أنٔ ،اضيالمنظمة البیئية العالمیة فإن نحو ثلاثة أرٔ�ع التنوع الوراثي ا�ي تم اكتشافه في المحاصیل الزراعیة قد تعرض للضیاع �لال القرن الم

هذا �ضم�لال السریع لمس�تودع الجینات قضیة حساسة ومصيریة للبشریة جمعاء، تتعرض لخطر �ند�ر أؤ قد اند�رت فعلا، �� �شكل ) سلا� 6300(من أصٔل 
 أنٔظر: 

 

- 54 - 

 

                                                            



 المبادئ القانونیة للت�ارة ا�ولیة للحمایة ا�ولیة للبيئة تقيید: أ�ولالفصل 

ضمان السلامة البیولوجیة خطورة الكائنات الحیة المحورة وراثیا في عدم  تكمن
 فمعظم هذه الأنواع تتكاثر ،نتیجة تداول واستخدام هذه الأنواع غیر معروفة المخاطر

وقد یحدث فیها طفرات تنتقل بین الأنواع  ،وتتبادل الجینات مع أنواع محلیة قریبة منها
 .)1(مما یهدد سلامة البیئة والإنسان

التهدیدات التي تواجه الثروة الوراثیة ما یحدث الآن من قبل بعض  خطرومن أ
التي تعمل على تطویر أنواع الحبوب مثل الأرز والذرة  ،الشركات المتعددة الجنسیات
، تحمي بذورها المطورة بإضافة جین خاص لكنها ،للحشراتوالقمح لتصبح أكثر مقاومة 

ویهدد ذلك  ،سنویاحصاد لضمان شراء الحبوب یتولى قتل البذرة بعد ال "،الفناءجین " وهو
یمكن للریاح حمل حبوب اللقاح إلى المحاصیل والأنواع  حیث ،البریةالعدید من الأنواع 

 .)2(الطبیعیة فینتقل إلیها جین الفناء وتموت الأنواع جمیعها في موسم واحد
هناك مخاطر أخرى عرضیة  ،إضافة إلى هذه المخاطر التي فیها نوع من المجازفة

نجد أن نقل البضائع  ،فعلى سبیل المثال ،بریئة مصاحبة لقطاعات هي في الأصل
 ،)3(ن كان من بین أهم قطاعات الاقتصاد الدوليإ و  ،والسلع بین الدول و/أو بین القارت

إذ یحدث انقلابا في حیاة الكائنات النباتیة والحیوانیة فهو  ،إلا أنه من خلال تنقل السلع
كما قد یكون سببا لانتقال  ،في بعض الأحیان ،ینجم عنه اندثار للعدید منها بصورة نهائیة

البعض منها بطریقة عشوائیة لتهدد الكائنات الأصلیة في موطنها الأصلي و یزداد الأمر 
لا تجد سبیلا لبیعها من طرف  معدلة وراثیا تعقیدا خاصة إذا كانت هذه الكائنات عضویة

 .شركة متعددة الجنسیات إلا عن طریق تحریر التجارة

FONTAGNE Lionel et MIMOUNI Mondher, Op, cit,p.73.  
 (1)-ANDERSON Kym et POHL NIELSEN Chantal M, Cultures transgéniques et commerce international, in Revue 

Economie Internationale, No87/2001/3, p.49.  
�ا� الجزا�ر، مذ�رة ماجس�تير في العلوم �قتصادیة، كلیة العلوم �قتصادیة -، أٓ�ر اس�تعمال المنت�ات المحورة وراثیا �لى ا�مٔن الغذائي للسكان بعیليش الحرمة-)2( 

  .42ص  2005/2006اقتصادي  و�لوم التس�یير، قسم العلوم �قتصادیة تخصص: تحلیل
 (3)-VILLIER Frédéric, Avant-propos: Transports terrestres et développement économique, in Revue Annales des Mines 

Responsabilité et environnement, N° 75/2014/3,p.5.  
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 نيالمبحث الثا

المعاییر البیئیة المقیدة لحریة المبادلات وحدود استعمالها في إطار 
 السیاسات الداخلیة

حواجز یهدف النظام التجاري الدولي إلى تخفیض الحواجز أمام التجارة ومنع ظهور 
العادلة وتكافؤ فرص الوصول إلى  ضمان المنافسةكما یهدف إلى  ،جدیدة أخرى

 الذيفي الوقت  ،والقدرة على الوصول إلى جمیع السلع والخدمات المتداولة ،الأسواق
 .)1(تتطلب حمایة البیئة وجود قیود على أنواع معینة من المبادلات

 ،بشكل مطلق عن حمایة البیئة ،المتعلقة بتحریر التجارة الدولیة الاتفاقیاتلم تغفل  
وقد أثیر الاهتمام بهذا الموضوع خلال المفاوضات التجاریة المتعلقة بإنشاء المنظمة 

على تأسیس  1994 )مراكش(حیث وافقت الدول الأعضاء في اجتماع  ،العالمیة للتجارة
وذلك لتقدیم اقتراحات بشأن  ،لجنة للتجارة والبیئة تعمل في إطار المنظمة العالمیة للتجارة

عام  الدوحة)(كما أكدت قمة  .ومناقشة العلاقة بین التجارة والبیئة ،المستدامةالتنمیة 
بالقدرة ا هذه العلاقة من خلال الارتباط بین المعاییر البیئیة والتجارة وعلاقتهم 2002

 .)2(التنافسیة
من خلال الأطر الثنائیة والمتعددة  لدولیةساهم التحریر المتدرج لحركة التجارة 

 ،الأطراف في ازدیاد حدة المنافسة بین الأطراف الدولیة المشاركة في التجارة الدولیة
 ةالإقتصادیة عملاقة كالمجموعة إقتصادیواتجاهها نحو التكامل في صورة تكتلات 

 .الأوروبیة واتفاق التبادل الحر بین دول أمریكا الشمالیة ورابطة دول جنوب شرق أسیا
أدرجت المعاییر البیئیة كأحد الوسائل المستخدمة في تقیید حركة التجارة الدولیة 

یة الخام الأولالنامیة التي تعتمد بدرجة كبیرة على المواد  الدولخاصة للحد من صادرات 

من �دول ا�عٔمال  4، البند 2014ماي  9-5, جنیف،الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، ا�ورة السادسة، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة, مجلس ا�ممٔ المت�دة-)1( 
 .7، مذ�رة من أمٔانة ا�ؤنكتاد، موجز تنفيذي، ص 2015المؤقت، دور الت�ارة ا�ولیة في خطة التنمیة لما بعد �ام 

 .3، مرجع سابق، ص  احمد طلفاح-)2( 
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للاعتبارات البیئیة نتیجة لانخفاض مستوى التكنولوجیا المستخدمة في عملیة دون مراعاة 
 .)1(الإنتاج وضعف التمویل

فإن تباین  ،رغم اعتبار حمایة البیئة التزام قانوني دولي إلى أنه ،تجدر الإشارة
واختلاف مستوى نموها  ،النامیة والمتقدمة الدولویات المتعلقة بالبیئة بین الأول

المنظمة أدى بالدول النامیة إلى التحفظ بشأن التوجهات البیئیة المثارة داخل  ،الاقتصادي
 ،والتنبه لما یمكن أن یترتب عن ذلك من تحیز ملحوظ في غیر صالحها العالمیة للتجارة

 .)2(بما ینعكس سلبا على صادراتها وقدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمیةو 
العدیدة للدول المتقدمة لفرض معاییر بیئیة وربطها بالتجارة ت المحاولات ثار أ 
العدید من التساؤلات حول الأهداف الحقیقة للدول  ،داخل المنظمة العالمیة للتجارة العالمیة
 وعن المصالح الحقیقة في عصر أصبح فیه استخدام الحواجز التجاریة العادیة ،المتقدمة

التنافسیة هي المعیار المقبول لتحدید حریة حركة حیث أصبحت المیزة  ،أمرا مرفوضا
كشف عنه سعى الدول الأكثر تقدما وذات المیزة التنافسیة  وهو ما ،)3(التجارة العالمیة

تكنولوجیا إلى جعل هذه المیزة هي العنصر المتحكم في التدفقات التجاریة بین دول العالم 
النامیة من میزاتها التنافسیة والتي  بل وسعیها في المقابل إلى حرمان الدول ،المختلفة

في صناعتها المحدودة لأدوات ومواد  واستخدامها أحیاناتتمثل في العمالة الرخیصة 
 .)أول مطلب( وطرق ملوثة للبیئة

وبالرجوع إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف المتكون من مجموعة القواعد 
خاصة  ،)4(التجاریة بین الدول المختلفةوالترتیبات التي وضعت لضبط قواعد العلاقات 

لاحقا في وجهاز تسویة المنازعات  سابقا) جات( فيلال نظام تسویة المنازعات من خ
في العدید من  ،البیئیة وإقصاء القواعدانه تم استبعاد  یظهر ،المنظمة العالمیة للتجارة

 (1)-BOY Laurence, Les programmes d'étiquetage écologique en Europe, in Revue Internationale de Droit Economique, 
T XXI/ 2007/1, p.7. 

 .72مرجع سابق, ص  ،محم�د فا�ز بوشدوب-) 2( 
 .62، مرجع سابق، ص ولید حفاف -) 3( 

 (4)-DAMIAN Michel et GRAZ Jean-Christophe, Op, cit,p.661. 
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مطلب (النزاعات البیئیة التجاریة المطروحة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف 
 .)ثاني

 الأولالمطلب 

المعیاریة للبیئة نوع جدید من الحواجز التجاریة تعیق  الشروط
 تنافسیة الدول النامیة

تمثل بالفعل أحد العوائق لكثیر من صادرات الدول النامیة  البیئیة أصبحت المعاییر
 ،بحجة تفضیل المستهلكین للسلع التي یتم إنتاجها بطریقة تتوافق مع المتطلبات البیئیة

في مجال صناعة  خاصة ،وهو ما یتم الترویج له بشدة من طرف كبرى الشركات العالمیة
ل في إطار حركة التبادل التجاري بهدف تطبیقه بصورة ملزمة في المستقب ،السیارات
 .العالمي
فإن القانون الدولي للبیئة یفرض قواعد حمائیة بهدف الوقایة من  ،فضلا عن ذلك 

الأضرار التي تلحق بالبیئة أو الحد منها من خلال تنظیم ومراقبة مختلف مراحل عملیة 
ام التجاري المتعدد وبالتالي فإن هذا الفرع القانوني یختلف عن مبادئ النظ .)1(الإنتاج

الأطراف الذي یهدف إلى الحد والقضاء على مختلف التدابیر الوقائیة التي تقید حركة 
 .)أول فرع( الدولیةالمبادلات التجاریة 

لحمایة  الوطنیة التدابیرلا توقف هذه الشروط التقییدیة النقاش حول مدى توافق 
عندما  ،الوطنیة كسیاسة حمائیة المعاملة شرطوقد یظهر  .مع حریة التجارة الدولیة ،البیئة

تسعى الدولة المستوردة إلى فرض معاییرها لحمایة البیئة في مواجهة صادرات الدول 
نحو الأهداف  ةالایكولوجیویبدو أن هذا التحول للمتطلبات ، خاصة النامیة منها الأخرى

 ،الإعتباربعین مع الأخذ  ،البیئیةتنسیق دولي للمعاییر لا یمكن تجاوزه إلا ب ،ةالإقتصادی
 .)ثاني فرع( الدولیةوالتوافق مع الممارسات التجاریة  الدول النامیةمستوى التنمیة في 

من �دول  4، البند 2014ماي  9-5، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، ا�ورة السادسة،جنیفا�ممٔ المت�دة-)1( 
 .8ا�عٔمال المؤقت، مرجع سابق،ص 
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 الأولالفرع 

 المتعلقة بحمایة البیئة التقییدیةالمعاییر 

 :فئاتتصنف هذه المعاییر المنصوص علیها في المعاهدات الدولیة إلى خمس  
وقواعد  ؛(ثالثا)الانبعاثاتوقواعد  ؛(ثانیا)وقواعد المواد المستعملة ؛(أولا) قواعد المنشأ

وقواعد أفضل الممارسات في مجال التقنیات البیئیة  ؛(رابعا)الجودة والنوعیة
 آثارالإعتبار بعین  والمستهلكین بالأخذهذه المعاییر المنتجین  تلزم، (خامسا)المتاحة

 أن بینها، كماعاییر بخاصیة التكامل فیما هذه الم تتمیزو  ،على البیئة ةالإقتصادیقراراتهم 
 .على النظام التجاري تقییدیة آثاریرتب  هاإعمال إنثم  ،فعالیاتها تتوقف عن هذا التكامل

 المنشأ قواعد-أولا
تحدد عددا معین من الشروط المتعلقة بالتصامیم أو  تلك التيهي قواعد المنشأ 

بالطرق المستعملة المطبقة على المنشآت الثابتة مثل المصانع أو على الأنشطة كصید 
بحیث یتم فرض أسلوب معین أو طریقة للإنتاج وفقا لأهداف  ،الحیوانات أو الأسماك

 .)1(رللتصفیة والتطهیتقنیات  الإنتاج علىرط توفر وسائل ش مثل ،حمایة البیئة
 ،كإشتراط ،أحكاما بشأن قواعد المنشأالدولیة البیئیة تتضمن بعض المعاهدات  

نشئ أالعائمة، كما الترمید الإجباري للنفایات الخطرة أو فرض حظر على الشباك 
نظام دائم لمراقبة الأنشطة التي  ،بروتوكول معاهدة القطب الجنوبي بشأن حمایة البیئة

 ،على البیئةالمحتملة  ثارتخضع لمشاریع مسبقة تتضمن معلومات كافیة عن الآینبغي أن 
غالبا ما تستخدم قواعد المنشأ و  ،)2(ویتم فحص تنفیذها من قبل الأطراف الاستشاریة

 .لتنظیم استغلال الأنشطة الخطرة التي یمكن أن تسبب حوادث أو غیرها من المخاطر

  .121ص  ،، مرجع سابقولید حفاف-)1( 
 (2)-LABOUZ Marie-Françoise, Les politiques juridiques de l’environnement antarctique de la Convention de Wellington 

au Protocole de Madrid, in Revue RBDI, N°2/ 1992,p.47. 
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الأوزون على إمكانیة أن تتفق  البروتوكول بشأن طبقةینص  ،دائماوفي هذا الشأن 
الدول الأطراف على حظر أو تقیید صادراتها من الدول غیر الأطراف بخصوص 

 .المنتجات المصنعة التي تستخدم فیها المواد التي تضر بطبقة الأوزون
المتحدة لقانون البحار  الأمم إتفاقیةمن  )ج(الفقرة الثالثة  319كما تقضي المادة 

التدابیر اللازمة لمنع التلوث الناجم  إتخاذبأنه یتعین على الدول الأطراف  1982لعام 
عن المنشآت المصنفة والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغلال الموارد الطبیعیة 

التدابیر الرامیة إلى منع وقوع الحوادث والتعامل مع حالات  خاصةو  ،لقاع البحار
بما في ذلك تنظیم واستغلال وتكوین موظفي ومستعملي هذه المرافق أو  ،الطوارئ
 .المعدات
المفوضیة  كما ترد قواعد المنشأ على المستوى الإقلیمي من خلال توجیه 

 ویدعو الدول ،)1(یضع قائمة من فئات الأنشطة الخطرة الذي )/82EEC/501(الأوروبیة
الأوروبي إلى أن تفرض على جمیع الشركات المشاركة في  الإتحادلأعضاء في ا

التدابیر المناسبة لضمان السلامة من  ، اتخاذالتوجیه في هذا الصناعات المدرجة
استخدام  إذا تمالمعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة للسلطات المختصة  الأخطار وتقدیم

 .)2(هذه المواد أو إنتاجها أثناء عملیة التصنیع
 المستعملةالمواد  قواعد-ثانیا

الخصائص الضروریة  هي تلك التي تحدد أو قواعد المنتج قواعد المواد المستعملة
لا حتى  منها وهذاأو عند التخلص  إنتاجهاعملیة  أثناءفي المواد سواء  والواجب توفرها

الفیزیائیة أو ویات الأولتحدید إما  وتهدف هذه القواعد إلى .أضرارا على البیئة تشكل
أو  ،بما في ذلك المواد السامة ،)4(أو قواعد التعبئة والتغلیف للمنتج ،)3(الكیمیائیة للمنتج

 (1)-KISS Alexandre et BEURIER Jean-Pierre, Op, cit,p.107. 
 .74، مرجع سابق، ص محم�د فا�ز بوشدوب-)2( 

 (3)-CASSIER Maurice, Propriété industrielle et santé publique, Op, cit,p.50.  
 .67، مرجع سابق، ص ولید حفاف-)4( 
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هذه القواعد  تطبیقویخص  ،الناجمة عن استخدام هذا المنتج الانبعاثاتحدود مستویات 
 :)1(المجالات المحددة التالیة

ومن  ،الصیدلانیة والمنظفات الصناعیةالمكونات الفیزیائیة أو الكیمیائیة للمواد  -1
وتلك التي  ،تحدد نسبة وجود مادة معینة في منتج معینالأمثلة على ذلك الأنظمة التي 

كما  ،في المبیدات الزئبقمثل  ،المنتجات قائمة المواد التي یحظر وجودها في بعضتحدد 
 ،في البنایات المستعملةالطلاء  أنواعیمنع مثلا استعمال المعادن الثقیلة كالرصاص في 

بصفة  وعلى الصحةوذلك نظرا لخطورة مثل هذه المواد على البیئة بصفة عامة 
 .)2(خاصة
الأداء الفني للمنتجات مثل الحد الأقصى لانبعاث الملوثات أو الضوضاء من  -2

 .)3(محركات السیارات
مواد طریقة استخدام وعرض وتعبئة وتغلیف المنتجات التي تحتوي على  -3

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المتعلقة بالتعبئة والتغلیف یمكن أن تهدف إلى  ،)4(سامة
كما قد تهدف شروط وضع العلامات إلى  ،الحد من النفایات وضمان شروط السلامة

جذب انتباه المستهلكین بشأن مكونات المنتجات وأوجه استعمالاتها التي لا تضر بالبیئة 
 .)5(والتخلص غیر السلیم منهأستخدام المنتج تجنب سوء ا من أجل

وفي  ،یتم تحدید قواعد المنتج وفق المخاوف المتعلقة بصحة الإنسان وحمایة البیئة
هذا الصدد تم إعداد مدونات قواعد السلوك لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنیة أو 

تختلف تماما  وهي ،الإیكولوجيمتطلبات النظام ب تهتمعن طریق الاتفاقیات الدولیة التي 

 (1)-SHELTON Dinah, Techniques et procédures en droit international de l’environnement, in Programme de formation 
à l’application du droit international de l’environnement, institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche UNITAR, Genève1999,p.10. 

 .14، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص�ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة-)2( 
 مال في التنمیة المس�تدامة،حول مفهوم ا�دٔاء أنٔظر: بومد�ن یوسف، مدا�� بعنوان: اد�ال مؤشرات �داء البيئي في بطاقة �داء المتوازن لتفعیل دور منظمات ا�عٔ-)3( 

 7 ,عرض تجارب دولیة، المركز الجامعي بخميس ملیانة، ص-في الجزا�رقدمت في الملتقى ا�ولي الرابع حولنظام ا�فع في البنوك الجزا�ریة واشكالیة اع�د الت�ارة الإلكترونیة 
، حيث تنص �لى أنٔ �كفل ا�طٔراف توفير الوقود الخالي من 1979من �روتو�ول صوفيا لاتفاقية تلوث الهواء بعید المدى �بر الحدود لعام  4�رد قوا�د المنتج في المادة -)4( 

�بر طرق العبور الرئيس�یة لتسهیل حركة المر�بات ا�هزة بمحولات �افزة وذ� في أقٔرب وقت ممكن لكن في مو�د لا یت�اوز الرصاص �لقدر الكافي في �الات �اصة 
 .س�نتين من �ريخ بدء نفاذ هذا البروتو�ول

 .76، مرجع سابق،ص محم�د فا�ز بوشدوب-)5( 
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وقد تم وضع بعض هذه المعاییر من قبل المنظمة  ،)1(الدولي قواعد النظام التجاري عن
بإدارة  المتعلقة )14000ISO(ومثال ذلك سلسلة المعاییر )ISO( الدولیة للتوحید القیاسي

كما یمكن كذلك ،)2(العلامة البیئیة المنتجات ومنحالبیئي ومراقبة  ومعاییر التدقیقالبیئة 
للمؤسسات  الاجتماعیةوالمتعلقة بالمسؤولیة  )26000ISO(معیار إلىالإشارة 
 .)3(ةالإقتصادی

 الانبعاثات قواعد-ثالثا
إلى تحدید كمیة أو تركیز الملوثات التي یمكن أن تنبعث  الانبعاثاتتهدف قواعد 

ه الجوفیة مثل المیا ،حیث تختلف هذه القواعد باختلاف المحیط الملوث ،من مصدر محدد
 ،تبعا لعدد الملوثین وقدرة المجتمع على استیعاب الملوثات وتختلف أیضا ،والهواء والتربة

ومصادر التلوث المتنقلة التي  ،تنطبق على المنشآت الثابتة مثل المصانع والمنازل وهي
 .)4(تندرج في الفئة التي تشملها قواعد المنتجات

 آثارمستوى معین من الملوثات التي لا تنتج أي  وجود الانبعاثاتتفترض قواعد 
ولكن تبقى هذه الفرضیات  ،كون للبیئة قدرة استیعابیة للمواد المستخدمةتسلبیة وبأن 

التي یتم إطلاقها في منها و  الكیمیائیة المواد خاصةناقصة لأنه من الواضح أن جمیع 
 .)5(الایكولوجیةهامة في النظم  تسبب تغیراتأن  رجحالبیئة من الم

 (1) -BOY Laurence, Op, cit,p.17.  
 (2) -LOUKIL Faten, Op, cit,p.43. 
 ( 3 )-CADET Isabelle, La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale: une nouvelle source d'usages 

internationaux, in Revue Internationale de Droit Economique, T XXIV/2010/4,p401.  
 (4)-Programme des Nations Unies pour l’environnement, Guide de l’environnement et du commerce, , Division de 

latechnologie, de l’industrie et de l’économie, Unité de l’économie et du commerce et l’Institut International du 
Développement Durable, Publié par l’Institut International du Développement Durable, 2001,p.11. 

 ( 5 )-LATTES Armand, Les risques chimiques et leur gestion, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N°57/2010/1,p.57.  
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وتنشأ  ،)1(لحمایة مجال معین من مجالات البیئة ،عموما الانبعاثاتتطبق قواعد 
تعاون اتفاق  ، وفي شكلفي كثیر من الأحیان على مستوى العلاقات الثنائیة بین الدول

 .الاتفاق أطرافالمشترك بین من أجل حمایة البیئة في منطقة الحدود 
 النوعیة قواعد-رابعا

البیئة فهي تحدد الحد  اتكون علیه أنیجب  التيالحالة  ،تصف هذه القواعد 
من خلال تحدید القیم  وذلك ،الأقصى من التلوث المسموح به في الهواء والماء والتربة

فعلى  .)2(المقبول الأقصىتتجاوز الحد  أن لا یجبوالتي للملوثات  والنسب المرجعیة
ونسبة  ،معینة من كمیة الزئبق المسموح بها في میاه الأنهاریتم تحدید نسبة  ،سبیل المثال

ثاني أكسید الكبریت في الهواء ومستوى الضوضاء في الطرق التي تجتاز التجمعات 
 .الحضریة والسكنیة وعلیه فإن قواعد الجودة تختلف بحسب مجال استخدام الموارد البیئیة

والشرب  ،تعمالاتها التي تخص الريكما یمكن وضع قواعد مختلفة لجودة المیاه بحسب اس
یمكن تحدید قواعد الجودة حسب المنطقة  ،وفي السیاق ذاته ،)3(والسباحة وصید الأسماك

التي تشمل المجالات الوطنیة أو الإقلیمیة التي تحتوي على موارد طبیعیة  الجغرافیة
یمكن استعمالها من طرف  والنباتات التيالحیوانات  أفرادكالأنهار والبحیرات وتحدید عدد 

 أو بالسلالاتبسلالات الحیوانات المحمیة  الأمرسواء تعلق  ،أنشطتهفي مختلف  الإنسان
 .المهددة بالانقراض

المتحدة بشأن حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود  الأمم إتفاقیةتدعو  
لتحدید الأهداف فیما یخص نوعیة المیاه واعتماد  ،الأطرافالدول كل  ،والبحیرات الدولیة

ا�ول  1992سبتمبر  22تم اع�ده في �ر�س في وفي هذا الصدد، یدعو المرفق ا�ؤل من نص اتفاقية حمایة البيئة البحریة لشمال شرق المحیط ا�طٔلسي،ا�ي -)1( 
ارات اللجنة المنشأةٔ بموجب هذا ا�طٔراف إلى تنظيم صارم لانبعاث الملو�ت من مصادر �ریة إلى البحر، وتلوث الماء والهواء ا�ي يمكن أنٔ یصل أٔ�ره إلى البحر طبقا لقر 

  .الاتفاق
 .14لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص  ، الكتاب الس�نوي�ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة-)2( 
  .108، مرجع سابق،ص محم�د فا�ز بوشدوب-)3( 
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 الإعتباریجب أن یأخذ في  ،الإتفاقیةوفقا للملحق الثالث من  ،معاییر تتعلق بنوعیة المیاه
 .)1(ید أهداف ومعاییر نوعیة المیاه عدة عناصرعند تحد

 الممارسات المعمول بها أفضلقاعدة -خامسا
شرط  ،بها أو قاعدة أفضل التقنیات المتاحةتعتبر فكرة أفضل الممارسات المعمول 

فلتحدید ما إذا  ،منع الضرر الذي قد یلحق بالبیئة الالتزام بواجبأساسي للحث على 
 ،عدة عوامل الإعتبارینبغي أن یؤخذ في  ،معینة هي أفضل ما هو متاحكانت تكنولوجیة 

المتوفرة للحصول على هذه  ةالإقتصادیبما في ذلك طبیعة وحجم التلوث والإمكانات 
المقارنة  خاصة ،تطبیق بعض المعاییر الهامةعلى الدول أیضا  تعتمدكما  ،)2(التكنولوجیا

 ،لتحقیقها ةالإقتصادیبین الاستعمالات والتطورات التكنولوجیة المختلفة ودراسة الإمكانات 
البسیطة التي لا تنتج والتكنولوجیا  ،والقیود المفروضة على حجم تصریف النفایات السائلة

 .النفایات إلا بنسب قلیلة
هناك معاییر أخرى یجب إتباعها والمتمثلة في المناهج المتبعة  ؛بالإضافة إلى ذلك

في تطویر أفضل الممارسات فیما یتعلق بالمسائل البیئیة والتي عادة ما تشمل توفیر 
 ؛على المواد المنتجةوضع العلامات و  ؛الشرائح الاجتماعیةالمعلومات وتحسیس مختلف 

 والترخیص ؛استخدامها وإعادةواسترجاع المواد المستعملة  ؛وإعادة التدویر ؛الطاقة وحفظ
 .)3(ةالإقتصادیوتطبیق الأدوات  ؛لإستعمالها

ا�ٔ�ذ بعين الاعٕتبار خصوصیة نوعیة المیاه المس�ت�دمة في الشربوالري ومرا�اة المیاه التي -2الحفاظ �لى الثروة المائیة وتحسين نوعیتها؛ -1أهمٔ هذه العناصر هي: -)1( 
�ستناد إلى ا�سٔالیب المس�ت�دمة في التصنیف الإ�كولو� للمؤشرات الكيمیائي التي �سمح �لمحافظة وتحسين نوعیة 3-لب�يرات والمیاه الجوفية؛ تتطلب حمایة �اصة كا

 إتخاذ تدابير وقائیة إضافية في �الات �اصة، أنٔظر: -4المیاه في المدى المتوسط والطویل؛ 
 Guide de l’environnement et du commerce, Op, cit,p.11. 
 (2)-BOURRELIER Paul-Henri, Les risques technologiques, institut de France, Académie des sciences, 2013,p.5.  
 (3)-HANSSON SVEN Ove, L'incertitude en matière de technologie, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 

environnement, N°57/2010/1,p.71.  
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 الثانيالفرع 

 المعاییر البیئیة تعجیز للقدرات التنافسیة للدول النامیة

البیئیة في نظم  الاعتباراتنحو تضمین  النمو تأتي التوجهات الحثیثة للدول المتقدمة
وسیاسات التجارة الدولیة حیث تتخذ هذه التوجهات أنماطا وصورا تدعو إلى التخوف من 

في توجهاتها بفرض تدابیر تجاریة  المتقدمة النموالدول لا تكتفي ، و جانب الدول النامیة
وإنما تعمل على  ،البیئةمحتملة على المخاطر ال بیئیة عادلة تضمن لكافة الدول درء

حیث تمتد هذه  ،ى غیرها من الدول المتعاملة معهافرض معاییرها البیئة الوطنیة عل
وإنما إلى  ،إلى المنتجات ذاتها من حیث الخصائص والمواصفات -لیس فقط -المعاییر

المنتجة بغض  ظروف الإنتاج وطرقة والإطار التنظیمي والتشریعي الذي یحكمه في الدول
رغبة ف ،ذلك من قیود تتعارض مع اعتبارات تحریر التجارة الدولیة النظر عما ینطوي علیه

بعض الدول في استخدام الإجراءات التجاریة لفرض اهتمامها ومتطلباتها البیئیة الخاصة 
الدول ومن ثم فقد اختارت  ،)1(إجراءات حمایة في الواقع أن تكون یمكنعلى الآخرین 
 الإعتباروذلك دون الآخذ في  ،التركیز على مثل هذه القضایا البیئیة المتقدمة النمو

ع أن یالنامیة لا تستطلذا فان معظم الدول   .المحدودة للدول النامیة ةالإقتصادیالقدرات 
تعتبر الشروط المعیاریة الجدیدة للبیئة بمثابة  هاومن ثم فان ،معاییرالهذه  تلتزم بجمیع

أن تتذرع به  المتقدمة النموالدول نوعا جدیدا من الحمایة التجاریة تستطیع من خلالها 
 .لتقیید حریة الدول النامیة

ن مستقبل البیئة داخل المنظمة العالمیة للتجارة یرتبط بشكل كبیر بمدى فإ ،ومن ثم
 ،المتقدمة النموالدول المصالح البیئیة المتعارضة للدول النامیة و قدرتها على التوفیق بین 

وهو أمر صعب المنال في الوقت الحالي وخاصة في ظل عالم تحكمه قواعد ومنطق 
التأثیرات الطبیعي أن یكون لكل دولة الحق في مراقبة  فإنه منوفي هذا الإطار  ،القوة

 .مایة بیئتهاالتي تتضمنها المبادلات التجاریة مع باقي الدول الأخرى لح المحتملة

 (1)-LAVALLEE Sophie et BARENTSEIN Kristin, Op, cit,p.47. 
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 وإن كانت متفاوتة ،مسؤولیة مشتركة فإن على كل الدول ،نفسه غیر أنه في الوقت 
إلا أن التوجهات المتزایدة للاعتبارات البیئیة في  ،البیئة العالمیة مشاكلفي مواجهة 

 ،فمن جهة .خاصة النامیة منها ،العالم متزاید لدولالتجارة الدولیة أصبحت مصدر إزعاج 
 المتقدمة النموالدول المقاییس البیئیة من قبل  أوفي تطبیق المعاییر البیئیة  لمغالاةفان ا

التي تراها الدول النامیة غیر عادلة وتقلل من نوعا من الحمایة التجاریة في الحقیقة  هو
إضعاف القدرة التنافسیة لهذه  قدرتها على بلوغ الأسواق جراء ما یترتب عن ذلك من

 .)1(الدول
إلى فرضه على غیرها من  المتقدمة النموالدول فإن ما تسعي  ،من جهة ثانیةو 

الدول من معاییرها البیئة الخاصة یؤدي في حالة الاستجابة له إلى توجیه السیاسات 
وبالتالي  ،المتقدمة النموالدول البیئیة للدول النامیة نحو المواءمة مع توجهات واهتمامات 

وفق المصالح  ویات البیئة والوطنیة انعكاسا لما ترغبه الأسواق الخارجیة ولیسالأولتصبح 
 .)2(الخاصة للدول النامیة

 ،المباشرةتمثل قضیة التسعیر البیئي وإدخال التكالیف البیئیة المباشرة وغیر  ماك 
أهمیة خاصة في  ،غیر المباشرة للتلوث ثاركالمیاه والآ ،تكالیف الموارد الطبیعیة مثل

ضمن مبادئ التجارة الدولیة سینتج عنه توقف  توالتي إذا ما أدخل ،تخوفات الدول النامیة
 منها وخاصة الزراعیة والغذائیة ،العدید من الدول النامیة عن إنتاج كثیر من المنتجات

 .)3(الأمر الذي لا یتفق مع اعتبارات الأمن الوطني ،الاستیرادوالاعتماد شبه الكامل على 
بما  الإجتماعیةو  ةالإقتصادیفبینما لا تزال الدول النامیة تحاول توفیق أوضاعها 

تأتي التوجهات الحثیثة  ،المنظمة العالمیة للتجارةیتماشى وتبعات التزامات العضویة في 
للدول المتقدمة لإدراج المعاییر البیئیة في نظم وسیاسات التجارة الدولیة لتفرضها على 

 (1)-OCDE, Biens et services environnementaux: Les avantages d'une libération accrue du commerce mondial, Etude de 
l'OCDE, Edition OCDE, 2001,p.15. 

 (2)-DAVID Patricia, La responsabilité sociale des entreprises RSE dans la maîtrise des risques: une nouvelle utopie? Le 
management chez Bata, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et environnement, N° 55/2009/3,p.43.  

 ( 3 )-CAVAGNAC Michel et PECHOUX Isabelle, Taxation régionale versus nationale en présence de pollution 
transfrontalière, in Revue Economique, Vol 61/2010/1,p.39.  
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د حمائیة ذلك من قیو  ملة معها بغض النظر عما ینطوي علیهغیرها من الدول المتعا
 .تتعارض مع مبادئ تحریر التجارة الدولیة

 المطلب الثاني

السوابق القضائیة للمنظمة العالمیة للتجارة مكرسة لأسبقیة القواعد 
 التجاریة عن القواعد البیئیة

بخصوص العلاقة بین قواعد التجارة وآلیة تسویة  ،ترى لجنة التجارة والبیئة
أن الإطار  ،متعددة الأطراف والاتفاقیات البیئیةالمنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة 

البیئیة متعددة  الاتفاقیاتهو التعاون في ظل  ،البیئیة المشاكلالأمثل لمعالجة 
على عدم السماح بوجود الإجراءات الأحادیة بدعوى  ذاتها اللجنة كما تؤكد ،)1(الأطراف

ولم  ،الحفاظ على البیئة والتي تتنافى مع قواعد حریة التجارة بالمنظمة العالمیة للتجارة
ترحب اللجنة باقتراحات بعض الدول لتوسیع نطاق استخدام الإجراءات البیئیة لتطبیق 

جاري مع الدول غیر الأعضاء بتلك البیئیة متعددة الأطراف في التبادل الت الاتفاقیات
 .الاتفاقیات

أقرت لجنة  ،بالتجارةنشوب أي نزاع یتعلق بالمسائل البیئیة وعلاقتها  حالة فيوأما  
إلى جهاز تسویة المنازعات الخاص  في اللجوء الأعضاءأحقیة كل الدول  ،التجارة والبیئة

 إلاأن ،أطراف النزاع على تسویته خارج نطاق هذه الآلیة اتفاق حالةبالمنظمة إلا في 
في اتفاق دولي متعدد  النزاع عضوا أحد أطرافاللجنة لم تقدم حلا للحالة التي یكون فیها 

 .)2(لكنه لیس عضوا في المنظمة العالمیة للتجارة الأطراق

 (1)-HELLIO Hugues, L’Organisation Mondiale du commerce et les normes relatives à l’environnement recherchessur la 
technique de l’exception, Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en droit international et relations 
internationales ; Université de Reims Champagne-Ardenne, 2001,p.12. 

 ( 2 )-Programme des Nations Unies pour l’environnement, Guide de l’environnement et du commerce, Division 
Technologie, industrie et Economie Service économie et commerce et Institut international du développement 
durable, Deuxième édition, Publié par l'Institut International du Développement Durable (IIDD), Canada, 
2005,p.79.  
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لجنة التجارة  والتنسیق بینهو نقص التعاون  ،لیه في هذا الصددإ الإشارةجب توما 
هذه اللجنة  أنعلمنا  إذاخاصة  ،الأطرافالبیئیة المتعددة  الاتفاقیات وأماناتوالبیئة 

الاتفاقیات البیئیة المتعددة  لأماناتتخصص یوما واحدافي السنة لتقدیم المعلومات 
الملاحظ  الأمانات بصفة العضوعدم تمتع هذه  أنكما  ،تجاریة بعادأالتي لها  الأطراف

 .والتفاوضالتواصل  إمكانیة أمامیقف عائق  ،)1(في الدورات الخاصة بلجنة التجارة والبیئة
ویة لتسویة النزاعات البیئیة في إطار الأولضرورة إعطاء  المتقدمة النموالدول ترى 
إلى تسویة  اللجوء النامیةتفضل الدول  بینما ،الأطرافالبیئیة الدولیة متعددة  الاتفاقیات

اللجوء إلى جهاز  حقها فيفي  والتمسك للتجارةالنزاعات في إطار المنظمة العالمیة 
جهاز تسویة المنازعات أحدأهم مواضیع الاختلاف في ظل یمثل ، لذلك المنازعاتتسویة 

على مستوى القواعد العامة بین تحریر التجارة الدولیة  النظام التجاري المتعدد الأطراف
فهو یراقب تنفیذ إجراءات التسویة في جمیع اتفاقیات المنظمة العالمیة ،بیئةوحمایة ال

 ویتم الطعن ،)2(المنظمة العالمیة للتجارة القرارات الصادرة عن إضافة إلى تنفیذ ،للتجارة
 ،الأعضاء وملزمة للدولحیث تعتبر القرارات الصادرة عنه إجباریة  ،أمام هیئة الاستئناف
قرار یصدر عن هیئة الاستئناف إلا بقرار بالإجماع من هیئة تسویة فلا یمكن إلغاء أي 

 .)3(المنازعات
حیث ساد  ،والمنظمة العالمیة للتجارة) جات(اختلف أسلوب تسویة المنازعات بین  

 ،دون أي جدول زمني ولكن) (جاتأسلوب التفاوض المبنى على علاقات القوة في ظل 
 وضعت ،ومنذ نشأة المنظمة العالمیة للتجارة ،القراراتوبالتالي كان من الأسهل تجمید 

فأصبح لها نظام قانوني خاص  ،حول مفهوم وإجراءات تسویة النزاعات التفاهماتفاق 
تحقیق فعالیة  لما له من أهمیة في ،یمثل جزءا أساسیا من تكوینها ،بتسویة المنازعات

 (1)-ARNAUD Aurélie et MARCOUX Jean-Philippe, Commerce et environnement: comment Johannesburg s'en est-il 
tenu à Doha ? In Revue Les Cahiers de l'Observatoire de l'éco politique international, Université du Québec à 
Montréal, 2003-2004,p16. Voir aussi, http: //Europa.eu. int/comm/trade/miti/envir/index-en.htm 

 (2)-BOUËT Antoine et BUREAU Jean-Christophe, Agriculture et commerce international: Présentation, in Revue 
Économie Internationale, No 87/2001/3,p.11.  

ندوة مجلس  ، �سویة المناز�ات الت�اریة في المنظمة العالمیة للت�ارة ودورها في حمایة اقتصاد�ت دول مجلس التعاون الخلیجي, ورقة عمل مقدمة الى�صر غنيم الزید-)3( 
 .11ص  2006 /6/12-5المملكة السعودیة، -الر�ض-المقدرة التنافس�یة في ظل اقتصاد �المي متغير التعاون الخلیجي والمنظمة العالمیة للت�ارة: تحسين
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الاتفاقیات التي تنظم التجارة العالمیة  وضمان تطبیق ،الدولیة القواعد التي تحكم التجارة
أسلوب الاحتكام إلى قواعد عامة محددة ومعروفة سلفا  وبذلك ساد ،بین الدول الأعضاء

 .)1(المنظمة العالمیة للتجارة فیما عرف بآلیة فض المنازعات اتفاقیاتفي ظل 
قضیة  وهيالشأن هذا  للتجارة فينتناول بعض السوابق القضائیة للمنظمة العالمیة 

النزاع حول  ،)فرع الثاني( نزاع الجمبري والسلاحف البحریة ،)أولفرع ( التونة والدلافین
الولایات المتحدة  قضیة البنزین بین فنزویلا والبرازیل ضد ،)ثالثفرع ( البقر الهرموني

أسبقیة القواعد التجاریة عن  سیتأكد لنا من خلال هذه القضایا ،)رابعفرع ( الأمریكیة
 .)2(للدولمن خلال استبعاد البعد البیئي لحساب المصالح التجاریة  ،القواعد البیئیة

 الأولالفرع 

 والدلافینالتونة  قضیة

 البحریة الثدییاتلقانونها المتعلق بحمایة  وفقا الأمریكیة المتحدةفرضت الولایات 
التونة  حظرا على ،1988 نةس والمعدل 1972 سنة لذي دخل حیز التنفیذ فيا

 ،لأسباب تتعلق بالسعلة نفسها ولم یكون ذلك،1990في سنة  إلیهاالمصدرة )3(المكسیكیة
الأمر  ،وقتل الدلافینتؤدي إلى أسر  وإنما لأن الصیادون المكسیكیون یستخدمون شباكا

أجل  الذي یتناقض مع المواصفات المحلیة الأمریكیة للشباك المستخدمة في الصید من
 .حمایة الدلافین

 (1)-LORENZO Ludovic, Op, cit,p.9.  
 (2)-AZOUAGH Mohamed, La prise en compte de la protection de l'environnement par le GATT/OMC, in Revue 

Perspectives, http: //revel.Unice.fr/pie/index.  
 (3 )-Etats-Unis - Restrictions à l’importation de thon, Rapport 3 septembre 1991 et 16 juin 1994 WT/DS21/R ; 

WT/DS29/R,  
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تدعي فیها  ،3/9/1991في  الأمریكیة رفعت المكسیك قضیة ضد الولایات المتحدة
ومن  ؛)جات( قواعدمتعارض مع  ،)1(الأمریكیةبأن الحظر الذي تفرضه الولایات المتحدة 

بأن تدابیرها كانت جزءا من المتطلبات الواردة  الأمریكیة دفعت الولایات المتحدة ،جانبها
أي أنها تتعلق بصیانة الموارد الطبیعیة  ،)جات(من ) 20(من المادة  )ز(في الفقرة 

 .)2(للنفاذالقابلة 
المكسیك  دولةموقف  )جات(تشكلت في إطار  التي ،النزاعساندت محكمة تسویة 

كما لم  ،وضع قیود على الاستیراد وفقا لطرق الإنتاج تمنع )جات(على أساس أن قواعد 
حول المعرفة السابقة للموردین بقواعد الأمریكیة ته الولایات المتحدة ثار أتأخذ المحكمة بما 

 .الدلافین في الولایات المتحدة الأمریكیة وتدابیر حمایة
التجارة الدولیة  إتفاقیةقضیة الحال لا یمكن تطبیق أحكام  أنه فيأقرت المحكمة 

كما لا یمكن تبریر الموقف  ،بالأنواع المهددة بالانقراض من الحیوانات والنباتات البریة
فإن  ،فحسب المحكمة ،)جات(من  20من المادة  )ز(أو  )ب(الأمریكي بموجب الفقرة 

على الموارد الطبیعیة الموجودة خارج اختصاص الطرف  تطبقانلا  )ز(و )ب(الفقرتین 
 المحلیة لا تطبق إلا على تقیید التجارة في الأنواع ،20فالمادة  ،الذي سن القیود التجاریة

التجارة الدولیة بالأنواع المهددة  إتفاقیةالأمر الذي یحد من تطبیق  ،المهددة بالانقراض
 .)3(البریةبالانقراض من الحیوانات والنباتات 

 ،ناحیة الموضوع مشابهة من 1992أنه طرحت قضیة سنة  إلى ،الإشارةوتجدر 
كان طرفها الثاني هو البحریة و  الثدییاتلحمایة  الأمریكيمتعلقة هي كذلك بقضیة القانون 

الفریق الخاص المشكل لدراسة  قرر المنخفضة، حیث الأراضي المجموعة الأوروبیة ودول
التدابیر  إتخاذمن تمنع الدولة  لا )زالفقرة ( 20المادة  أن ،أخرىالقضیة وفقا لمقتضیات 

وإذا كان  .طبیعیة غیر متجددةجل المحافظة على موارد من أ المألوفةوغیر  الاستثنائیة

ومنت�اتها التي یتم اصطیادها �ش�بكات صید حر�ریة، ، وا�ي يمنع اس�تيراد التونة 1988بناء �لى قانون الولا�ت المت�دة �شأنٔ حمایة الحیاة البحریة الصادر س�نة -)1( 
التي تطبقها الولا�ت  أؤ بطریقة تؤ�ر �لى حياة ا�لافين، �اصة من دول الشرق �س�توائي للمحیط الهادي التي لا تتوافق طرق صیدها مع معایير حمایة ا�لافين

 .المت�دة �لى صیاديها المحلیين
 (2)-OMC: Comprendre l’OMC, 4ème Ed, Genève, juillet 2008,p.69. 
 (3)-BOUANGUI Vincent Thierry, Op, cit,p.52.  
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الفریق  إلاأن ،لهذا المنظور اوفق مشروع المتحدة الأمریكیةالذي اتخذته الولایات  الإجراء
 الأمریكیةالولایات المتحدة  أنبدعوى  الأخرالخاص فصل في القضیة لصالح الطرف 

وهو أخر  لاعتبار وإنمالیس لحمایة الموارد الطبیعیة غیر المتجددة  الإجراءاتخذت هذا 
 .)1(لتبني نفس مقاییس الحمایة الأخرىالدول  إرغام محاولة

 الفرع الثاني

 والسلاحف البحریة الجمبري حول نزاعال

القانون  جأدر البیئي  استجابة لضغط بعض المنظمات غیر الحكومیة المهتمة بالشأن
الأمیركي الخاص بالمحافظة على الحیوانات المهددة بالانقراض نصا یمنع استیراد 

والتي لا تحافظ على سلاحف  اكالجمبري الذي تم اصطیاده بواسطة أنواع معینة من الشب
 ،)2(ومن ثم فقد تضررت بعض الدول المصدرة للجمبري من هذا القرار الأمیركي، البحر

معتبرة أن القانون  ،)تایلاند(و )باكستان(و )مالیزیا(و )الهند(وكان على رأس تلك الدول 
 الأخیرةما أیدته أجهزة هذه  وهو ،للتجارةالمنظمة العالمیة  إتفاقیةالأمیركي یناقض أحكام 

وخلص   .)3(حیث عارضت الإجراءات المتخذة من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة
أن الإجراء الأمیركي  إلى ،1998 في سنة جهاز الاستئناف التابع لآلیة تسویة المنازعات

كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تقم بإجراء  ،كان تمیزیا بشكل لا یمكن تبریره
 ،)4(مفاوضات لتتوصل إلى حلول توافقیة لحمایة السلاحف البحریة والمحافظة علیها

جهاز عند فحصه لمدى مشروعیة الإجراء الذي اتخذته الولایات المتحدة الأحال و 

 (1)-ORLIAC M, Thomas, L’OMC Est-elle efficace en matière de la protection de l’environnement ? Cours-séminaire 
d’Économie Internationale, in Revue Sciences Po, Paris, 26 mai 2009,p.5.  

 (2)-Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC: Etats-Unis - prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains 
produits à base de crevettes: http: //www. Wto.org/French/tratop-f/dispu-f/distab-f, htm#r58.  

 (3)-ORLIAC M, Thomas, Op, cit,p.6. 
 (4)-OMC: États-Unis: Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre 

1998, Voir: WT/DS58/AB/R: http: //docsonline. Wto. org/gen-home. asp?  
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تقدیر  أنموضحا  ،إلى دیباجة میثاق المنظمة العالمیة للتجارة ،هذه القضیةالأمریكیة في 
 .)1(وحمایة البیئة المستدامةوأهداف التنمیةمشروعیة الإجراء یكون طبقا لمقتضیات 

یتضح موقفه اتجاه التدابیر  )،20(ومن خلال تفسیر جهاز تسویة النزاعات للمادة 
 والتنسیق بینهایع التفاوض جلتش أكد دعوته للدول حیث ،البیئیة التي قد تقید حریة التجارة

التدابیر الانفرادیة المقیدة لحریة  إلىعلى عدم اللجوء  وحث الدولجل حمایة البیئة من أ
 .ولو كان ذلك لغرض حمایة البیئة التجارة

 الثالثالفرع 

 )الهرمونيالبقر (حول  النزاع

 والاتحاد بین الولایات المتحدة الأمریكیة)2()الهرمونيالبقر (قام النزاع حول 
منع استیراد اللحوم المحتویة على هرمونات النمو  الأخیرهذا  بعدما قرر ،الأوروبي

 الأوروبي الإتحادحیث كان  ،)3(صحیةالقادمة من الولایات المتحدة الأمریكیة لأغراض 
القیام بالتحالیل على المدى الطویل لمعاینة أخطار استهلاك اللحوم المحتویة  وجوب یرى

 .)4(الإنسانعلى الهرمونات على صحة 
رفضت الأجهزة المعنیة  ،للتجارة القضیة أمام المنظمة العالمیة وعندما عرضت هذه

خاصة بأنها مخالفة لقواعد المنظمة  هاحیث كیفت ،ت الأوروبیةالإجراءا بتسویة النزاعات
 كان ،مرض جنون البقر نرغم أف ،)5(اللحوملم یثبت في تلك الفترة خطر تلك  أنهو 

 (1)-Rapport WT/DS58/AB/R, http: //docsonline, Wto. org/gen-home. asp?language=1&-=1 paragraphe101.  
 ( 2 )-REMOND-GOUILLOU M, Entre ''bêtises'' et précaution: A propos des vaches folles, in Revue Esprit, 

Novembre1997,p. 118. 
 (3)-Rapport de l'Organe d'Appel WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R, 16 janvier 1998, CE-Mesures communautaires 

concernant les viandes et les produits carnés Hormones, Rapport du Groupe spécial, 18août1997, § 3, 1-3, 3. 
 (4)-GODARD Olivier, Expertise et gestion des risques sanitaires - Leçons tirées du maintien de l’embargo sur le bœuf 

britannique en 1999, in Revue Française d’Administration Publique: L’administrateur et l’expert, 
N°103/2002,p.414.  

 (5)-SEGUIN E, L’évaluation Britannique du risque de transmission de la maladie de la vache folle aux humains, Revue 
Française d’Administration Publique, N°103/2002/3,p.401.  
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إلا أن احتمال انتقال هذا المرض من الحیوان إلى الإنسان  ،معروف منذ عدة سنوات
وذلك بناء على أبحاث أجریت  1996مارس  20السلطات الصحیة البریطانیة في  هتآثار 

 .ینات من القرن الماضيفي هذا الشأن خلال سنوات الثمان
الحظر  المتعلق بقضیة وهو ذلكمشابه  نزاع وأن طرحنه سبق فإ ،للإشارة

في تقدیم  حیث یتلخص هذا النزاع ،)1()الكندیة(بعض صادرات السلمون ل )الأسترالي(
لبعض أنواع  )أسترالي(وجود حظر  بسبب للتجارةشكوى إلى المنظمة العالمیة ل) كندا(

بسبب بعض قواعد الحجر التي یعود تاریخها إلى عام  )الكندي(صادرات السلمون 
بهذا  )أسترالیا(فان  ،للمنظمة العالمیة للتجارةووفقا لحكم جهاز الاستئناف التابع  ،1975
 وخاصة )Accord SPS(والحیوانیةالنباتیة  تدابیر الصحة إتفاقیةقد خرقت  تكون الحظر

بعد أن فشلت في تبریر الحظر الذي فرضته على أساس علمي ومن ثم فقد رفضت 
 .)2(واحدمن جانب  المتخذة الأسترالیةالمنظمة العالمیة للتجارة الإجراءات 

 الرابعالفرع 

الولایات المتحدة (ضد  )البرازیل(و )فنزویلا(قضیة البنزین بین 
 )الأمریكیة

التي یتضمنها ، )3(بالبنزینهذا النزاع بخصوص الإجراءات الأمریكیة المتعلقة  طرح
اشتكت  حیث ،1993دیسمبر  15القانون الأمریكي لمكافحة تلوث الهواء المعتمد في 

من المعاملة الأقل تفضیلا للبنزین المصدر إلى الولایات  ،)جات(إلى سلطات  )فنزویلا(
 .المریكیة المتحدة

 ( 1 )-Rapport de l’Organe d’appel, Australie- Mesures visant les importations de saumons 20 /10/  1998, doc, 
WT/DS18/AB/R, § 126.  

 (2)-Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, http: //www.wto. org/french/docs-f/legal-f/15-sps. 
pdf. 

 (3)-États-Unis, Nouvelle et ancienne normes concernant l'essence, Rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial, 
Adoptés le 20 mai 1996, WT/DS2.  
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لما یحمله من معاملة  ،)البرازیل(و )فنزویلا(سخط  ،المذكور الأمریكي القانون آثار
فالمنتجات الوطنیة  ،تمییزیة بین المنتجات الوطنیة الأمریكیة والمنتجات المستوردة

أن المنتجات حین  في ،فردیةلمستویات قاعدیة  حیث تركیبتها تخضع منالأمریكیة 
 .أكثر تقییدا لمستویات قانونیة تخضع المستوردة

یفرض معاملة أقل تفضیلا للبنزین  ،أن هذا الالتزام )البرازیل(و )فنزویلا(واعتبرت 
 ،بنزینهاإلى درجة أن المصافي الخارجیة تجد نفسها مضطرة لتحسین نوعیة  ،المستورد

 أو بخفض أسعاره في حالة الحفاظ على نفس ،وذلك من خلال القیام باستثمارات هامة
 .)1(وأكدوا أن القانون الأمریكي لا یتفق مع شرط المعاملة الوطنیة ،النوعیة

بخصوص عدم توافق  ،على هذه الحجج الامریكیة ولقد اعترضت الولایات المتحدة
إذ أوضحت بأن شرط المعاملة  ،مع شرط المعاملة الوطنیةالإجراءات التنظیمیة الأمریكیة 
منها المتعلقة بمعاملة المنتجات  )4(وخاصة الفقرة  ،)3(المنصوص علیه في المادة 

إذا تم التوصل إلى أن المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنیة تمت  ،فقط یتحقق المثیلة
تعویض المعاملة الأقل  ،سیتم بالموازاةبأنه  ،وأشارت أیضا  .معالجتها كلیا بنفس الطریقة

الولایات  دافعتو  .تفضیلا للبنزین الأجنبي بمعاملة أقل تفضیلا لجزء من البنزین الأمریكي
 ،الوطنیة بین المنتجات المثیلة أنه یمكن استبدال شرط المعاملةب ،أیضا المتحدة الامریكیة

فهي تعمل على حمایة البیئة من  ،طراف في وضع مماثلالأبمفهوم المعاملة المماثلة بین 
 .وهنا یكمن عدم التماثل في الوضع ،والبرازیلعلى عكس فنزویلا ،خلال هذا الإجراء

أن أحكام القانون الأمریكي التي  ،عرض علیه النزاعالذي  أشار الفریق الخاص 
 ،)3(المادة  علیه فيالمنصوص  الوطنیة شرط المعاملة لا تتفق مع ،تعرضت للهجوم

ذین النوعین من المنتجات یتعلق بمعاملة ه فیما ،أیضاولاحظ  ،)4(بما في ذلك الفقرة 
وأن أسالیب  ،بأن البنزین المستورد یخضع لمعاملة أقل رعایة من البنزین المحلي المثیلة،
تمنع البنزین المستورد من الاستفادة من شروط البیع الملائمة لتلك  المعاییروضع 

أي دولة عضو في  تمنعلا أشار أن مبادئ التجارة الدولیة كما  ،لمحليالممنوحة للبنزین ا

 (1)-OCDE, Les réglementations environnementales et l'accès au marché, Op, cit,p.105.  
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المنظمة العالمیة للتجارة أن تطبق القواعد الداخلیة المتعلقة بالبیئة على المنتجات 
إذا كانت هذه القواعد تنظم بصورة مباشرة بیع المنتجات المحلیة التي تخضع  ،المستوردة

تكون التدابیر المتخذة من طرف الدولة موجهة إلى تحقیق وأن  ،لنفس الاستخدام النهائي
 .)1(على أن تعتمد الدولة على نفس القواعد المقبولة دولیا ،هدفها البیئي فقط
أن هذه الشروط التقییدیة لا توقف النقاش حول مدى توافق  ،یظهر لنا

الوطنیة  المعاملة شرطوقد یظهر ، مع حریة التجارة الدولیة ،لحمایة البیئة الوطنیة التدابیر
ویبدو  .عندما تسعى الدولة المستوردة إلى فرض معاییرها لحمایة البیئة ،كسیاسة حمائیة

لا یمكن تجاوزه إلا  ،ةالإقتصادینحو الأهداف  ةالایكولوجیأن هذا التحول للمتطلبات 
الدول مستوى التنمیة في  ،الإعتبار بعینمع الأخذ  ،بالتنسیق الدولي للمعاییر البیئیة

 .والتوافق مع الممارسات التجاریة الدولیة
 ،مع حریة التجارة الدولیة الوطنیة لحمایة البیئة ظل البحث عن توافق التدابیروفي 

لقد ف ،تدریجیا في قواعد النظام التجاري الدولي الجدید طریقه )2(الاقتصاد الأخضریجد
الشروط التي یجب توافرها في السلع حتى تدخل  بین أهم أصبحت المعاییر البیئیة من

دخول السلع التي لا تراعي البعد  تمنعبحیث أصبحت الدول  ،)3(إلى الأسواق العالمیة
أو المواد الغذائیة ؛ الفرو المأخوذ من الحیوانات النادرة ؛العاجتجارة ك ،البیئي عند إنتاجها

التي تستخدم في زراعتها مواد  كالخضر والفواكه ،بصحة الإنسانالتي یمكن أن تضر 
 .)4(كیماویة أو طرق الهندسة الوراثیة

 تراعيكما ظهرت مؤسسات دولیة لمنح شهادات دولیة للمصانع والمزارع التي 
وأنشئت مراكز تجاریة عالمیة  ،)ISO 14000(یزوالإمثل شهادة  ؛الجوانب البیئیة

 ،ذلكزیادة على  ،تضر بالبیئةمتخصصة في بیع السلع الخضراء التي تنتج بطریقة لا 

 .14ص  ، مرجع سابق،�صر غنيم الزید -) 1( 
 (2)-PNUE: Vers uneéconomie verte: Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté -Synthèse à 

l’intention des décideurs, 2011,p 2: www. unep. org/greeneconomy.  
 (3)-PAPPALARDO Michèle, L'Economie verte: une réponse aux défis du XXIe siècle, in Revue Annales des Mines, 

Responsabilité et environnement, N°61/2011/1,p.20.  
 (4)-BOY Laurence, Op, cit,p.12.  
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البنوك التمویل الأخضر للمشاریع التي تحترم البیئة مجالا جدیدا للتنافس بین  أصبح
 .)1(العالمیة

قد یكون لنظام التجارة الدولیة أثر ملموس على أنشطة الاقتصاد الأخضر من خلال 
 ،والاستثمارات الخضراءدعم وعدم اعتراض فتح السوق العالمیة أمام السلع والتكنولوجیات 

سیسمح نظام التجارة الدولیة للدول بتحدید أسعار ملائمة للموارد البیئیة وبالاستغلال كما 
نتائج المؤتمر  في هذا الصدد، جاءت  .)2(لمیزاتها النسبیة في الموارد الطبیعیة المستدیم

نوفمبر  14إلى  9من  الدوحة)(المنعقد في  ،لمنظمة العالمیة للتجارةلالوزاري الرابع 
من خلال البدء في  خاصة ،البیئة بالنسبة للتجارة الدولیة مواضیعلتجسد أهمیة  ،2001

مرحلة جدیدة في  إعلان (الدوحة)یعتبر و  .سلسلة من المفاوضات الجدیدة في هذا الشأن
غیر التجارة  أخرىمواضیع  مرة تدرج لأول إذ ،والتجارة الدولیةمجال العلاقة بین البیئة 

) 6(ما ورد في الفقرة  القول هوهذا  والدلیل على ،في قواعد النظام التجاري الدولي الدولیة
في المنظمة العالمیة  الأعضاء لالتزام الدولمؤكدة  والتي جاءتإعلان (الدوحة) من 

 .)3(التنمیة المستدامةللتجارة بأهداف 
من خلالها  یظهرالتي (الدوحة)،إعلان من  )19( )؛18( )؛17(للمواد  بالإضافة

لاعتبارات  وذلك ،والتجاریةالمتعلقة بالملكیة الفكریة  الإتفاقیة أحكامالتوجه نحو تعدیل 
القضایا  إقحامدورا هاما في  للوحدة الأوروبیة كان نوإ  انه إلا ،والأمن العموميالصحة 
توضیح  هو من خلال ذلك هدفها نفإ ،دولیةمرة في مفاوضات تجاریة  لأولالبیئیة 

خاصة المتعلقة منها  ،الدولیة وبین التجارة الأطرافالعلاقة بین الاتفاقیات البیئیة المتعددة 
الحیطة  مبدأرغبتها في توضیح العلاقة بین  إلى بالإضافة ،بتجارة المواد المحورة وراثیا

وكیفیة  النباتیةوالصحة الصحة  بإجراءاتالاتفاق المتعلق  لأحكام له وفقااعموسبل إ

 (1)-BUITER Willem et FRIES Steven, Quelle devrait être la mission des banques multilatérales de développement ? in 
Revue d'Economie du Développement, Vol 10/2002/1,p.191.  

 ( 2 )-GIROUARD Nathalie, La stratégie de l'OCDE pour une croissance verte, in Revue Annales des Mines - 
Responsabilité et environnement, N°61/2011/1,p.32.  

ا�مٔن الغذائي  ، أٓ�ر س�یاسات تحر�ر الت�ارة ا�ولیة �لى تحقيق ا�مٔن الغذائي المس�تدام في ا�ول النامية، دراسة تحلیلیة مقارنة �ٓ�ر التحر�ر �لىعریبي مريم-)3( 
ت المغاربیة، �امعة فر�ات عباس، كلیة العلوم �قتصادیة والعلوم الت�اریة و�لوم التس�یير، مدرسة ا�كتوراه: إدارة ا�عٔمال المس�تدام في �قتصاد�

 .56، ص 2014-2013والتنمیة المس�تدامة، 
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 ،)1(للتجارة المتعلق بالحواجز التقنیة وأحكام الاتفاقهذا الاتفاق  أحكامالتوافق بین  تحقیق
بیئیة  لأبعادمما هو  أكثر الأمریكیةة الولایات المتحدة هة ولمواجإقتصادی لأبعادوهذا 
 .بحتة

كالولایات المتحدة  ،الأخرىبالنسبة للدول  نفسه كان التوجه یصب في السیاق وإذا
 الأخیرة هغایة هذ أن إلا ،البیئیةالقضایا  یخص إقحام وأسترالیا وكندا فیما الأمریكیة

السالفة الذكر هو الوصول  الثلاثة للدول الأساسيفالهدف  ،الأوروبیةمخالفة لغایة الوحدة 
ة للتجارة لاختصاص المنظمة العالمی والخدمات البیئیةالتجارة الدولیة للسلع  إلى إخضاع

رصید هذه الدول من السلع البیئیة سیمكنها  أنعلمنا  إذاخاصة  ،وذلك لتحقیق مصالحها
 .في مجال تجارتها الریادةمن احتلال 

النظر في الاتفاقیات البیئیة  إعادةبت هذه الدول الثلاثة بضرورة لطا ،وتحقیقا لهذه الغایة
أسبقیة تقریر  ،وبمعنى أخر .الدولیةمع قواعد التجارة  تتلاءمحتى  الأطرافالمتعددة 

 .)2(النظام التجاري الدولي على قواعد النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة وأولویة قواعد
 أن حیث رفضت ،غلب دول العالم الثالثأیجب التذكیر بموقف  ،في هذا الصدد 

إذا كان تزاید  ،العمومعلى و  ،لعالمیة للتجارةااختصاص المنظمة  البیئیة فيتقحم القضایا 
حجم المبادلات التجاریة الدولیة للمنتجات المصنعة الناتجة عن استغلال الموارد الطبیعیة 

فإنه في الوقت ذاته یتسبب  ،الاقتصادیةیساهم في عملیة التنمیة  ،یةالأولوتحویل المواد 
 إلى تبني قواعدفإن الوعي بهذه الحقیقة أدى  ،وبالتالي .في إحداث أضرار جسیمة بالبیئة

 ،)3(لضمان حمایة البیئة في إطار تحریر التجارة الدولیة على المستوى الدولي والإقلیمي
نجد على غرار النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف تكتلات تجاریة إقلیمیة واتفاقیات ف

تجاریة ثنائیة تدرج البیئة ضمن بنودها وتصبو إلى حمایتها من خلال تنظیم حریة 
 .لمبادلاتا

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce / Organisation Mondiale de la Santé, Op, cit,p.38.  
 (2)-AZOUAGH Mohamed, Op, cit,p.2. 

ج�ع تخصص: بيئة، ، دور الجمعیات البیئية المحلیة في �شر الوعي البيئي، الجمعیات البیئية المحلیة لولایة قس�نطینة نموذ�ا، مذ�رة ما�يس�تير في �لم الإ مرابط ايمان-)3( 
  .79ص 2009/2010قسم �لم الاجٕ�ع، �امعة منتوري، قس�نطینة، كلیة العلوم ��سانیة والعلوم الاجٕ�عیة، 
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 أو تشترك في الوجود بمجرد التجاور وغیر حیةلیست البیئة مجرد موجودات حیة 
إنها نظام متكامل تتفاعل فیه  ،بل هي في وجودها أعمق من ذلك بكثیر ،التداخل

النظام  ویعتبر ذلك ،)1(الموجودات البیئیة وفق میزان دقیق من العلاقات المتبادلة
أبرزها  لعل منالبیئي مظاهر متعددة  ولهذا النظام ،عنصرا أساسیا من عناصر البیئة

 .)2(والتوازنالترابط  :أساسین وأهمها مظهرین
وفي كل عنصر بیئي یرتبط في وجوده وفي بقائه  أن كون یظهر من :الترابط

بعلاقة تبادل تتم فیها عملیة أخذ  ،بغیره من العناصر ،أخر من وضع إلى وضع تحوله
 یعتبربحیث لا  ،غیر مباشر عن طریق وسائط طامباشرا وإما ترابطا إما تراب ،وعطاء

فیها  معقدة وشاملة تنخرط ضمن شبكةحلقة من الحلقات  وهو یمثل إلا كائن بیئيأي 
 .)3(كل موجودات البیئة

 ومقادیر معینة بین مكوناتنسب الوجود البیئي على في قیام یتمثل  :التوازن
بحیث ینتهي إلى وضع مستقر یتم فیه  ،وحركاتها وأحجام تبادلهامقادیرها  البیئة في

وینظم  ،)4(وصیرورته المنتظمةعلى الوجه الذي یحفظ ذلك التفاعل  ،التفاعل البیئي
بنوع كل  ونوعي یتعلقتتمثل في توازن محلي  ،التوازن البیئي في حلقات مترابطة هذا

كالتوازن في البیئة  .حدةمنطقة من مناطقها على  وكل ،البیئةمكون من مكونات 
 وكل ،ذلك وما شابه الغازات الفضائیة والتوازن فيالبیئة الغابیة  والتوازن فيالمائیة 

عام یشمل كل  توازن بیئيفي  والمحلي تنخرطتلك الحلقات من التوازن النوعي 
 .نسق موحد ویجمعها علىالمكونات البیئیة 

كلیة الحقوق �ن -�ن یوسف �ن �دة-، المسؤولیة ا�ولیة عن التلوث �بر الحدود، أطٔرو�ة دكتوراه دو� في القانون العام، �امعة الجزا�ر�لي �ن �لي مراح-)1( 
 .87ص  2006/2007عكنون، 

الكویت، العدد -�الم المعرفة، سلس� كتب ثقافية شهریة یصدرها ا�لس الوطني للثقافة والفنون وا�دٓاب، البيئة ومش�تها، رش�ید الحمد محمد سعید صباریني-)2( 
 .63ص  1979، اكتو�ر 22

ة والاجٕ�عیة ، المسؤولیة عن ا�ضرٔار البیئية: دراسة مقارنة بين القانون ا�ولي والشریعة الإسلامية, �امعة ام القرى للعلوم التربویمحم�د محمود السر�ني-)3( 
 .110ص  2001قسم الجغرافيا،ا�� الثالث عشر، العدد ا�ؤل، مطابع �امعة أمٔ القرى، �انفي -والإ�سانیة

 مال، المسؤولیة البیئية والإج�عیة مد�ل لمساهمة، المؤسسة �قتصادیة في تحقيق التنمیة المس�تدامة، �ا� سو�طراك، مذ�رة مقدمة لاس�تكالطاهر �امرة-)4( 
ورق�، كلیة الحقوق والعلوم �قتصادیة، -متطلبات شهادة الماجس�تير في العلوم �قتصادیة، تخصص: اقتصاد و�س�یير البيئة، �امعة قاصدي مر�ح

  .18، ص 2007قسم العلوم �قتصادیة، 
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ونتیجة التطور العلمي  ،أسرف الإنسان تحت ضغط الزیادة السكانیة من جهة
الأمر الذي أدى إلى استنزاف  ،في استغلال موارد البیئة ،جهة أخرى والتكنولوجي من

تقلیل قیمة المورد أو اختفاءه عن أداء دوره العادي المحدد  الاستنزاف هو .هذه الموارد
فان استنزاف الموارد یعتبر مشكلة خطیرة تواجه  ومن ثم ،الحیاة ظومةفي منله 

 .)1(جودهاوتهدد استمراریة و  ،البشریة
تختلف أسباب الاستنزاف تبعا لنوعیة المورد، فالموارد المتجددة تتعرض 
للاستنزاف، إذا ما استغلت بدرجة أكثر من قدرتها التجدیدیة أو التعویضیة، أما الموارد 

المتجددة فهي تتعرض للاستنزاف إذا ما تم التفریط في استغلالها بما یعجل غیر 
 استنزافها، بل وحتى اختفائها تماما من البیئة.

الاستنزاف  :هما ،مستویین یتركز على العالمي الصعید على استنزاف الموارد
 نطاق لاتساع طبیعیة نتیجة هو ،الأول المستوى .الفقر والاستنزاف نتیجة الغنى نتیجة

 الموارد علىها فی التصنیع عجلة تعتمد حیث ،الشمال دول مستوى على التصنیع
 وتیرة تزاید ثم إن ،هاتصدر  التي النامیة الدول والطاقة التي تتحصل علیها من یةالأول

 یةالأول الموارد من قدر أكبر على الاستحواذ إلى دفعها الشمال بین دول التنافس
 .المستقبلي تفوقها لضمان الطاقة وعناصر
 المباشرة الأجنبیة الاستثمارات عبر ،الهدف هذا تحقیق إلى دول الشمال سعت 

 دولتفرضها  التي البیئیة الحمایة قیود من للتخلص الجنوب دول إلى اتجهت التي
 طریق نقلعن  خاصة النوع،هذا  من قیود أي تفرض لا دول إلى للانتقال ،منشأال

 .الشمال دول في المتقدمة التقنیة لصناعاتا زیترك للبیئة مقابل الملوثة الصناعات
وهو استنزاف  ،الثاني المستوى في الأجنبیة الاستثمارات تفرزه الذي الأثر یظهر

 داخل في لالدخ بین الفجوة توسیع إلى الاستثمارات یؤدي فتحریر .رالفق نتیجة الموارد

ملیار في �دود س�نة  11، وقد یصل إلى 2050في س�نة ملیارات  09حسب تقد�رات منظمة ا�ممٔ المت�دة للبيئة، فان �دد سكان العالم سيبلغ حوالي -)1( 
في �ين س�تعرف أؤرو� تناقص في �دد أفٔرادها، كما تقدر الهیئة نفسها أنٔ  ،، وس�یتركز هذا العدد في دول العالم الثالث، �اصة في قارة إفریقيا وأسٓ�یا2100

 الموقع  ، أنٔظرذ� �لى2000ضعاف مما كانت �لیه في س�نة أٔ  03تتضاعف احتیا�ات البشریة من الموارد ا�ؤلیة بمختلف أنٔواعها بحوالي 
.com .www. greenline  
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 رالضر  الحاق إلىالفقراء  اضطرار بسبب البیئة تدهور إلى وهذا یؤدي ،الفقیرة الدولة
 .)1(الحیاة قید على البقاء ردلمج حتى أو الرزق لكسب سعیهم خلال هاب

استنزاف الموارد فیما تحدثه هذه الظاهرة من اختلال واضح في  خطورة تظهر
ومن  ،كافة والبشریة الأجیال القادمة ذلك من مخاطر تهدد وما یصاحبالنظام البیئي 

یعتبر الوسیلة الأساسیة لحمایة البیئة التي هي  وعدم استنزافها)2(صیانة المواردثم فان 
 .)3(من حق الأجیال القادمة

تهدد  خرىأ البشریة مشكلة تواجه ،ضافة لمشكة استنزاف الموارد الطبیعیةلإبا
هي مشكلة و  ،والحیوانیة بالفناءالجنس البشري كما تهدد كل الكائنات الحیة النباتیة 

والراحة مع محاولات الإنسان المستمرة في البحث عن وسائل جدیدة للرفاهیة ف ؛التلوث
وزاد من استخدام الأسمدة  ووسائل الاتصال الزراعة حدثو توسع في التصنیع  ،والمدنیة

 والتي یتم ،وتراكمهاالذي أدى إلى مزید من المخلفات  الأمر ،والمبیدات الكیماویة
بثها في  والمحیطات أوالتخلص منها إما بردمها في الأرض أو إغراقها في البحار 

وانعكس ذلك سلبا على  ،التربة والماء وفسادمما ینجم عنه تلوث الهواء  ،طبقات الجو
 .هذاوباتت مشكلة التلوث هي مشكلة عصرنا  ،والحیوان والنباتالإنسان 

یمكن  ،فمن جهة ،ةالإقتصادیهداف لسیاسة البیئیة تأثیر واضح على الأتؤثر ا
أو قد  ،تنفذ بعض الاستثمارات في مجالات محددة ألالأسباب تتعلق بحمایة البیئة 

یمكن من خلال الطلب المتزاید  ،ومن جهة أخرى،توقف بعض المنشآت عن العمل

، إشكالیة التنمیة المس�تدامة وابعادها، مدا�� في الملتقى العلمي ا�ولي: التنمیة المس�تدامة والكفاءة �س�ت�دامية للموارد �داد ا�كتور وعماري عمار-)1( 
العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير �لتعاون مع مخبرالشراكة و�ست�ر في المؤسسات الصغيرة  سطیف، كلیة-المتا�ة،�امعة فر�ات عباس

  .6ص  ،2008أفٔریل  08و 07والمتوسطة في الفضاء ا�ؤرو مغاربي، أٔ�م: 
مت�ددة من �حية, وحمایة البيئة وصیانتها من  صیانة الموارد هي تحقيق �س�ت�دام الراشد وفق ضوابط ومعایير معینة يحكمها طبیعة المورد مت�ددة أؤ �ير-)2( 

رد، فالموارد المت�ددة �ر�كز �حية أخٔرى بما يحقق ا�مٔن البيئي، ومن ثم �رتبط صیانة الموارد �لتنمیة الراشدة، ويختلف أسٔلوب الصیانة وفلسفتها تبعا لطبیعة المو 
یدیة والتعویضیة, أمٔا الموارد �ير المت�ددة فتر�كز فلسفة صیانتها �لى أسٔاس اس�ت�دا�ا �شكل فلسفة صیانتها �لى أسٔاس اس�ت�دا�ا في �دود در�ة قدراتها الت�د

�ا� الجزا�ر -، أٔ�ر تطبیق الاتفاقيات ا�ولیة للبيئة �لى الصادرات النفطیة العربیة العایب منيرأنٔظر:   .مس�تدام وراشد مما یطیل من أمٔد توفرها لخدمة البشریة
 .12، ص 2012، كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم التس�یير3�يستر، �امعة الجزا�ر مذ�رة ما 2010، 1992

 (3)-FERRARI Sylvie, Éthique environnementale et développement durable: Réflexions sur le Principe Responsabilité 
de Hans Jonas, in Revue Développement Durable et Territoires, Vol1/N°3, Décembre 2010, http: 
//developpementdurable.Revues. org.  
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أن تخلق فرص عمل  ،أي على التكنولوجیا البیئیة ،على المعدات والتجهیزات البیئیة
ویمكن  ،في الصناعات التي تقوم بتقدیم هذه السلع والمعدات والتجهیزات جدیدة

 الملوثة للبیئةفالسلع  ،لإجراءات حمایة البیئة أن تؤثر على استقرار مستوى الأسعار
 .)1(هان ترتفع أسعارها نتیجة ارتفاع تكالیف الإنفاق على حمایة البیئة عند إنتاجیمكن أ

وبین  ،التجارة الدولیة وإزالة العوائق المقیدة لهاإن التعارض بین أهداف تحریر 
المنظمة  اتفاقیاتمن الأهمیة بمكان البحث في مدى توفیق  یجعل ،البیئیةالأهداف 

وكیف یمكن في ضوء  ،العالمیة للتجارة بین هدفي تحریر التجارة العالمیة وحمایةالبیئة
توفیر حمایة ملائمة وفعالة ضد ما یهدد البیئة من مخاطر وأضرار  الاتفاقیاتهذه 

 .نتیجة تزاید حركة حریة التجارة العالمیة
الموقف المبدئي الأساسي للمنظمة العالمیة للتجارة فیما یتعلق بالعلاقة بین  

أن ذلك  غیر ،البعضهو أن الهدفین یكملان بعضهما  ،تحریر التجارة وحمایة البیئة
اعتبارها العوامل  فيعلى توافر سیاسات بیئیة سلیمة تأخذ  ،الأولي المقام یعتمد ف

 ةیكولوجیالإتجد القیود في هذا الشأن،   .)2(البیئیة الخارجیة والداخلیة على حد سواء
قانوني الدولي النظام الالمفروضة على حریة المبادلات التجاریة الدولیة سندها في 

رغم أن قواعد و  ،والمحافظة على مواردها من التدهور إلى حمایتها والذي یصبو ،للبیئة
إلا أنها تشكل  ،ملزمة اتفرض أحكام لا ،غالبهافي  ،النظام القانوني الدولي للبیئة

 .)3(التكویندولي في طور  إیكولوجيالأساس الفلسفي لنظام 
مجموعة  ،العام القانون الدولي باعتباره من فروع ،یتضمن القانون الدولي للبیئة

والتي تشكل قواعد أو توجیهات تسترشد بها الدول لكفالة احترام  ،القانونیةمن المبادئ 
إلى إلزام الدول بتعهداتها الدولیة المتعلقة  وهي تهدف ،البیئةالمتعلقة بحمایة  الإلتزامات

 (1)-Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Rapport sur L’économie de l’environnement en 
2011, Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques,Bureau 
de l’économie, des risques et des perceptions de l’environnement, Édition 2013 Paris,p.07. 

 (2)-AZOUAGH Mohamed, Op, cit,p .03.  
 (3)-PIETTE Jean, Évolution institutionnelle et modes d’intervention du droit international de l’environnement et du 

développement, in RJE, N°1/1993,p.7.  
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 ،ماالقیام بعمل  الامتناع عنبحمایة البیئة والمتمثلة في الالتزام بالقیام بعمل ما أو 
عدم الاستخدام التعسفي للحقوق السیادیة للدول والتسبب في  الإلتزاماتوینجر عن هذه 

تسبب التلوث العابر  فإنه یحظر على الدولة أن ،وهكذا .إلحاق ضرر بالدول الأخرى
 البیئیةة عن الأضرار یالدول تحت طائلة مسؤولیتها ،أراضیهامن  انطلاقاللحدود 

 وحمایة البیئةالتوافق بین حریة التجارة  المقترحة لتحقیقولعل من السبل  .مبحث أول)(
وهو ما  ،لسلع والخدماتضمن نفقات إنتاج ا ،الخارجیة على البیئة ثارهو إدماج الآ

في المجال  الإیكولوجيیمكن تحقیقه عن طریق الالتزام ببعض مبادئ النظام 
(مبحث الدولیة مباشرة على حریة حركة المبادلات التجاریة  آثاروالتي لها  الإقتصادي

 .ثاني)
ممیزات النظام الدولي  أهم إحدى الأطرافتعتبر الاتفاقیات البیئیة المتعددة 

سواء على المستوى الإقلیمي  ،المتفق علیها لمعالجة القضایا البیئیة وهي الآلیة ،البیئي
متعددة  بین التدابیر التجاریة والاتفاقیات البیئیة وطیدة وهناك علاقة .أو العالمي

 ،)2(علاقة بالتجارةتتضمن هذه الاتفاقیات أحكاما متعلقة بالبیئة وذات  إذ ،)1(الأطراف
الخصوص توضع القواعد البیئیة في هذه الاتفاقیات كأولویة في التنفیذ عند  وفي هذا

  )مبحث ثالث(تداول المواضیع الخاصة بالتجارة 
 
 
 
 
 
 

(1)-BEHRENS Miriam, Empêchons l’OMC de brader l’environnement: Les négociations concernant les accords 
multilatéraux sur l’environnement doivent être confiées à l’ONU, Pro Natura - Friends of the Earth 
Switzerland, Août 2003,p.5.  

 (2)-ARNAUD Aurélie et MARCOUX Jean-Philippe, Op, cit,p.1. 
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 المبحث الأول

غیر مباشر  أثرقواعد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة ذات 
 على حریة التجارة

تزاید الاهتمام بالبیئة في العقود الأخیرة نظرا لما تواجهه من أخطار التلوث 
في  ةالإقتصادیبسبب أنشطة الإنسان الصناعیة وطموحاته  ،بمختلف أشكاله وصوره

وذلك مقید بعدم  ،المواثیق الدولیة بحق الدول باستغلال مواردها الطبیعیة ظل اعتراف
المتعلقة بحمایة البیئة  والالتزاماتمخالفة الواجبات ف ،المساس بحقوق دول أخرى

ترتب وإلزامه بإصلاح الضرر الذي  للبیئة دوليیستوجب مساءلة المخالف في القانون ال
 .وتلك هي المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة عن فعله

من أهم الأضرار  التلوث باعتباره ةالإقتصادیعرفت منظمة التعاون والتنمیة 
بأنها المواد التي  ،1974نوفمبر  14في  المؤرخة )C 74/224(توصیتها  في ،البیئیة

یتم إلقائها في البیئة من قبل الإنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر والتي تتسبب في 
الإنسان ویضر بالموارد البیولوجیة والنظم  سلبیة على نحو یهدد صحة آثارإحداث 

 ،ویؤدي إلى المساس بالرفاهة وبالاستخدامات المشروعة الأخرى للبیئة ،ةالایكولوجی
یتسبب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في  بأنه منالملوث  ذاتهامنظمة العرفت كما

وقد اعتمد هذا  ،)1(الضررأو أنه یخلق ظروفا تؤدي إلى هذا  ،إحداث ضرر للبیئة
 ،الخاصة بحمایة البحر المتوسط من التلوث الإتفاقیةالتعریف مع بعض التعدیلات في 

التلوث العابر للحدود هو ذلك ف ،التلوث الجوي عبر الحدود لمسافات طویلة إتفاقیةو 
 ،أخرى دولضارة بالبیئة في  آثاركون له ما وت دولةالتلوث الذي یوجد مصدره في 

 (1)-SMETS Henri, Le principe pollueur payeur, un Principe économique érige en Principe droit de l'environnement?, 
in Revue RGDIP Tome 97N°2/ 1993,p.355.  
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تحدها حدود معینة بسبب تشابك  ها لاآثار فمهما كانت مصادر التلوث ثابتة فإن 
 .)1(یكولوجیةالإوترابط مختلف الأنظمة 

إن انتهاك مبدأ استخدام الدول غیر الضار لأراضیها یرتب المسؤولیة الدولیة 
 تطورو  ،فیه بالتالي وجوب إصلاح الضرر المتسببو  ةیكولوجیالإللدولة عن الأضرار 

تدور في فلك المعاییر  فلم تعد المسؤولیة الدولیة ،البیئیة لمسؤولیة الدولیةلمفهوم ال هذا
 بل ،)2(مشروعالغیر الة نظریة الخطأ والفعل الدولي والأسس الشخصیة كما في ح

 وذلك ،المخاطرنحو آفاق نظریة المسؤولیة المطلقة أو المسؤولیة على أساس  تتجه
 .)3(متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي لمواجهة

الخاصة  هناك صعوبات تعیق تطبیق القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة
 وینبغي البحث عن نظم وسیاسات وأسس حدیثة ،والضارة بالبیئةبالأنشطة الخطرة 

خاصة في المناطق  ،ومتطورة تلاءم الطبیعة الخاصة بمشاكل البیئة وكیفیة حمایتها
أنه من حق أیة دولة أن تستغل  ولا شك .(مطلب أول) لسیادة الدولخاضعة الغیر 

دون تدخل من جانب  ،ثرواتها الطبیعیة الموجودة فوق إقلیمها بالطریقة التي ترسمها
أن هذه السیادة لیست مطلقة وإنما  إلا ،الدولةوذلك تطبیقا لمبدأ سیادة  ،الدول الأخرى

 .(مطلب ثاني) ىیحدها واجب ألا تسبب أضرارا ببیئة لدول أخر 

 الأولالمطلب 

 البیئي في القانون الدولي عن الأضرار البیئیة المسؤولیة خصوصیة

أحكام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة من المواضیع المعقدة والدقیقة والتي 
كان من المعلوم أن المسؤولیة  وإنحتى  ،ولم یتضح بصفة كاملةلم یستقر نظامها 

 (1)-GAUTIER Philippe, Quelques réflexions sur les États: le droit des gens et le dommage à l’environnement, in 
Revue RBDI, N°2/1992,p.458. 

كلیة -قس�نطینة-�امعة منتوري - �ا� الضرر البيئي، أطٔرو�ة دكتوراه في القانون العام، فرع القانون ا�ولي- ضرر، المسؤولیة ا�ولیة بدون معلم یوسف-)2( 
  .16الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، ص

 (3)-FERRARI Sylvie, Op, cit,p.2. 
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ویكون الإضرار غیر المشروع  ،الإضرارالدولیة تنشأ عن إخلال بالتزام سابق بعدم 
 .مصدر لمساءلة الشخص الدولي في حدود النصوص القانونیة التي تحكمها

 ،البیئیةصعوبة تطبیق القواعد التقلیدیة الخاصة بالمسؤولیة الدولیة على الأضرار 
وسائل إداریة أو فنیة أو وسائل قانونیة غیر تقلیدیة من أجل تحقیق  إنفاذیستدعي 

 خاصة في مجال ،حمایة فعالة للبیئة في ظل التطورات التي یمر بها المجتمع الدولي
 .التي تلحق بالبیئة الأضرارقواعد المسؤولیة الدولیة عن 

أن  إلا ،مشروع في مجال حمایة البیئةالغیر  نظریتا الخطأ والعمل ورغم
أساس قانوني یمكن إعماله لتأسیس المسؤولیة الدولیة عن  البحث إلىقصورهما أدى 

مبدأ و  )1()عدم التعسف في استعمال الحق(وذلك من خلال مبدأي  ،عن الضرر البیئي
وكوسیلة للحد  ،بادئ تنظم سلوك وعلاقات الدول المتجاورةما مبوصفه )الجوارحسن (

عدم التعسف  لا یمكن الأخذ بمبدأي نهأ إلا ،أخرى من انتشار الأضرار لأقالیم دول
فهما صالحان لتأسیس  ،الإطلاق سبیل على في استعمال الحق وحسن الجوار

 .)2(المسؤولیة عن الأعمال المشروعة دولیا فقط
ونظرا للتطورات التكنولوجیة الحدیثة التي ساهمت بشكل كبیر في زیادة نسبة 

قادرة على مواجهة هذا التردي للمسؤولیة  لم تعد الأسس السابقة بشكل ،تلوث البیئة
تقوم على  التي )الموضوعیةالمسؤولیة (المخاطر ظهرت نظریة  ،الكبیر للبیئة الإنسانیة

وجوب توافر ركنین فقط هما الضرر والعلاقة السببیة بین النشاط والضرر دون ضرورة 
 في ظل مشروعیة الأنشطة التي تقوم بها الدولة وفقا ،إثبات الخطأ الذي یتعذر غالبا

ضررین عما لحقهم من توهذا ما یفتح مجالا لتعویض الم ،لمعاییر القانون الدولي
 .)فرع أول( أضرار جراء الأنشطة التي تقوم بها الدولة

على نظریة المخاطر في  ،الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمجال البیئة اعتمدت
تأسیسها للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة في إطار من قواعد المسؤولیة المدنیة 

  .1992ا�ممٔ المت�دة للبيئة والتنمیة من اتفاقية  2والمادة  1972من اتفاقية س�توكهولم للبيئة الإ�سانیة  21نصت �لیه المادة -)1( 
 .73، مرجع سابق، ص معلم یوسف -)2( 
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ومن هنا تظهر لنا أهمیة  .)1(وأتت معظمها منظمة للمجالین البحري والطاقة النوویة
 :فائدتین تحققفهي  ،لمسؤولیة عن الأضرار البیئیةلكأساس  )المسؤولیة الموضوعیة(

لإقامة نظام تعویضي  وهي الأنسب ،نفسه تعویضیة في الوقتأخرى وقائیة و  فائدة
لا یمكن الاعتماد على نظریة  لكن ،)ثانيفرع ( المتضررةیحمي مصالح الأطراف 

الأنشطة المشروعة دولیا التي  في مجالفهي صالحة  ،المخاطر في كل الحالات
 .تسبب أضرارا عابرة للحدود

الدولیة عن  تطبیق ولا تصلح نظریة واحدة كأساس للمسؤولیةلكل نظریة مجال  
فإذا ثبت خطأ الدولة أو تقصیرها تقوم المسؤولیة على أساس الخطأ  ،الضرر البیئي

یبقى و  ،وإلا تم اللجوء لنظریة المسؤولیة الموضوعیة ،المشروعغیر العمل الدولي أو 
 ،یة الدولیة عن الأضرار البیئیةفیما یتعلق بالقواعد التي تحكم المسؤول االغموض قائم

هذا  ،خاصة في ظل صعوبة إثبات الخطأ والعلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر
فرع ( تسویة النزاعات الدولیة الناشئة عن إقرار هذه المسؤولیة بالإضافة إلى صعوبة

 .)ثالث
 المسؤولیة قواعد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة تحدید أساسلا تتطلب 

بل تتطلب أیضا وجود عناصر تمیزها عن المسؤولیة في القانون الدولي العام  ،فقط
للمسؤولیة بالإضافة إلى  نفي الضرر والعلاقة السببیة كركنی :هذه العناصر مثلوتت

 .الأنشطة التي تزاولها الدولة عنصر الخطر الناشئ عن

حيث قررت أنٔه یعتبر مشغل  21المتعلقة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة �لى المسؤولیة المطلقة بنص صريح في المادة  1962نصت اتفاقية �رو�سل لعام -)1( 
النوویة، عندما یثبت أنٔ ا�ضرٔار وقعت نتي�ة لحادثة نوویة مسببه عن وقود نوو�ن أؤ بقا� أئ فضلات مشعة السفينة مس�ئولا مسؤولیة مطلقة عن جمیع ا�ضرٔار 

مسؤولیة مشغل المنشأةٔ التي تعمل �لطاقة النوویة عن ا�ضرٔار الناتجة عن  1963تتعلق بهذه السفن، وتناولت اتفاقية فيینا للمسؤولیة عن أضرٔار الطاقة النوویة 
�رتب  ه الطاقة، �شرط إثبات أنٔ الضرر وقع من جراء �ادث دا�ل المنشأةٔ أؤ �تج عن مواد نوویة أتٓیة من المنشأةٔ النوویة أؤ مس�ت�دمة فيها، أؤاس�ت�دام هذ

 .شغلالحادث عن مواد نوویة مرس� إلى المنشأةٔ النوویة، وقد أقٔرت هذه الاتفاقية نظام المسؤولیة المطلقة، حيث لا �شترط الخطأٔ من �انب الم 
، �لى نظریة المسؤولیة المطلقة لتأسٔيس 1969اعتمدت الاتفاقية ا�ولیة الخاصة �لمسؤولیة المدنیة عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي المبرمة في �رو�سل �ام 

نبه، ولقد صیغت الاتفاقية الخاصة مسؤولیة ما� السفينة عن أضرٔار التلوث البحري التي تقوم �لى �اتق ما� السفينة دون البحث عن توافر خطأٔ من �ا
في قالب المسؤولیة المدنیة، حيث اكدت �لى إ�ا� المسؤولیة من ا�و� إلى المشغل الخاص في  1971�لمسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري للمواد النوویة لعام 

ٕ�عتبارها مسؤولیة ا�و� المطلقة ف� یتعلق بدفع تعویض  2لمر�بات الفضائیة في المادة مجال النقل البحري للمواد النوویة، نصت هذه الإتفاقية عن الضرر ا�ي تحدثه ا
و�اء في المادة السادسة من اتفاقية لو�انو �لى المسؤولیة المشددة �لى القائم  ,عن ا�ضرٔار التي يحد�ا جسم فضائي �لى سطح ا�رٔض، أؤ الطا�رات أثٔناء طيرانها

 .یة عن ا�ضرٔار النوویة�لتشغیل للنشاط المسبب للضرر، مس�تثنیة ا�ضرٔار الناش�ئة عن نقل مادة أؤ بفعل مادة نوویة، �نهٔا تخضع للاتفاقيات المتعلقة �لمسؤول 
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سببیة بین فعل  علاقةد لابد من وجو  ،ولكي یكون هذا الضرر قابلا للتعویض
 فمن الضروري لقیام مسؤولیة ،والضرر البیئي الواقع على الشخص الدولي الانتهاك

فعل أو حدث أو واقعة معینة یقابله فعل أو واقعة أو  أن یتوفر الدولة عن هذا الضرر
المجرى العادي  یؤديوالسببیة هنا تتحقق عندما  ،سببا للآخر حادثة یكون أحدها

وكان من الواجب على مرتكب  ،أوالتصرف لهذا الفعلللأمور إلى النتیجة المنطقیة 
یجب  ولكي تسأل الدولة ،الضرر كنتیجة طبیعیة لعملهالفعل أن یتوقع حدوث مثل هذا 

 .)1(إثبات الرابطة السببیة بین الضرر والفعلالذي قامت به 
أن  ،یتطلب في النشاط الذي تزاوله الدولة ،بالإضافة إلى الضرر والعلاقة السببیة

تنطوي على فلا مسؤولیة على الأنشطة التي لا  ،متوفر على عنصر الخطر یكون
فالعبرة في الخطأ  ،خطر غیر ملموس ضئیلة أو تنشأ خطورتها نخطورة أو التي تكو 

بحدوث ضرر یمكن أن تنشأ  كبیر ویحمل احتمالا اوملاحظ اأن یكون ملموس
 .)رابعفرع ( ضرر المسؤولیة الدولیة عن مجرد وقوع خطأ ملموس دون انتظار حدوث

كنتیجة لإعمال أحكام  ،ولأن التعویض الذي تلتزم به الدولة صاحبة الفعل الضار
الأمر الذي یتسبب في  ،رة في شیئتضر لدولة الملیة الدولیة البیئیة قد لا ینفع االمسؤو 

الفعل الضار وبین الأطراف  مسببةغالب الأحیان في نشوب نزاعات بین الدولة 
والنزاعات لیست من الأمور التي یفتقر الیها المجتمع  ،المتضررة من ذلك الفعل

 .)خامسفرع (فالمطلوب هو إیجاد الحل لمثل هذه النزعات  ،الدولي

 - 15ولیة ا�ولیة في حمایة البيئة من التلوث، ا�كأديمیة ل�راسات الاجٕ�عیة والإ�سانیة، قسم العلوم �قتصادیة والقانونیة، العدد ، فعالیة نظام المسؤ محمد بواط-)1( 
 .172، ص 2016�انفي 
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 الأولالفرع 

  مسؤولیةلل تحدید الضرر الموجب صعوبة

 عن الأضرار البیئیة 

التحدید  صعوبة في ،عن الأضرار البیئیة المسؤولیةفي تحدید  تتجلى الصعوبات
غلب أ أن علما ،البیئيبالنشاط الذي أحدث الضرر  ول الذي قامالدقیق لهویة المسؤ 

أو تلوث میاه  تلوث الهواء الواحدة فمثلاالجغرافیة للدولة  تتجاوز الحدودأنواع التلوث 
والذي یحدث أضرارا في دول  ،دول متعددة البحار والأنهار التي تمر عبر حدود

خاصة إذا تعدد من اشترك في إحداث  ،الضار فكیف نحدد من قام بالنشاط ،أخرى
ومن الثابت أن  ،الدول والضرر سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى التلوث

رفض الدعوى وضیاع حقوق ضحایا التلوث  ول یقود إلىسؤ دید هویة المعدم تح
 .هذا من جهة ،البیئي

 حیث ،)1(مسؤولیةلل تحدید الضرر الموجب صعوبةهناك  ،أخرىومن جهة  
من وفیات وإصابات  الأضرار المادیةالتعویض یشمل إلى أن  الممارسة الدولیة تمیل

أضرار غیر  تعتبر المعنویة التيدون الأضرار  ،)2(جسدیة وأضرار تلحق بالأموال
 تشمل الأضراركما ،وغیر المباشرة الأضرار المباشرةكما یشمل التعویض  ،ملموسة

القابلة للتعویض خسائر التدابیر الوقائیة وتكلفة إعادة التأهیل والترمیم التي تتخذها 
كثیرا الذي یتجسد  بالإضافة إلى جواز التعویض عن فوات الكسب ،المضرورةالدولة 

وتظهر  ،في التلوث البحري وما یصاحبه من أضرار على ممتلكات الدولة أو لرعایاها
 :في جانبین مسؤولیةلل صعوبة تحدید الضرر الموجب

 فتراتعلى  بل یتوزع ،آنیةبطریقة أو  البیئي لا یتحقق دفعة واحدة الضرر-1
بالإشعاع الذري أو التلوث الكیمیائي  التلوثمثلا ف ،أعراضهعدیدة حتى تظهر  زمنیة

 .173، مرجع سابق، ص محمد بواط-)1( 
 .1993اتفاقية لو�انو وهذا مانصت �لیه كذ�  1963من اتفاقية فيینا المتعلقة �لمسؤولیة المدنیة عن ا�ضرٔار النوویة  1المادة -)2( 
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 ،لضارة بطریقة فوریةا هآثار لا تظهر  ،الزراعیة والمواد الغذائیة بفعل المبیدات للمنتجات
 إلى حد في هذه المنتوجات ركیزهتصل درجة ت حتى ،بل تحتاج إلى وقت قد یطول

 .)1(بعدها تأخذ أعراض الضرر بالظهور ،معین
إذ هي لا تصیب الإنسان  ،غیر مباشرةالناتجة عن التلوث قد تكون  الأضرار-2

 ،كالماء والهواء ،تدخل معها أشیاء أخرى من مكونات البیئة بل ،أو الممتلكات مباشرة
العلاقة السببیة بین التلوث  فهناك تسلسل في الأضرار یثیر عقبات كبیرة أمام إثبات

 ،الأضرار ه یتعذر أحیانا تحدید مقداربالذكر أنومن الجدیر  .)2(والأضرار الناجمة عنه
التي تصیب المصطافین وانصرافهم عن الشاطئ  قیمة الأضرارمثال ذلك تحدید و 

أو  ،ضجیج الحدائق العامة بسببحالة تلوث  وغیره وكذلك ،بالنفط مثلاتلوث البسبب 
 .)3(أدخنة السیارات وغیرها

 الفرع الثاني

 الأضرار البیئیة صور تعویض

 ،في الأحوال العادیة بإصلاح الضرر الذي وقع المسؤولیةت الضرر و ثبیوجب 
إما التعویض  :سبیلین هناك هذه الأضراروفي مجال معرفة كیفیة التعویض عن 

أوعن طریق التعویض النقدي في حالة  ،)أولا( علیه ال إلى ما كانالعیني بإعادة الح
 .)ثانیا( العینياستحالة تنفیذ التعویض 

 الضررالحال إلى ما كان علیه قبل وقوع  إعادة-أولا
هي الأصل في التعویض والصورة المفضلة للدول  ،علیه إعادة الحال إلى ما كان

وفقهاء القانون  غالبیة الدول هوتقر  ،الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الدولیة لإصلاح
 ،كقاعدة عامة العینيبمبدأ التعویض على العمل  الدولي العرف كما جرى ،الدولي

 (1)-GASMI Nacer et GROLLEAU Gilles, Spécificités des innovations environnementales, Une application aux 
systèmes agro-alimentaires, in Revue Innovations, No 18/2003/2,p.79.  

 .117، مرجع سابق، ص محم�د محمود السر�ني -) 2( 
 .265، مرجع سابق، ص معلم یوسف -) 3( 
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ر إلى تضر إلى إعادة الوسط الم البیئیة الأضرارمجال  في العیني ویهدف التعویض
إما  ،شكلین في سبیل ذلك ویمكن أن یأخذ ،الحالة التي كان علیها قبل وقوع الضرر

إنشاء شروط معیشیة  أو إعادة ،إصلاح وترمیم الوسط البیئي الذي أصابه التلوث
 یمكن ،المعتاد الأمر وهو ،وفي حالة استحالة ذلك .التي لحقها الضرر مناسبة للأماكن

للوسط المضرور في موضع آخر  نفسها المعیشیة إنشاء مكان آخر تتوفر فیه الشروط
الإشارة إلى أن التعویض یشمل ما یتخذ  مع ،)1(الوسط الذي أصابه التلف قریب من

 .بصرف النظر عن النتیجة من وسائل في سبیل إعادة الحال إلى ما كانت علیه
 تعویض نقدي للمضرور دفع-نیااث

الأشخاص والممتلكات  مع الأضرار التي تصیب للتعویض القواعد العامةتتماشى 
حیث  ،ع طبیعة الأضرار الناجمة عن تلوث البیئةم یتلاءموهذا لا  ،الأحوال العادیةفي 

 .وأنظمتها نفسها الإنسان أو الممتلكات بل یصیب البیئة لا یصیبالضرر قد 
فإن الضرر  ،بدفع مبلغ من المال وإذا كان جبر الضرر بالنسبة إلى الإنسان یتم

على سبیل  فلا یمكن ،إلا إعادة الحال إلى ما كان علیه لا یصلحهالذي یلحق بالبیئة 
یجعل وهذا ما ،أو نظاما بیئیا معینا معینة انقراض مخلوقاتبالنقود  أن نعوض ،المثال
بد من إعادة الحال إلى بل لا ،ا المجالالتعویض النقدیة غیر مقبولة في هذ نظریة

 .سابق عهده
 السبیل الوحید هو یبقى ،في حالة استحالة إرجاع الوضع إلى ما كان علیهف

التعویض النقدي الذي یتمثل في تقدیم الدولة الملوثة لمبالغ مالیة عن الأضرار التي 
بخلاف التعویض العیني  ،والتعویض النقدي هو تعویض احتیاطي ،ألحقتها ببیئة الغیر
الدول هذا التعویض في محاولة لإعادة الوسط المضرور  وتستغل ،الذي هو الأصل

مجال الحفاظ على الثروات الطبیعیة أو  في هوقوع التلوث أو تستغل إلى حالته قبل
ویشترط أن یكون  ،حمایة الطبیعة الدولة الخاصة بقطاع میزانیة تحویلها إلى حساب

وینشأ الدین في ذمة  استرجاعه،الوسط الذي تعذر  التعویض مساویا وموازیا لقیمة

محمد خيضر �سكرة، كلیة ، الحمایة القانونیة للبيئة في إطار التنمیة المس�تدامة، أطٔرو�ة دكتوراه �لوم في الحقوق،تخصص قانون أعٔمال، �امعة حسونة عبد الغني-)1( 
  .178ص  2012/2013الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، قسم الحقوق، 
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الدولة القائمة بالتلوث یوم وقوع الضرر وهو الیوم المحدد لنشوء الحق في التعویض 
 .الدولي بذلك ولكن قیمته تتحد بصدور الحكم

هو  ،وللبیئة عامة ،التقییم النقدي للضرر البیئي خاصة أن الى هذا مع الإشارة
أي من  ،یعیة غیر قابلة للتقییم نقدیاطب نظرا لوجود عناصر ،من الأمور الصعبة جدا

نادرا ما یمكن إعطاء قیمة ف ،رقم مالي یقابل درجة الضرر الحاصل الصعب تخصیص
تقدر ضمن وظائفها ن العناصر البیئیة یجب أن لأ ،)1(تجاریة للعناصر الطبیعیة

 .وهذا من الأمور الصعبة التقییم ،البیئیة
له ظهرت نظریة التحدید الجزافي  ،البیئي تقدیر الضررالصعوبات في  وأمام هذه

وذلك عن طریق إعداد جداول قانونیة تحدد قیمة مشتركة للعناصر الطبیعیة یتم 
یقدم  ،حیثالبیئيلمعطیات علمیة یقوم بها متخصصین في المجال  احتسابها وفقا

یأخذ  ولو لمفهو لا یترك ضرر بیئي دون تعویض حتى  ،مزایابعض ال التقدیر الجزافي
وعلى ذلك یسمح في كل  ،في حساباته القیمة الحقیقیة للعناصر المصابة بالتلوث

 لیس من السهل على أنه ،مع التأكید مرة أخرى هذا ،بإدانة المتسبب بالتلوث الأحوال
الحالة التي كانت علیها العناصر الطبیعیة قبل إصابتها بالتلوث عند تقدیر إثبات  دائما

 .الضرر
نظام التعویض  الاعتماد علىالأفضل  من ،ولتسهیل تعویض الدولة المتضررة

على من یتسبب بتلویث البیئة  نأ هو نهوالمقصود م ،الملوث الدافع القائم على أساس
القانون الداخلي  على غرار القانون الدولي یحددغالبا ما  حیث ،أن یتحمل التكالیف

وقد  ،)2(كبیرة تسبب أضراراأن  التي یحتمل إلى حد كبیر حدود للتعویض على الأنشطة
على الأخذ بنظریة تحدید المسؤولیة مع اختلافها في  الإتفاقیة أجمعت كل النصوص

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce: Dossiers spéciaux, Op, cit,p.15.  
واتفاقية �رو�سل المتعلقة بمشغلي السفن النوویة  1960لمزید من التفصیل حول هذه النقطة، أنٔظر اتفاقية �ر�س الخاصة �لمسؤولیة المدنیة عن الطاقة النوویة -)2( 

والاتفاقية ا�ولیة الخاصة ٕ��شاء صندوق دولي للتعویض عن الضرر الناجم عن التلوث  1969واتفاقية فيینا للمسؤولیة المدنیة الناجمة عن التلوث النفطي  1962
وهذه ا�ٔ�يرة أٔ�ازت إعفاء القائم  17المادة1993واتفاقية لو�انو  1971البحري للمواد النوویة والاتفاقية الخاصة �لمسؤولیة المدنیة في مجال النقل  1971النفطي 

ن التنبؤ بها أؤ مقاومتها �لتشغیل من المسؤولیة ا�ولیة إذا أثٔبت أنٔ ا�ضرٔار نتجت عن حرب أؤ تمرد أؤ حرب أهٔلیة أؤ ظاهرة طبیعیة ذات طبیعة اس�تثنائیة لا يمك
  ,لاتفاقيةمن ا 8بحسب المادة 
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حجم وقوع الأضرار والمخاطر التي  بالنظر لاختلاف مبالغ التحدید الأدنى والأقصى
 .ترتب على كل نوع من أنواع التلوثت

 الثالثالفرع 

 الأضرار البیئیة وعالمیتها تداخل

البیئیة  المشاكلالبیئیة تظهر لنا أن  عن الأضرار المسؤولیةإن صعوبة تحدید  
بشكل خرى بالأ وكل منها ترتبط ،متداخلة ومتكاملة مشاكلعنها هي  والأضرار الناجمة

بل نظرة  ،البیئة نظرة منفصلة مشاكل ننظر إلى ألاه الحقیقة تفرض وهذ ،أو بآخر
البیئیة  المشاكلبمعنى أن  ،أخرى مشاكلنعالج مشكلة ما على حساب  لا حتىتكاملیة 

، و أحسن مثال فما یؤثر في بیئة ما یؤثر في غیرها من البیئات ،لها صفة العالمیة
وتزاید نسبة ثاني  ،بدأت إرهاصاته في طبقة الأوزون التدهور الذي هو ،على ذلك

ولیس  ،یتأثر بها العالم كله أكسید الكربون في الغلاف الجوي وما یحملانه من مخاطر
الحدود  مجال فیها لظاهرة یتجزأ ولاالطبیعیة هي كل لا  فالبیئة ،أخرىمنطقة دون 

ها عبر حدود آثار البیئة تمتد  تعدیا علىفالأنشطة التي تشكل  ،)1(الجغرافیة والسیاسیة
المدمرة إلى العدید من  هاآثار تمتد بل  ،ةتعترف بالحدود السیاسیوالملوثات لا  ،الدول
 .وأخرى نامیةالنمو  لا فرق بین دولة متقدمة ،الدول

التي  ،)2(الأمطار الحمضیةكما یمكن كذلك الاستدلال في السیاق نفسه بمشكلة 
بالولایات  الأنشطة الصناعیة عن الناتجةد النیتروجین والكبریت یأكاس تجد مكوناتها في

مع بخار الماء المنبعث من  تتفاعلالتي  ،المتحدة وكندا وبعض دول أوربا الغربیة
 لتشكل بعد ذلك أمطارا حمضیة تسقط على الدول المحیط الأطلسي وبحر البلطیق

الدول بالنسبة لتلوث البحار  من للعدیدن الأمر ذاته یحدث أالقول  ویمكن ،الإسكندنافیة
 بالضرورة تعاون للمشاكل البیئیةالعالمیة  الطبیعة هذه تفرضولذلك   .والأنهار الدولیة

  .197، مرجع سابق، صرش�ید الحمد محمد سعید صباریني -) 1( 
 (2)-BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Glossaire du climat, Op, cit,p.39. 

 

- 93 - 

 

                                                            



 مقيدة للت�ارة ا�ولیة المبادئ القانونیة ا�ولیة لحمایة البيئة :الفصل الثاني

المؤتمرات الدولیة  تعقد ولا زالت ،ه الحقیقةبدأ یدرك هذ ذيال ،المجتمع الدولي كله
 .عالمیةیة بیئقضایا  لمناقشة هكذا

 رابعالفرع ال

 المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة أساس

وعلى صاحب الحق أن یراعي  ،أن كل حق یقابله واجب ،من الأصول الثابتة
 نجد ولهذا ،والجزاء المسؤولیةوإلا تحمل تبعة  ،الواجب الملازم لحقه ویفي بمتطلباته

قید ممارستهم لهذه الحقوق بعدم وی ،هلأشخاصینص على حقوق معینة  الدولي القانون
 ؛أن الأنظمة الوضعیة تشترط للمطالبة بالتعویض ،ومن الثابت كذلك ،الإضرار بالغیر

صفة قانونیة  یكون لصاحب المصلحةأن و  ،أن یلحق الضرر بمصلحة یحمیها القانون
ففكرة الحق والواجب في مجال حمایة البیئة،  .للمطالبة بحقه عن طریق رفع دعوى

وهذا ما یؤكده الاعتراف المتزاید  (أولا)،مجسدة في القوانین الوضعیة والقوانین الدولیة 
للحكومات بجمعیات حمایة البیئة والإعتراف لها بممارسة ما یسمى بالدعاوى الشعبیة 

تسمح باستخدام إقلیمها بطریقة  وفي كل الأحوال، یقع على الدولة الالتزام بألا، (ثانیا)
 بل أكثر من ذلك، فلقد، ( ثالثا)یمكن أن ینجم عنها أضرار بیئیة على إقلیم دولة أخرى

أصبح من المقبول أن تسأل الدولة عن الأفعال المشروعة التي تباشر داخل إقلیمها أو 
 ،)1(ىتحت إشرافها متى كان من شأن مثل هذه الأفعال إلحاق الضرر ببیئة دول أخر 

ففي هذا الأمر تحقیق لمتطلبات السیادة الوطنیة للدول من ناحیة، ومقتضیات 
 .(رابعا)المصلحة العامة للمجتمع الدولي من ناحیة ثانیة

 الحق والواجب فكرة-أولا
من  الوضعیة قوانینال في ،البیئةفي مجال حمایة تظهر فكرة الحق و الواجب  
ممارسة حق الملكیة  الكثیر من الممارسات و نذكر منها على سبیل المثال؛ خلال

بتلویث مجاري میاه  ،الإضرار بالغیریلازمه واجب ألا یؤدي ذلك إلى  اللذي الزراعیة

 (1)-KISS Alexandre, La protection internationale de l’environnement, in La documentation française, N° 4419/1997,p.21.  
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الحق في من خلال كما یظهر ذلك  ؛الري باستخدام المبیدات والمركبات السامة
عدم انبعاث الأدخنة  بواجب هدیقییتم تو الذي  ،استثمار الأموال بإقامة المصانع

استعمال الحق في كما أن  ؛وضوضاء وصدور اهتزازات ،والغازات والروائح الضارة
في التنقل یلازمه واجب ألا ینبعث منها غازات سامة من احتراق الوقود بفعل  السیارة

 الضرر للغیر من جراء تلك إذا ترتب ،ففي كل هذه الحالات ،عدم كفاءة المحرك
 فعله وتعویض ضمان ما ینشأ عن أي ،التزم فاعله بجبر ذلك الضرر ،ةالأنشط

 .)1(المقررة عن إمكان توقیع العقوبات الجزائیةر عینا أو نقدا/ فضلا تضر الم
 المتحدة الأممأعمال مؤتمر  تضمنت فلقد ،القانون الدولي أما على مستوى 
وكذلك قرارات وتوصیات  ،1972 )ستوكهولم(حول البیئة الإنسانیة المنعقد في  الأول

عام  )ریودي جانیرو(والتنمیة المنعقد في  البیئة المتحدة الثاني حول الأمممؤتمر 
استعمالها  فإنها مقیدة في ،بها وسلطات تتمتعكان لكل دولة حقوق  أنه إذا ،1992

فإذا  ،)2(بعدم الإضرار بالبیئة والحفاظ علیها من التلوث/وصیانة مواردها من النضوب
الدولیة عن الأضرار التي تلحق بالدول  المسؤولیةتبعة  تحملت ذلكعملت خلاف 

 .)3(الأخرى
 الجماعیة الدعوى-ثانیا 

كالأرض  ،حیازتها وتملكها أي یمكن ،ة إلى موارد خاصةیموارد البیئالتنقسم 
 ،ومشتركة شائعة وموارد عامة ،والآبار الخاصةومیاه القنوات  ،الزراعیة والحیوانات

 الجمیعینتفع بها  ،والغابات والمراعي العامة ،والهواء ،كمیاه الأنهار والبحیرات والبحار
 .أن یكون للبعض حرمان الغیر من ذلك دون

التي یكون للشخص  ،لتعدي على موارد البیئةالخاصةفي حالة ا الإشكاللا یطرح 
 ،أنشطة إنسانیة فإذا لحقها تلوث أو أصیبت بأیة ،علیها حق ملكیة أو حق انتفاع

أما  ،تجاه الفاعل المسؤولیةوتحریك  فة قانونیة في رفع الدعوىفیكون لصاحبها ص

 .121، مرجع سابق، ص محم�د محمود السر�ني-)1( 
 (2)-BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Op, cit,p.13. 

 .122، مرجع سابق، ص محم�د محمود السر�ني -)3( 
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 فإن السؤال في القوانین الوضعیة الوطنیة ،بالنسبة للموارد البیئیة الشائعة أو المشتركة
من یرتكب أفعالا تضر  ضد ،المسؤولیةمن له الصفة في تحریك دعوى  :والدولیة هو

 فمن هو ممثل تلك الإنسانیة ،هي تراث مشترك للإنسانیة قلنا إن تلك الموارد فإذا ؟بها
 ؟في الحفاظ على عناصرها

 وهي ،الشعبیةفكرة الدعوى إلى بروز  في السنوات الأخیرة هذا الوضع أدى
بحیث یكون للأشخاص الحق في  ،الدعوى التي ترمي إلى حمایة البیئة كقیمة ذاتیة

 غیر أن  ،عدم وقوع ضرر مباشر علیهم أو على ممتلكاتهم بالرغم من رفع الدعوى
منها  الوطنیةفي القوانین الوضعیة ة بها غالبیة القضا فكرة لا یجیزها ولا یعملهذه ال

 من الأصول العامة في وأنه ،مسماة ومحددة أن الدعاوىهو  ومبرر ذلك ،والدولیة
أما  ،أن الدعوى لا تكون مقبولة مالم یكن لصاحبها مصلحة مباشرة ةن الإجرائیوانیالق

فلا یعد أساسا قانونیا  ،على البیئة الإنسانیة ككل الحفاظ مجرد المصلحة العامة في
 .لقبول الدعوى

 ومنحها صلاحیة ،حمایة البیئة لحكومات بجمعیاتل المتزاید عترافالان أ إلا
 والمحددة الإجراءاتمن الدعاوى المسماة  لأخیرةجعل هذه ا ،رفع مثل هذه الدعاوى

فتح المجال للقضاء على اعتبار هذه الجمعیات ممثلة للصالح العام في  كما ،قانونا
 .مجال حمایة البیئة

عن  لیةمسألة مدى ترتیب المسؤو بخصوص  اشكال مطروحیبقى الإ ،رغم هذا 
 ،ما تسمى بالمناطق المشاعة تابعة لسیادة الدول أوالغیر الضرر الواقع في المناطق 

سوابق دولیة شبیهة ترتب نتائج قانونیة عن الضرر الواقع في هذه  وجدلا تومع أنه 
عن  تطبیق المسؤولیةفي الممارسة الدولیة یمیل إلى  المطروح المناطق إلا أن الاتجاه

الضارة التي تسبب حوادث على  ثارذات الآ مشروع على الأنشطةالغیر ي الفعل الدول
من  )145(المادة أتاحت وقد  ،تتأثر بهذا الفعل الرغم من عدم وجود دولة محددة

للبیئة  رفع دعوى المسؤولیة ضد الدول المخالفة للقانون الدوليإمكانیة  قانون البحار
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غیر أن إقرار هذه المصلحة الجماعیة للدول ما یزال محدود  ،في أعالي البحار
 .بیقالتط
 الحقفي استعمال  التعسف-ثالثا

یلحق بفكرة التعسف في استعمال الحق، فكرة الخروج عن مقتضیات حسن 
الجوار، والأضرار التي یحدثها غلو المالك في استعمال حق الملكیة، وما ینطبق على 
الأفراد ینطبق على الدول، فبموجب قواعد القانون الدولي البیئي تلتزم كل دولة بأن لا 
تحدث أو تسبب ضررا لدولة أخرى، وعلى الدولة الالتزام بألا تسمح باستخدام إقلیمها 

 بطریقة یمكن أن ینجم عنها أضرار بیئیة على إقلیم دولة أخرى.
 :)1(مشروع في الأحوال الآتیةالاستعمال الحق غیر  یكون 
 .بالغیرلم یقصد به سوى الإضرار  إذا-1
بحیث لا تتناسب مع ما  ،قلیلة الأهمیةكانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها  إذا-2

 .ضرر بسببهایصیب الغیر من 
 .غیر مشروعةكانت المصالح التي یسعى إلى تحقیقها  إذا-3

 البیئیة المطلقة المسؤولیة نظریة-رابعا
والآلات استخدام الأجهزة  أدى التطور الصناعي والتكنولوجي إلى التوسع في

 ،تزاید المخاطر في التعامل مع تلك الأجهزة والمعدات وصاحب ذلك ،والمعدات الخطرة
دون أن یتمكن هؤلاء من إثبات أي خطأ  ،الضرر بالأشخاص مكن أن یلحقی حیث

 .من جانب رب العمل أو صاحب المنشأة
 ،أن من یستغل منشأة أو مشروعا فكرة ،في الفكر القانوني تبرز  ،لهذا الغرض

أن یتحمل ما یصیب الغیر من  فعلیه ،استثنائیة ویصاحب هذا الاستغلال مخاطر
وهذا ما یعرف  ،إسناده إلى صاحب المشروع یمكن خطأحتى لو لم یتوافر أي  ،ضرر
ات العدالة تأبى أن یتحمل اعتبار حیث أن  .)2()المطلقة المسؤولیة( نظریةباسم 

لأن العدل یقتضي أن  ،الإثباتدون أن یستطیع  ،من ضرر ما وقع له المضرور

 .12، مرجع سابق، ص  �لي �ن �لي مراح -)1( 
  .122، مرجع سابق، ص محم�د محمود السر�ني -)2( 
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 ،بالمقابلیجب أن تقع علیه  ،یحصل على الفوائد ویجني الثمار الذي مارس النشاطم
 .فالغرم بالغنم ،تعویض ما یلحق الغیر من خسارة مسؤولیة

علاقة السببیة بینه  وإثبات ،رعلى الاكتفاء بوقوع الضر  )المطلقة المسؤولیة(تقوم 
حیث  ،فعل یسبب ضررا للغیر یلزم فاعله بالتعویض فكل ،وبین النشاط الذي أحدثه

توافر ركنان هما الضرر ورابطة السببیة بین الضرر وفعل  المسؤولیة یكفي لقیام هذه
 .المدعى علیه

الواجب  المعیارف ،البیئة النظریة في مجال حمایة هذهیمكن تطبیق مضمون 
ذلك  بینه وبین النشاط الذي أحدثسببیة علاقة ال وثبوت وقوع الضرر هنا هو اعتماده
فإنه من الأهمیة البالغة لحمایة وصیانة  ،لو كان النشاط مشروعا ومبررا حتى ،الضرر

 ،رالنشاط والضر  على مجرد إثبات وجود علاقة السببیة بین المسؤولیةتبنى البیئة أن 
 .على السلوك الخاطئبنى فقط أكثر من أن ت

 ،)1(العاممبادئ القانون الدولي  البیئیة منیعتبر مبدأ المسؤولیة عن الأضرار 
إعلان  من )21(لمدة طویلة تحت كنف المبدأ  ا بهخاص اتلقى مضمون حیث

في المبدأ  ذاته كما دعا الإعلان ،)2(1972لعام بشأن البیئة البشریة  )ستوكهولم(
الدول إلى التعاون لتطویر القانون الدولي بخصوص المسؤولیة والتعویض  منه )22(

لضحایا التلوث وغیره من الأضرار البیئیة التي تسببها الأنشطة التي یتم ممارستها 
 .داخل حدودها وتحت رقابتها لمناطق تقع فیما وراء حدود ولایتها أو اختصاصها

 (1)-BEKHECHI Mohamed Abdelwahab, La responsabilité pour risque en droit international, in Revue Algérienne 
des Relations Internationales, 1989,p.57. 

ا�ممٔ المت�دة ومبادئ القانون ا�ولي حق الس�یادة في اس�تغلال مواردها طبقا لس�یاس�تها البیئية  من إ�لان س�توكهولم، بأنٔه ل�ول وفقا لمیثاق 21یقضي المبدأٔ -)2( 
الخاصة وهي تتحمل مسؤولیة ضمان أنٔ ا�ٔ�شطة المضطلع بها دا�ل �دود سلطتها أؤ تحت رقا�تها لا تضر ببيئة دول أخٔرى أؤ بيئة مناطق تقع 

 .�ارج �دود الولایة الوطنیة
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 خامسالالفرع 

الطرف  الضار وبین الفعل مسببةالنزاعات البیئیة بین الدولة  تسویة
 المتضرر

غالب  في ،الفعل الضار مسببةالتعویض الذي تلتزم به الدولة قد لا ینفع 
قواعد المسؤولیة الدولیة نشوب  یؤدي تطبیقوغالبا ما ،رةتضر الم لدولةا ،الأحیان

 الأمر ،المتضررة من ذلك الفعلالضار وبین الأطراف  الفعل مسببةنزاعات بین الدولة 
هذه السبل في الوسائل السلمیة تتمثل حیث  ،سویتهات البحث عن سبل یستدعي الذي

 .(ثانیا)القضاء الدولي أو اللجوء إلى (أولا)والسیاسیة ممثلة بالمنظمات الدولیة
 النزاعات البیئیة الوسائل السلمیة لتسویة :أولا

نها غیر ملزمة لأطرافها ویتوقف تتسم أحكامها بأوالتي  ،لوسائل السلمیةبالنسبة ل
من  )38(المادة  نصت علیهافي المفاوضات التي  مثلتتفهي  ،إرادتهم على اتنفیذه
 .1982والاتفاقیة الدولیة لقانون البحار  البیئیةوبعض الاتفاقیات  ،المتحدة الأمم میثاق

  .كحل لأي نزاع بخصوص تفسیر أو تنفیذ إتفاقیة ما
تسویة  إلى بغیة الوصولتكون المفاوضات بتبادل الرأي بین طرفین متنازعین 

یمكن أن تلعب أطرافا ثالثة دورا رئیسیا في التفاوض أوإنشاء و  ،النزاع القائم بینهما
عدم التوازن بین الأطراف من حیث  غالبا ما یشوبهلتفاوض غیر أن ا ،لجان تفاوضیة

 .غیر عادلة ،عملیة تسویة النزاع بهذه الوسیلةتكون  قد وبالتالي ،القوة والنفوذ
هناك الترضیة التي غالبا ما تكون مصاحبة  ،بالإضافة إلى المفاوضات

بالخطأ للدولة  هاوإقرار  ،الفعل الضار للاعتذار مسببةالدولة  للتعویض وقد تكون بتقدیم
وتكون  ،وهي إحدى صور إصلاح الضرر المضرورة أو معاقبة مرتكبي الفعل الضار

الأضرار المعنویة والأدبیة مثل  ،غیر قابل للتقویم النقدي الضرر الترضیة عندما یكون
 .والتي قد تكون أكثر تأثیرا على الدول من الأضرار المادیة
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ها تناك عدید الوسائل السلمیة التي أقر هالمفاوضات والترضیة  وإلى جانب 
 علىیتم بإحالة النزاع ة للتوفیق، فهو فالبنسب ،والوساطة كالتوفیق ،الاتفاقیات الدولیة

ومن  ،لأطراف النزاع لجنة محایدة تتولى تحدید الوقائع واقتراح التسویة الملائمة
 1992 لسنة التنوع البیولوجي إتفاقیة ،نذكر وفي هذا الصدد ،الاتفاقیات التي أخذت به

 إتفاقیةو  ؛المتعلقة بالمسؤولیة عن التلوث النفطي 1969 لسنة )بروكسل( إتفاقیةو 
 )؛21(المادة  الخاصة بمنع التلوث البحري من مصادر بریة 1973 لسنة )باریس(

 .)283(المادة  1982لسنة  البحار وإتفاقیة قانون
وذلك بتدخل طرف ثالث بین الأطراف  ،طریق الوساطةوقد یحل النزاع عن 

 ،م واقتراح الحل المناسب لتسویة النزاعنهوجهات النظر بیخلال تقریب  المتنازعة من
اتفاق حفظ حیتان البحر كمن الاتفاقیات البیئیة بعض لوساطة على ا تنصوقد 

 .1996الأبیض المتوسط والبحر الأسود والمنطقة الأطلسیة المتاخمة 
 یركب دوربالمنظمات الدولیة  تسهم لتسویة النزاعات، إلى جانب الوسائل السلمیة

وقد برز دور هذه المنظمات عقب  ،الناشئة عن التلوث البیئي النزاعاتمجال هذه في 
لا یمكن للأضرار  نهوهذا من منطلق أ ،1972للبیئة البشریة  )ستوكهولم( إعلان

ولأن المنظمات الدولیة تعتبر  ،التعاون الدولي العابرة للحدود أن تسوى إلا عن طریق
المناسبة لوضع المعاییر الدولیة  ر الوسائلیشرها وتوفنو  مراكز رئیسیة لجمع البیانات
 .ومراقبة الامتثال لهذه المعاییر

الوحید  السبیل ؛الغالب في ؛الدولیةالمنظمات  وقد تكون المساعدة التي تقدمها 
 ،المجالالمتحدة أهم المنظمات في هذا  الأمموتمثل منظمة  ،لتجنب النزاعات أو حلها

في صیاغة القانون الدولي للبیئة من خلال تنظیم مؤتمرات دولیة  لعبت دورا بارزا لأنها
من أجل  واللجان والبرامج المعنیة بحمایتها الأجهزة ومن خلال إنشاء ،حول البیئة

 .النهوض بالوعي الدولي حول حمایة البیئة
البیئة ة المنظمات المتخصصة في حمای تقوم ،المتحدة الأممإضافة إلى منظمة 

ولعل  ،أومستقلة عنها هاوهي منظمات متفرعة عن ،الأولىلا یقل أهمیة عن دور  بدور
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 والتي تهدف 1945أبرز هذه المنظمات منظمة الأغذیة والزراعة التي تأسست سنة 
 ،الزراعيوالمعیشة وتحسین الإنتاج إلى تحقیق التعاون الدولي لرفع مستوى الأغذیة 

 لتكون جهازا خاصا 1945تي تأسست هي الأخرى عام ومنظمة الصحة العالمیة ال
 الصحیة لعوامل التلوث والمخاطر البیئیة ثاربتقییم الآ وتقوم هذه ،تابعا للأمم المتحدة

وتضع بدورها المعاییر التي توضح الحدود  ،الأخرى في الهواء والماء والتربة والغذاء
 .)1(الإنسان لهذه الملوثات القصوى لتعرض

الدولیة التي تعنى  أهم المنظمات الذریة منكما تعتبر الوكالة الدولیة للطاقة  
 والعمل على ،بالحفاظ على البیئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذریة

الاستخدام السلمي لهذه الموارد بالتعاون مع المنظمات الدولیة المتخصصة والدول للحد 
كما تشجع الاستخدامات العلمیة  ،والثروات الطبیعیة الضارة على الإنسان ثارمن الآ

 دورمنظمة الأمم المتحدة في هذا بالإضافة إلى .للطاقة النوویة والحدمن التسلح النووي
للمشاكل  یجاد حلوللإ ، والتي تسعى من خلالهاإنشاء منظمات حكومیة ودولیة أخرى

 .نشأ عنهاالبیئیة المشتركة لتفادي الوقوع في النزاعات التي قد ت
 النزاعات البیئیة الوسائل القضائیة لتسویة :ثانیا

 استعمالا من في مجال تسویة النزاعات البیئیة الأهمیبقى دور القضاء الدولي 
 فيالدول الأطراف  قبل من على ذلك إلى القضاء الموافقة ویشترط اللجوء ،قبل الدول

فض النزاعات للقضاء الدولي لوقد منحت الكثیر من الاتفاقیات الاختصاص  ،النزاع
 ؛1982 البحار لسنةقانون  إتفاقیة ثلتفسیرها أو تطبیقها م التي تثور بخصوص

 إتفاقیةو  ؛عن الأضرار النوویة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة 1963لسنة )فیینا( إتفاقیةو 
 .1974لسنة البلطیق البحریةالخاصة بحمایة بیئة  )هلسنكي(

الدور الرئیسي في التسویة  محكمة العدل الدولیة تؤديوفي هذا المجال،  
قانون البحار محكمة دولیة لقانون البحار  إتفاقیةأنشأت كما  ،القضائیة للنزاعات البیئیة

محاكم إلى فضلا عن اللجوء  ،الإتفاقیةبتنفیذ أو تفسیر  هتم بتسویة النزاعات المتعلقةت

 (1)-FAO et OMS, Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments: Directives pour le renforcement des systèmes 
nationaux de contrôle alimentaire ; Publication conjointe FAO/OMS, Italie 2003,p.5. 
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المنازعات المتعلقة بحمایة البیئة  فيوهي تنظر  ،الإتفاقیةبموجب  التحكیم المشكلة
 .البحریة ومكافحته تلوثها

جمیع النزاعات التي في أن المحكمة الدولیة لقانون البحار تنظر  ،وجدیر بالذكر
على عكس محكمة العدل  ،والمنظمات الدولیة تكون أطرافها أشخاص أخرى غیر الدول

 .أوأشخاص القانون الدولي فقط القضایا التي تكون أطرافها دول في الدولیة التي تنظر
 یعتبر التحكیم طریقة للفصل في المنازعات عن طریق هیئة ثالثة من اختیاركما 

أبرز الوسائل التي تتبعها أغلب الاتفاقیات البیئیة لتسویة  منویعد  ،الدول المتنازعة
مصهر قضیتي مصهر  وتعتبر ،الاتفاقیاتالمتعلقة بتفسیر أو تطبیق تلك  المنازعات

البیئیة التي فصل فیها عن طریق  من أبرز القضایا )2()لانوا(بحیرة قضیة و )1()تریل(
 .التحكیم

 المطلب الثاني

لمسؤولیة الدولیة عن ل كأساس مبدأ منع التلوث العابر للحدود
 الأضرار البیئیة

 ،السیادیة داخل أراضیها هاقوقبح القانون الدولي للدولة اعترافعلى الرغم من 
السلبیة الناجمة عن  ثارللدولة الحق السیادي في عدم التعرض للآ ،أخرىوبعبارة 

فإن القانون الدولي العام یحظر على  ،الأنشطة التي تمارس في أراضي دولة أخرى
الحق والتعسف في استخدام القانون بغیر وجه حق ودون هذا الدول إساءة استخدام 

لذي یجد مصدره في القانون الروماني یعتبر هذا المبدأ او  ،مبرر للإضرار بدولة أخرى

والرصاص �كندا بمقربة من الحدود ا�مٔر�كية، ما سبب في أضرٔار للمزار�ين ا�مٔر�كيين من �ريخ إ�شاء مس�بك الزنك  1896یعود �ريخ قضیة مصهر �ریل إلى -)1( 
ى حكومة كندا، جراء تصا�د ا�دٔخنة المنبعثة من المصنع نظرا لاحتوائها �لى �س�بة �الیة من الكبریت، تبنت الحكومة ا�مٔر�كية مطالب ا�هٔالي واحتجت �

 .د أثٔبتت اللجنة تلوث البيئة في إقليم الولا�ت المت�دة ا�مٔر�كية، وألٔزمت كند بدفع تعویض عن ا�ضرٔار الناتجة عن المصنعوق 1909وعرض النزاع �لى لجنة دولیة 
نهر بين فر�سا واس�بانیا، حيث شرعت فر�سا في إقامة مشروع الطاقة �لى بحيرة ''لانو'' التي تصب مياهها في  1950عود �ريخ قضیة بحيرة لانو إلى �ام  -)2( 

تهيى هذا النزاع ''الكارول'' ا�ي يجري في الاقٕليم �س�باني، وقد احتجت اس�بانیا �لى هذا المشروع، ا�ي س�یغير من الظروف الطبیعیة لحوض الب�يرة، وان 
ا ولكن �لقدر ا�ي لا یؤ�ر في مقررة أنٔ ا�و� حرة في اس�ت�دام المیاه التي تجري �لى أرٔاضيه 16/11/1957بعرضه �لى محكمة التحكيم التي أصٔدرت حكمها في 

 .مس�توى منسوب المیاه
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(فرع  القانونیةالنظم  أغلبإدراجه في  الذي تمجزء من المبادئ العامة للقانون الدولي 
 .أول)

إحداهما الدولة الملوثة  ،یتطلب التلوث العابر للحدود وجود نزاع قائم بین دولتین
 ،ومع ذلك ،)1(ذلكبفعل الأضرار الناتجة عن  ،والأخرى الدولة المتضررة من التلوث

تقضي بأنه لا یجوز لأي دولة إجراء  ،هناك قاعدة معروفة في القانون الدولي العام
تؤدي أو قد تؤدي  ،تقع كلیا أو جزئیا في المنطقة الخاضعة لولایتها الوطنیة ،أنشطة

النیة في كثیر  كان من الممكن افتراض حسنوإذا  .إلى إحداث التلوث العابر للحدود
وحتى  ،فان بعض الممارسات المستحدثة التي تقوم بها بعض الشركات ،من الأحیان

 ،تجارة السموم الموجهة لدول العالم الثالث خاصة تمتهنبعض الحكومات والتي 
 .(فرع ثاني)لهكذا ممارسات  لوضع حدیستوجب التدخل العاجل للقانون الدولي 

 الأولالفرع 

 غیر الضار للإقلیم الوطنيمبدأ الاستخدام 

الاستخدام غیر الضار للإقلیم الوطني في قرار التحكیم المؤرخ في  عتمد مبدأأ
 )الأمریكیة الولایات المتحدة(بین  )ترایل( في قضیة مصهر 1941مارس  11
الكندي بأن یقوم  )ترایل( مصهروالذي بموجبه حظرت محكمة التحكیم على  ،)كندا(و

 .بنشاطات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأراضي الأمریكیة المجاورة
من أهم النزاعات الدولیة المتعلقة بالأضرار البیئیة  )تریل(وتعد قضیة مصهر 

بحقوق  مسالتزام الدول بعدم السماح باستخدام أقالیما على نحو ی التي تجسد مبدأ
مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمال التلوث الناشئة  ،حكم التحكیم هذا آثارو  ،الدول الأخرى

في أراضیها والتي تؤدي إلى إحداث أضرار في أراضي دول أخرى حتى ولو كانت 
المحكمة بأنه لا  رأت ،)2(فروعهاهذه الأفعال لا تنسب مباشرة إلى الدولة ذاتها أو إلى 

  .80، مرجع سابق، ص  �لي �ن �لي مراح-)1( 
 (2) -KISS Alexandre et BEURIER Jean-Pierre, Op, cit,p. 49.  
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یحق لأي دولة استخدام أراضیها أو السماح باستخدامها بشكل یجعل الأبخرة تتسبب 
 بأراضي دولة أخرى أو بممتلكاتتؤدي إلى عواقب وخیمة في إحداث أضرار 

وإذا ما ثبت وقوع الضرر بأدلة واضحة ،الأشخاص المتواجدین في هذه الأقالیم 
الأخرى بشكل مستمر ضد الأفعال یقع على عاتق الدولة واجب حمایة الدول  ،ومقنعة

 .الضارة التي یقوم بها الأفراد داخل اختصاص ولایتها القضائیة
 صهرالم إلزامقضیة إلى ال في هذهالمحكمة ذهبت  أن إلى ،هنا الإشارةوتجدر 

 الأخیرةهذه مع وجوب تحمل  الأمریكیةالولایات المتحدة بعدم إلحاق الأضرار بإقلیم 
 .لتعاون الدولياأهمیة  على هذا الحكمأكد  بهذا ،لقدر من الأضرار البسیطة

 ،إطار القانون الدولي العام) ترایل( مصهرفي قضیة لقد تعدى حكم التحكیم  
تم التأكید على ما جاء في  حیث ،للبیئةلیضع أسس القواعد الخاصة بالقانون الدولي 

في قضیة مضیق  1949ریل أف 9الصادر فيالعدل الدولیة  هذا الحكم في قرار محكمة
على أنه لا یجوز لأي دولة استخدام أراضیها للقیام هذا القرار نص حیث  ،)ورفوك(

 .)1(الدولبأعمال تتنافى مع حقوق غیرها من 
 ،أصبح مبدأ حظر الضرر العابر للحدود بمثابة الأساس النظري لحمایة البیئة 

أمام  (فرنسا)لرفع دعوى ضد  )أسترالیا(و) نیوزیلندا(اعتمدت على هذا المبدأ كل من و 
الهادي نوویة الفرنسیة في المحیط التجارب البمحكمة العدل الدولیة في القضیة المسماة 

الدولتین بأن التجارب النوویة الفرنسیة في المحیط  تعتبر بحیث إ ،1973ماي  في
في  (فرنسا) ،الدولیةأمرت محكمة العدل  لذلك ،الهادي تشكل خطرا یهدد أراضیها

التجارب النوویة إلى  هذه بعدم المضي قدما في 1973جوان  22قرارها الصادر في 
غیر أن الإجراءات توقفت عند هذا المستوى  ،حین صدور قرار نهائي في الموضوع

 .النوویة التجارب هذه إجراءعن  ،1974جوان  8في  الحكومة الفرنسیة بفعل تخلي
لفرنسیة في فإن عدم وجود قرار نهائي في قضیة التجارب النوویة افي جمیع الحالات و 

 .66،مرحع سابق، ص محم�د فا�ز بوشدوب-)1( 
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قص من مجال وأهمیة هذا المبدأ الذي تم تكریسه على الصعید المحیط الهادي لا ین
 .)1(الدولي

 الثانيالفرع 

 منع نقل التلوث إلى دول العالم الثالث

وذلك بسبب  ،)2(حجم النفایات العالمیة شكلةمتفاقم  العالمیة في ساهمت التجارة
حیث  ،بعض الممارسات التي كانت تقوم بها بعض الشركات وحتى بعض الحكومات

 إلى بالإضافةهذا  ،الشرقیة ودول أوروباكانت تنقل نفایاتها الخطرة إلى الدول النامیة 
خاصة في ظل عدم  ،أراضیهامن النفایات الخطرة على  الأخیرةتنتجه هذه  ما كانت

لذلك ومن أجل مكافحة مثل  .)3(الدول بمقتضیات حمایة البیئة هذهمن  الكثیر مبالاة
 22لجماعة الأوروبیة في بالإضافة لدولة  116من طرف تم التوصل  ،هذه التصرفات

بشأن التحكم في حركة النفایات الخطرة عبر  )بازل( إتفاقیةإلى  1989مارس 
العامة للدول إزاء نقل النفایات الخطرة  الإلتزامات الإتفاقیة حددت هذهحیث ، )4(الحدود

 ،وعرفت الاتجار غیر المشروع في النفایات الخطرة وغیرها من النفایات )5(عبر الحدود

ا�ممٔ المت�دة ومبادئ القانون ا�ولي، حق الس�یادة في اس�تغلال مواردها طبقا لس�یاساتها البیئية من إ�لان س�توكهولم،�لى أنٔ ل�ول وفقا لمیثاق  21ینص المبدأٔ -)1( 
�ارج �دود الولایة  الخاصة، وهي تتحمل مسؤولیة ضمان أنٔ ا�ٔ�شطة المضطلع بها دا�ل �دود سلطتها أؤ تحت رقا�تها لا تضر ببيئة دول أخٔرى أؤ بيئة مناطق تقع

من إ�لان (ریو دي �انيرو) بأنٔ تمت� ا�ول وفقا لمیثاق ا�ممٔ المت�دة ومبادئ القانون ا�ولي، الحق الس�یادي في  2ته، ینص المبدأٔ الوطنیة، وفي الس�یاق ذا
يئة �ول أخٔرى ضرارا بب اس�تغلال مواردها وفقا لس�یاساتها البیئية والإنمائیة، وهي مسؤو� عن ضمان ألأ �سبب ا�ٔ�شطة التي تد�ل في نطاق ولا�تها أؤ س�یطرتها أٔ 
�اصة في المیثاق العالمي أؤ بمناطق تت�اوز �دود ولا�تها الوطنیة، كما قد تم إدراج هذا المبدأٔ في �دة نصوص قانونیة حتى قبل انعقاد مؤتمر (ریو دي �انيرو) ، 

 .للطبیعة وميثاق الحقوق والواجبات �قتصادیة ل�ول
، أمٔا في ا�ول 2025لول �ام تتوقع لجنة ا�ممٔ المت�دة للتنمیة المس�تدامة أنٔ یصل حجم النفا�ت العالمیة في ا�ول المتقدمة ا�نمو إلى خمسة أضٔعاف حجمها الحالي بح - 2

 .النامية، فتتوقع اللجنة أنٔ تتضاعف كمیة النفا�ت في الس�نوات العشر القادمة
 (3)-ZUGRAVU Natalia et autres, Les facteurs de la dépollution dans les pays en transition, in Revue Recherches 

Economiques de Louvain, Vol 75/2009/4,p.477.  
  html .www. bazel, int/text/document أنٔظر اتفاقية �زل �شأنٔ التحكم في نقل النفا�ت الخطرة والت�لص منها �بر الحدود: -)4( 
ضمان خفض تولید النفا�ت الخطرة والنفا�ت ا�خٔرى إلى الحد ا�دٔنى، مع مرا�اة الجوانب الاجٕ�عیة والتكنولوجية  -1�تمثل أهمٔ هذه �لتزامات في: -)5( 

�بر الحدود إلى الحد ا�دٔنى بما  ضمان خفض حركة النفا�ت الخطرة - 3منع التلوث وخفض أٓ�ره �لى الص�ة البشریة والبیئية إلى الحد ا�دٔنى؛  -2و�قتصادیة؛ 
التعاون مباشرة أؤ عن  - 4ه الحركة؛ یتفق مع الادٕارة السليمة بیئيا والفعا� وان تجري الحركة بطریقة توفر الحمایة للص�ة والبیئية من ا�ٓ�ر الضارة التي قد تنجم عن هذ

بما في ذ� توفير المعلومات عن حركة النفا�ت الخطرة بغیة تحسين الإدارة السليمة بیئيا  طریق ا�مٔانة في ا�ٔ�شطة مع ا�طٔراف ا�خٔرى وسا�ر المنظمات المهتمة
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وحددت مسؤولیة الأطراف المعنیة وأشارت إلى مبادئ التعاون الدولي لتحسین وتحقیق 
 .الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة وغیرها من النفایات

تزاید  من جراءللتهدید المتزاید للصحة البشریة والبیئیة  نتیجة الإتفاقیةهذه ت أبرم
واقتناعا من أطرافها بضرورة أخذ التدابیر  ،تولید النفایات الخطرة وحركتها عبر الحدود

الضروریة التي تكفل إدارة النفایات والتخلص منها على نحو یتفق مع حمایة الصحة 
وإدراكا منها بتزاید القلق الدولي إزاء الحاجة إلى التحكم الصارم في  ،والبیئیة البشریة

 .عبر الحدودبها المشروع  غیر حركة النفایات الخطرة والاتجار
التزاماتها الدولیة المتعلقة  على مسؤولیة الدول في تنفیذ الإتفاقیةهذه  أكدت

ولة وفقا للقانون البیئیة والحفاظ علیها وأنها مسؤ  بحمایة الصحة البشریة وحمایة
هو خفض تولید النفایات  ،إبرامها عند )بازل( تفاقیةلإ النهائي وكان الهدف ،)1(الدولي

تشدید الرقابة على نقل تهدف إلى  ،لاتفاقیةفا حالیا أما ،الخطرة إلى الحد الأدنى
 .)2(التخلص منها وعملیة ،النفایات الخطرة المسموح بنقلها عبر الحدود

 
 

 
 

 
 

 

 - 5من الاتفاقية؛  10دة وتحقيق منع �تجار �ير المشروع بها، واعتبار هذا ا�ٔ�ير فعل إجرامي, ولهذا الغرض التعاوني �لى ا�طٔراف أنٔ تلتزم بما �اءت به الما
ا��ة المعلومات سواء  - 6يات �دیدة بغرض القضاء �لقدر العلمي �لى تولید النفا�ت الخطرة والتوصل إلى طرق أكٔثر فعالیة وكفاءة؛ اس�ت�داث وتطبیق �كنولوج 

  .یة القدرة التقنیة بهامرا�اة احتیا�ات ا�ول النامية والعمل �لى نقل التكنولوجيا و�نم  - 7�لى أسٔاس ثنائي أؤ متعدد ا�طٔراف بغرض ا�نهوض �لإدارة السليمة بیئيا؛ 
ة، �تنة، كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�ی –، دور منظمة ا�ممٔ المت�دة في الحفاظ �لى النظام البيئي، مذ�رة ماجس�تير، �امعة الحاج لخضر سي �صر الیاسأنٔظر، 

 .94ص ، 2012/2013تخصص إدارة ومالیة، 
  .92ص  ،، مرجع سابقسي �صر الیاس-)1( 
 .129، مرجع سابق، ص محمود السر�نيمحم�د -)2( 
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 الثانيالمبحث 

حركة على حریة  المباشر الأثر ذات الإیكولوجيالنظام  مبادئ
 المبادلات التجاریة الدولیة

 أساسهاالمفروضة على حریة المبادلات التجاریة الدولیة  ةیكولوجیلإاتجد القیود 
رغم أن قواعده لا تفرض أحكام ملزمة إلا أنها تشكل و  ،في القانون الدولي للبیئة
 یتضمنوهو  ،)1(و التطور التكویندولي في طور  إیكولوجيالأساس الفلسفي لنظام 

تتعارض في تطبیقها مع  قد المتعلقة بحمایة البیئة والتي القانونیةمجموعة من المبادئ 
 .)2(للتجارةالمنظمة العالمیة قواعد 

كة المبادلات مباشرة على حریة حر  آثارسندرس أهم المبادئ البیئیة التي لها 
وهو ،(مطلب أول))3(مبدأ الملوث الدافع :سنقتصر في ذلك علىو  ،التجاریة الدولیة

یساهم في  الذي ،)4(مبدأ الحیطة إلىإضافة  ،بدأ القائم على احترام قوى السوقالم
بغیاب الیقین العلمي  تأطیر حركة التجارة الدولیة من خلال دعوته إلى عدم الاحتجاج

الإجراءات  إتخاذلتأجیل أو تعطیل  ،احتمال خطورة منتج ما أو تقنیة إنتاجیة ما حول
بالبیئة بصفة  اوإضراره الم یكن من المعلوم حدوثه التي الأخطار اللازمة لتفادي وقوع

 .(مطلب ثاني)و/أو الحیوانیة و/أو النباتیة بصفة خاصة حة الإنسانیةوبالصعامة 
لا یتأتى إلا  ،والصحة الإنسانیةإن إثبات عدم خطورة أي نشاط على البیئة  ثم

وشروط وفق قواعد و  ،دراسة التأثیر أظل مبد البیئة فيه على آثار بإجراء دراسة لتقییم 
تتخذ  أساسهاالتي على  ،خطورة الضرر وتقدیر درجةیتم من خلالها تحدید  ،محددة

 .(مطلب ثالث) التدابیر اللازمة

 (1) -PIETTE Jean, Op, cit,p.6.  
  .62، مرجع سابق، ص محم�د فا�ز بوشدوب-)2( 

 (3)-HUSSEINI Rénate, BRODHAG Christian, Glossaire des Outils Economiques de l'Environnement: définitions 
ettraductions anglais/français, Agora 21 et ARMINES / Ecole des Mines de Saint-Etienne, France, version 
du 8-12-2000,p.6.  

 (4)-LARRERE Catherine, Le principe de précaution et ses critiques, in Revue Innovations, No18/2003/2,p.13. 
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 الأولالمطلب 

 الاقتصادیةمبدأ الملوث الدافع إضعاف للقدرة التنافسیة للوحدات 

كل  أن مفاده ،أولهما :ینصرف المقصود بمبدأ الملوث الدافع إلى أحد المعنیین 
 ،والثاني ؛)1(من تسبب في إحداث أضرار بیئیة للغیر یلزم بدفع التعویض المناسب

عن النشاط المضر بالبیئة كافة التكالیف الضروریة  ولؤ المسأن یتحمل الشخص  مفاده
 .لمنع حدوث هذه الأضرار

والجدید في هذا  ،من المبادئ المقررة في القانون الدولي الأولیعتبر المعنى 
عن الأنشطة المضرة بالبیئة  ولالمسؤ والذي یوضح أن  ،المعنى الثانيهو المبدأ 

یتحمل كافة النفقات الضروریة لمنع وقوع هذه الأضرار أو عدم تجاوز حدود أو 
فإن مبدأ الملوث الدافع محاولة لنقل عبء تكالیف مكافحة  ،ذلكبو  .مستویات معینة

بل وإجراءات السیطرة علیه من  ،البیئةالتلوث إلى عاتق الدول التي تقوم بأعمال تلوث 
 .المنبع

یتسبب  بأنه من الملوث ،الاقتصادیةهذا وقد عرفت منظمة التعاون والتنمیة  
أو أنه یخلق ظروفا تؤدي إلى  ،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إحداث ضرر للبیئة

تم تبني مبدأ الملوث الدافع من خلال اعتماد منظمة التعاون  كما.)2(الضررهذا 
 بشأن المبادئ التوجیهیة C 72/128) (ىالأول :لتوصیتین ،ةالإقتصادیوالتنمیة 

 ماي 26 الدولي فية على الصعید لسیاسات البیئ ةالإقتصادیالمتعلقة بالمظاهر 
دیسمبر  14 الملوث فيبشأن مباشرة العمل بمبدأ  )C 74/223  (والثانیة ،)3(1972
لیشمل تكالیف الإجراءات الإداریة  لاحقةوسع المبدأ بموجب توصیات  وقد ،)4(1974

 (1)-HUSSEINI Rénate, BRODHAG Christian, Op, cit,p.7.  
 (2)-SMETS Henri, Op, cit,p.355.  

 .ا� مقبو�مفاد التوصیة ا�ؤلى أنٔ یتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابير منع ومكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة كي تظل البيئة في �-)3( 
 التلوث والتحكم فيه، التي  مفاد التوصیة الثانیة أنٔ مبدأٔ الملوث ا�افع, مبدأٔ دس�تور� �لنس�بة ل�ول ا�عٔضاء ف� یتعلق بت�دید �كالیف التدابير اللازمة لمنع-)4( 

  .تقررها السلطات العامة في ا�ول ا�عٔضاء
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التلوث  العامة وتكالیف أضرار النفایات الناتجة عن المتخذة من طرف السلطات
 المبدأ فيكما تم اعتماد هذا  .)1(للحدودمشروع والعابر الغیر وتكالیف التلوث الطارئ 

أساسي للسیاسة البیئیة الأوروبیة  الأوربیة كمبدأالمنشأ للمجموعة  )ماسترخت(نظام 
 .)130R( المادةمن وذلك في الفقرة الثانیة 

ثم تطور إلى أن  ،)2(اإقتصادی لملوث الدافع في بدایة الأمر مبدءاكان مبدأ ا 
ة إقتصادیفأصل هذا المبدأ هو تطبیق لقاعدة  ،)3(دولیامعترف به  اقانونی أصبح مبدءا

وهذا  ،تهدف إلى إضافة ضریبة للسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالبیئة
 .)4(الخدمةأو  ثمن المنتجإدخال الأضرار التي قد تلحق بالبیئة ضمن  یعني

أصبح  ،تعویض الأضرار البیئیةعن بتطور القانون الدولي في مجال المسؤولیة 
سهامات الدولیة لتبني بعض المبادئ أو الوسائل القانونیة الإمبدأ الملوث الدافع ضمن 

لعدید من ورد النص على هذا المبدأ في ا وقد .)5(بالبیئةالتي تؤكد على منع الإضرار 
إن تبني مبدأ الملوث ثم  ،)فرع أول( )6(بتطبیقهالدول  تناشدالوثائق الدولیة والتي 

الدافع یخدم عدة وظائف في مجال حمایة البیئة وتتحقق هذه الوظائف بتطبیق 
 .(فرع ثاني)ةالإقتصادیمجموعة من الأدوات 

ة �لى ضوء أحٔكام القانون ا�ولي، أطٔرو�ة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون ا�ولي، �امعة مولود ، حمایة البيئة في إطار التنمیة المس�تدامزید المال صافيةأنٔظر،  
  .412،ص 17/02/2013معمري، كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، �ريخ المناقشة، 

 .69، مرجع سابق، ص محم�د فا�ز بوشدوب -)1( 
أؤل من قدم تحلیلا اقتصاد� �لمیا للتلوث، حيث �قش في كتابه المعنون والمترجم بـ الثروة  Pigou(1877-1957)(بیجو( یعتبر �قتصادي �نجليزي-)2( 

سلعة أؤ الخدمة المقدمة يجب أنٔ والرفاهیة: نظریة التدابير الخارجية و�یفية التعامل مع التأثٔيرات الخارجية السلبیة لتحقيق الرفاهیة �قتصادیة، حيث �رى أنٔ ثمن ال 
 أنٔظر كذ�:  ،410، مرجع سابق، ص زید المال صافيةنقلا بتصرف عن:  ,ثمن المورد البيئي المس�ته� لانٕتاج هذه السلعة أؤ لخدمة یتضمن

AUBERTIN Catherine et VANDEVELDE Jean-Christophe, Op, cit,p.436. 
من إ�لان (ریو دي �انيرو) أنٔه ینبغي أنٔ �سعى السلطات الوطنیة إلى �شجیع الوفاء �لتكالیف البیئية دا�لیا، واس�ت�دام ا�دٔوات  16یقضي المبدأٔ -)3( 

الواجب  ة �لى النحو�قتصادیة،أٓ�ذة في الحس�بان ا�نهج القاضي بأنٔ �كون المس�ئول عن التلوث هو ا�ي یتحمل من حيث المبدأٔ �كلفة التلوث، مع إیلاء المرا�ا
 .للصالح العام ودون الإ�لال �لت�ارة و�ست�ر ا�ولیين

 (4)-BARDE Jean-Philippe, Economie et politique de l'environnement,PUF, 2eme Edition,paris1992,p.210.  
 (5)-OLLITRAULT Sylvie, De la sauvegarde de la planète à celle des réfugiés climatiques: l'activisme des ONG, in 

Revue Tiers Monde, N° 204/2010/4,p.21.  
في �دة اتفاقيات دولیة مثل  ، تم النص �لى هذا المبدأٔ في القانون ا�ولي العام1992من إ�لان (ریو دي �انيرو) �شأنٔ البيئة والتنمیة لس�نة 16�لاضٕافة للمبدأٔ -)6( 

المتعلقة �لحمایة و�س�ت�دام ا�ائم �نهر الرا�ن؛ اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طریق  1994؛ اتفاقية صوفيا لعام 1991الاتفاقية المتعلقة بحمایة جبال ا�لٔب لعام
 .اومة التلوث الهیدرو �ربونيحول مق1990؛ اتفاقية لندن لعام 1972إغراق النفا�ت والمواد ا�خٔرى لعام 
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والمالي للمؤسسات  الإقتصاديالوضع  علىسلبا مبدأ الملوث الدافع  تطبیق یؤثر
 ةالإقتصادیالسلبیة على الحیاة  ثارلآمن ا ةالایكولوجیفلا تخلو الرسوم  ،ةالإقتصادی

وفي  ،لأنها تعتبر زیادة في تكلفة الإنتاج والتي تؤثر بدورها على الأسعار ،الإجتماعیةو 
(فرع  ةالإقتصادیالأخیر على التجارة والمبادلات الدولیة والقدرة التنافسیة للمؤسسات 

 .ثالث)

 الأولالفرع 

الملوث الدافع كأساس لإسناد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار  مبدأ
 البیئیة

باعتباره  ،ینطبق مبدأ الملوث الدافع بصورة آلیة حتى في حالة غیاب الخطأ
المباشر عن التلوث أو العوامل المتداخلة  المسئوللا یبحث عن  اقتصادیامفهوما 

مبدأ الملوث الدافع یندمج مع مبدأ وهذا لا یعني أن  ،)1(التلوثللمسؤولیة عن وقوع 
أي لیس من  ،بالإضافة إلى أنه لا یهتم بتحدید الملوث أو بتعریفه ،المسؤولیة

مما یعني أن هذا المبدأ لا  ،عن الضرر هو من یدفع ولالمسؤ الضروري أن یكون 
وفي نهایة المطاف الدافع الوحید هو المستهلك الذي  لأنه ،عادلاقانونیا  ءاینشئ مبد

 .سیدفع ثمن المنتوج مشمولا بكامل التكالیف
 التلوث وجعلفبموجب هذا المبدأ یتحمل الملوث تكالیف تدابیر الوقایة ومكافحة 

على  تنعكس ن تكلفة هذه الإجراءاتفإبمعنى آخر  ،هذه التكالیف كلها تكالیف داخلیة
ینطوي مبدأ الملوث الدافع ، كما )2(تكلفة السلع أو الخدمات التي هي مصدر التلوث

یتمثل في إرادة السلطات العامة في توفیر الأعباء المالیة عن  ،على مفهوم سیاسي

  .223، ص 2003/ 2تبلور التنمیة المس�تدامة من �لال التجربة الجزا�ریة، مج� الحقوق، �امعة أدٔرار، العدد  ،و�س يحيى-)1( 
 (2)-BRODHAG Christian, Glossaire du Mécanisme pour un développement propre: Traductions anglais/français et 

définitions, L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie IEPF Montréal, Canada-
Québec, 2005,p.4. 

 

- 110 - 

 

                                                            



 مقيدة للت�ارة ا�ولیة المبادئ القانونیة ا�ولیة لحمایة البيئة :الفصل الثاني

للمتسبب في  بصورة مباشرة التلوث وتحمیلهاالخزینة العامة الموجهة لتفادي ومكافحة 
أي دعم أو مساعدة مالیة لمكافحة التلوث الذي تسبب  وعدم حصوله على ،التلوث

أیة مساعدات سواء عن طریق السلطات العامة ألا تقدم  ویقتضي هذا المبدأ ،فیه
وهذا  .)1(استثنائیةالإجراءات إلا في أحوال  غیرها منالإعانات أو المزایا الضریبیة أو 

أقل میزة من الدول الأخرى تكون في وضع قد  ما یعني أن الدولة التي تحارب التلوث
غلب جعل أ الذي الأمر ،من ناحیة المنافسة الدولیة في مجال بیع السلع والخدمات

الدول تتخلى عن هذا الاتجاه وأصبحت تقدم دعما مالیا للملوثین من أجل تطویر نظم 
 .التصفیة وتفادي التلوث

سیطا ولا یثیر أي المعتمد لإعمال مبدأ الملوث الدافع ب الإقتصاديالمعیار یبدو 
لكنه من الناحیة القانونیة لا یحدد أساس المسؤولیة التي  ،ةالإقتصادیجدل من الناحیة 

البیئیة التقلیدیة للتعویض عن الأضرار  فالمسؤولیة الدولیة ،بمقتضاها یتم التعویض
مع  ولأو على أساس الخطأ في تحدید المسؤ  ،المشروعإما على أساس الفعل  تقوم

 .بینهما والعلاقة السببیةإثبات الضرر 
 ،ینطبق بصورة آلیة حتى في حالة غیاب الخطأ فهو ،الدافعأما مبدأ الملوث 

المباشر عن التلوث أو العوامل  ولعن المسؤ لا یبحث كما  ،اقتصادیاباعتباره مفهوما 
الأعباء المالیة التي یتحملها الملوث  فإن ،وبالتالي، هالمتداخلة للمسؤولیة عن وقوع

لیست نتاج مسؤولیة قانونیة  ،الاقتصاديجراء تطبیق مبدأ الملوث الدافع بالمفهوم 
المحتملة  ثاردون الإخلال بالآ ،یثبت عبئا مالیا موضوعیا على الملوث هذالأن  ،بحتة

ي لمبدأ الملوث الهدف الأساسو  ،لإعمال أحكام المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للملوث
ما تستعمل من قبل  غالبا والتي ،)2(البیئیةالجبایة  إطارفي  نفقاتالدافع هو اقتطاع 

 .لتشجیع النشاطات الصدیقة بالبیئة أوالتلوث  آثارالسلطات العامة في مجال إزالة 

 (1)-SMETS Henri, Op, cit,p.354.  

 ( 2 )-GERTRUDE Pieratti, Droit, économie, écologie et développement durable: des relations nécessairement 
complémentaires mais inévitablement ambiguës, in RJE, 3/2000,p.432.  
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ویلزم  ،تقوم الجبایة البیئیة وفق هذا المبدأ على أن الملوث للبیئة دافع للضریبة 
إلى قواعد  ویمكن الاستنادالأضرار بالبیئة على عملیة الإصلاح البیئي  ملحقي

 .)1(بالغرموفق مبدأ الغنم  ،البیئیةالمسؤولیة لتحدید أساس التعویض عن الأضرار 
یعود السبب الموضوعي في التخلي عن المعیار القانوني في تحدید الملوث 

 في الكشفإلى بطء قواعد المسؤولیة وطول إجراءاتها  ،ةالایكولوجیالمخاطب بالرسوم 
لأن أغلب حالات التلوث تتسم بتشعب مصادر التلوث  ،عن التلوث عن المسؤول

تطبیق المعیار القانوني للمسؤولیة لا یخدم  لذلك یرى الفقه أن ،وتداخل المسؤولیات
الذي یحیل مباشرة على  الإقتصاديالمعیار  ولهذا تم اللجوء إلى ،مبدأ الملوث الدافع

 .)2(الإقتصاديالعون 

 الفرع الثاني

لتطبیقه في مجال  ةالإقتصادیوظائف مبدأ الملوث الدافع والأدوات 
 حمایة البیئة

 ،)أولا(تبني مبدأ الملوث الدافع یخدم عدة وظائف في مجال حمایة البیئة 
 .)ثانیا( الإقتصادیةوتتحقق هذه الوظائف بتطبیق مجموعة من الأدوات 

 وظائف مبدأ الملوث الدافع في مجال حمایة البیئة :أولا
 :)3(یلي فیماویمكن حصر أهمها  المبدأتتعدد وظائف هذا 

یتجسد مبدأ الملوث الدافع من خلال عدم  إذ :خدمة التنافس لخدمة البیئة وظیفة-1
الاستثمارات وذلك من أجل الإنفاق على  ،دعم الاستثمارات التي تسبب الأضرار البیئیة

 ؛المقاومة للتلوث والتشجیع على الامتثال للمعاییر البیئیة الدولیة

�ن یوسف �ن �دة، كلیة الحقوق �ن  القانون العام، �امعة الجزا�ر،، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البيئة في الجزا�ر، أطٔرو�ة دكتوراه في �ن أحمٔد عبد المنعم-)1( 
 .107، ص 2008/2009عكنون، الس�نة الجامعیة 

  .77ص  2007، ا�لٔیات القانونیة لحمایة البيئة في الجزا�ر، أطٔرو�ة دكتوراه في القانون العام, �امعة ابو �كر بلقاید، تلمسان جویلیة و�س يحي-)2( 
، أٓ�ر تطبیق نظام �دارة البیئية من طرف المؤسسات الصناعیة، مذ�رة ماجس�تير في �لوم التس�یير تخصص: اقتصاد تطبیقي وإدارة د�اسعز ا��ن -)3( 

 .13ص  2011-2010كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير، قسم �لوم التس�یير  -�تنة  -المنظمات، �امعة الحاج لخضر 
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إلا أنه  ،مهما كانت الإجراءات الاحترازیة لمنع وقوع التلوثحیث  :علاجیة وظیفة-2
لذا یظهر مبدأ الملوث الدافع على أنه  ،لا مفر من أن یترك التلوث بعض الأضرار

 ؛الناجمة عن التلوثالضامن للتعویض عن الأضرار 
 وتتمثل في الإلزام بدفع تكالیف الأضرار البیئیة بوجه عام لغایة :وقائیة وظیفة-3

التهدید بتحمل المسؤولیة واحتمال ف ،الأضرار الناشئة عن هذا الفعل أو النشاط إصلاح
المزید من الإجراءات  إتخاذتحمل أعباء تدابیر الجبر التعویضي قد یكونان حافزا على 

مما یؤدي إلى تجنب المخاطر والأضرار  ةالإقتصادیالوقائیة فیما یتعلق بالأنشطة 
 ؛البیئیة

ن ممارسة الأنشطة الضارة بیئیا عقد یكون مبدأ الملوث الدافع رادعا  :عقابیة وظیفة-4
وهو حافز للدول  ،تدابیر وقائیة إتخاذبالاستمرار في أو قد یؤدي إلى إلزام الدول 

 .بالبیئةلتفادي التصرفات التي تؤدي إلى الإضرار 
 لحمایة البیئة الملوث الدافعلتطبیق مبدأ  ةالإقتصادیأهم الأدوات  :ثانیا

لتطبیق مبدأ الملوث الدافع لحمایة البیئة  ةالإقتصادییمكن حصر أهم الأدوات 
 :كما یلي

تسعیرة أو رسم أو ضریبة  ویتم ذلك عن طریق وضع :تكالیف التلوث تحصیل-1
 والاقتصادیةمبدأ الملوث الدافع من الناحیة المالیة  ورغم أهمیةانه  إلا ،یدفعها الملوث

نه من فإ ،في إیجاد موارد مالیة لتغطیة نفقات الأعمال الوقائیة وأعمال صیانة البیئة
بل قد یؤدي إلى إحداث  ،اأجلهوضع من قد لا یؤدي الوظیفة التي  ،الناحیة العملیة

 في الواقع، فإنه ،فإذا كان الملوث هو الدافع من خلال النص القانوني ؛عكسیة آثار
ضمن ثمن السلعة أو  ةالایكولوجیلأنه یدرج تكلفة الرسوم  ،الأوللیس إلا الدافع 

، وبذلك یصبح الدافع الحقیقي لثمن التلوث هو المستهلك ،الخدمة النهائیة التي یقدمها
 ،هناك أي نمو للوعي البیئي یكون ولن ،رادعةوبالتالي تفقد الجبایة البیئیة لأیة قوة 

كما أن استعادة الملوث  ،نتیجة لاسترداد تكلفة الرسم من قبل منتج السلعة أو الخدمة
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 وتطبیق أفضلبذل عنایة فائقة في البحث  لا یحفزه على ،لما دفعه من جراء التلویث
 .)1(الأسالیب والطرق لتخفیض التلوث

حیث تحدد السلطات المحلیة في كل دولة الكمیة المسموح بها  :تصاریح التلوث بیع-2
ثم تصدر تصاریح أو شهادات أو أذون قابلة  ،من التلوث في كل منطقة معینة

عادل قیمة التصاریح أو بحجم من التلوث ی یشتریها الملوث تسمح له بكمیة ،للتداول
 إطاروهذه التقنیة معمول بها على المستوى الدولي خاصة في  ،التي یقوم بشرائها

 .)2()كیوطو(اتفاق 

 الفرع الثالث

 الإقتصاديالتأثیر السلبي لتطبیق مبدأ الملوث الدافع على الوضع 
 ةالإقتصادیوالمالي للمؤسسات 

 حصیلة الجبایةتصورات نظریة عن كیفیة تقدیر وتوزیع  ةالإقتصادیقدمت العلوم 
ضمن  تدرج ،على سبیل المثال هاإذ نجد ،البیئیة من خلال تطبیق مبدأ الملوث الدافع

ثلاثة عناصر یتضمنها  ،تحدید كلفة الموارد الطبیعیة المستخدمة في عملیة التنمیة
 :)3(الرسم الإیكولوجي وهي

 ؛التكلفة الهامشیة لاقتلاع واستغلال المورد الطبیعي-1
كتدهور الهامشیة للأضرار الناتجة عن استغلال هذا المورد الطبیعي  التكلفة-2

 ؛والمناخیةالوظائفالإیكولوجیة
 .القادمةالتكلفة الهامشیة لضیاع المورد غیر القابل للتجدید للأجیال -3

 (1) - SÉGURET Jean-Paul, La comptabilité de l’environnement, in Revue Annales des Mines -Responsabilité et 
environnement, N°50/2008/2,p.37.  

 .14، مرجع سابق، صعز ا��ن د�اس -)2( 
 ( 3 )-PEARCE Davide, ATKINSON Giles et MOURATO Susana, Analyse couts-bénéfices et environnement, 

Développement Récents, OCDE, 2006,p.192.  
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تقدیر وتوزیع حصیلة الجبایة البیئیة من خلال تطبیق مبدأ الملوث ل قد یكون
غالبا ما لا تخصص حصیلة الرسوم  أنه إلا ،حمایة البیئةدورا حاسما في  ،الدافع

الجبایة الأمر الذي یؤدي إلى خروج  ،كلها لحمایة البیئة ومكافحة التلوث الإیكولوجیة
توجیه الموارد خلال  من عن أهدافها الحقیقیة المتمثلة في حمایة البیئة الإیكولوجیة

 ،یؤدي إلى إضعاف الاستثمار في مجال محاربة التلوث ما،التلوثالمالیة لمكافحة 
یؤدي بدوره إلى  الوضع الذي ،فرض رسوم إیكولوجیة جدیدةوبالتالي الحاجة إلى 

 .)1(الاقتصادیةمما یعیق تحقیق التنمیة  الإیكولوجیةتضخم الرسوم 
والمالي للمؤسسات  الإقتصاديیؤثر تطبیق مبدأ الملوث الدافع سلبا على الوضع 

 ةالإقتصادیالسلبیة على الحیاة  ثارلآامن  الإیكولوجیةفلا تخلو الرسوم  ،ةالإقتصادی
 ،لأنها تعتبر زیادة في تكلفة الإنتاج والتي تؤثر بدورها على الأسعار ،الإجتماعیةو 

على التجارة والمبادلات الدولیة والقدرة التنافسیة للمؤسسات  تؤثر الأخیروهي في 
 ،ةالایكولوجیولم تقم بفرض الرسوم  اقتصادیافإذا كنا بصدد دولة قویة ؛ ةالإقتصادی

فإن منتجاتها ستنافس منافسة شدیدة منتجات الدولة التي تفرض رسوم إیكولوجیة على 
المستثمرین  اختیار توطینویؤثر تبعا لذلك على قرار  ،نفسه النشاطقطاع 

 .)2(لمؤسساتهم
 ةالایكولوجیولتجاوز التضارب والتباین الحاصل بین الدول في اعتماد الرسوم 

بین  الإیكولوجيبالبحث عن آلیات للتنسیق  1991یقوم صندوق النقد الدولي منذ سنة 
من خلال دراسة  ،ةالإیكولوجیمختلف السیاسات الوطنیة الداخلیة في مجال الرسوم 

كما یقوم بالتعاون  ،والسیاسات البیئیةالاقتصادیة  علاقة التأثیر المتبادل بین السیاسات
النامیة ت للدول بتقدیم مساعداللتنمیة وصندوق البیئة الدولي  المتحدة الأمممع برنامج 

تتمثل هذه المساعدات في و  ،الضریبي كوسیلة لحمایة البیئة على اعتماد النظام لحثها
كما  ،)3(الثالثهبات أو قروض أو تسهیل نقل التكنولوجیا النظیفة إلى دول العالم 

 (1)-SEGURET Jean-Paul, Op, cit,p 36.  
 . 130، مرجع سابق، ص �لي �ن �لي مراح-)2( 
  .94ا�لٓیات القانونیة لحمایة البيئة في الجزا�ر، مرجع سابق، ص ،و�س يحي-)3( 

 

- 115 - 

 

                                                            



 مقيدة للت�ارة ا�ولیة المبادئ القانونیة ا�ولیة لحمایة البيئة :الفصل الثاني

لتكون  ،صندوق النقد الدول اعتماد نظام ضریبي دولي لحمایة البیئة العالمیةاقترح 
 ،)1(عالميره ذات بعد امصدرا لتمویل عملیات القضاء على التلوث الذي أصبحت أث

إلا أن هذا الاقتراح یبدو صعب المنال لأن الأمر یتعلق بإرادة الدول في التنازل عن 
خاصة في ظل  ،وهو أمر یقل قبوله في وقتنا الحاضر ،)2(الضریبیةجزء من سیادتها 

 .2008 لسنة الأخیرةتداعیات الأزمة الإقتصادیة العالمیة 

 الثاني المطلب

 الضارة بالبیئةالاقتصادیة مبدأ الحیطة وسیلة لمنع الأنشطة 

یتخذ عادة في حالات الاستعجال لمواجهة  ،كان القانون الدولي للبیئة قانونا
إذ أصبحت  ،دخل مرحلة جدیدة القرن الماضي سبعینات وبدایة مننه أ إلا ،الكوارث

ظهر مبدأ الحیطة في ف ،اهتماماته تنصب أكثر نحو المستقبل في إطار التنمیة الدائمة
ة لاستدراك تدهور على الدول أن تتخذا التدابیر اللازم وبموجبه یجب ،)3(السیاقهذا 
الوقوع  الضارة المحتملةثار حتى في حالة غیاب الیقین العلمي القاطع حول الآ ،البیئة

 :وهما ،فمبدأ الحیطة یتصف بمیزتین أساسیتین ،من جراء الأنشطة المزمع القیام بها
 .موجه نحو المستقبل بذلك وهو ،والتسبیقالتوقع 

حدوث  حول إمكانیةلا یجوز الاحتجاج بغیاب الیقین العلمي  ،بموجب هذا المبدأ
من  والتدابیر التيجمیع الإجراءات  إتخاذكسبب لعدم  ثارأخطار غیر معلومة الآ

طبقا للمعطیات العلمیة  یجب ،وبالعكس الأخطار؛ بلدون وقوع هذه  ةلولیأنها الحش
الإجماع العلمي  والحصول علىالعمل دون انتظار الحصول على كل الأدلة  ،الحالیة

من إ�لان س�توكهولم ا�ي وضع �لى �اتق ا�ول واجب ضمان النشطات القائمة تحت  21المبدأٔ یظهر البعد العالمي للمسؤولیة عن الضرر البيئي من �لال -)1( 
من إ�لان ریودي �انيرو حيث  13ولا�تها أؤ تحت رقا�تها �شكل لا �سبب أضرٔارا ببيئة ل�ول ا�خٔرى أؤ المناطق �ارج �دودها، هذا �لاضٕافة للمبدأٔ رقم 

ن المسؤولیة وتعویض ضحا� التلوث، كما يحث ا�ول �لى التعاون لتطو�ر القانون ا�ولي �شأنٔ المسؤولیة والتعویض عن يحث ا�ول �لى وضع قوانين وطنیة �شأٔ 
 .ا�ضرٔار وا�ٓ�ر السلبیة لٔ�ضرار البیئية التي تلحق مناطق �ارج ولا�تها من جراء أٔ�شطة تد�ل في نطاق ولا�تها أؤ س�یطرتها

 .95لحمایة البيئة في الجزا�ر، مرجع سابق، ص  ، ا�لٓیات القانونیةو�س يحي-)2( 
 (3)-LARRERE Catherine, Op, cit,p.11.  
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دون  للحیلولة الحیطة إتخاذالعمل عن طریق  ویكون هذا ،حول احتمال تحقق الضرر
 .)1(وقوع مثل هذه الأخطار

ن في مواجهة هذا النوع السكو  ولیس إلىیدعو مبدأ الحیطة إلى العمل وبالتالي 
 إتخاذهذا الالتزام هو  وإن كان حتى إیجابيمبدأ ینطوي على التزام هو ف ،من الأخطار

لمبدأ  الإیجابيدلیل على البعد  ولعل أحسن ،)2(القرار بمنع النشاط مهما كان مجاله
اللبس حول إمكانیة حدوث  والخبرة لرفعإلى المزید من البحث  الحیطة هو دعوته

 .وتقیم الأضرار المحتملة الوقوع في حالة تحقق هذه الإخطار وإمكانیة توقعالمخاطر 
ولمبدأ  ،عامةنقطة تحول في مجال حمایة البیئة بصفة  1992تعتبر سنة 

من  ،إذ تحددت مظاهر المبدأ تدریجیا في غضون هذه السنة ؛بصفة خاصة الحیطة
عملیة إصلاح الأضرار  إنثم  ،)أولفرع (الدولیةخلال مختلف النصوص القانونیة 

هما بإنكار تتعلق أول ،صعوبتینتواجه الخالصة ذات الطابع الحدیث  ةالایكولوجی
التكییف القانوني الكلاسیكي لمركز قانوني واضح للعناصر أو الأملاك الطبیعیة 

وتتمثل الصعوبة الثانیة في عدم ملائمة  ،لأحد مملوكةالغیر  ةالایكولوجیوالعلاقات 
ة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار ثار التقلیدیة المتعلقة بتحریك الدعوى لإالقواعد 

 .)ثانيفرع (الخالصة ة الایكولوجی
مانعة  وحتى تدابیر ،تقییدیة تسییر تدابیر إتخاذفي  ،تكمن الحیطة أساسا

الإتیان بصفة تحفظیة إلى غایة  وذلك ،البیئةخطیرة على  آثارللأنشطة المؤدیة إلى 
ومن هنا یظهر أن هذه العملیة المتمثلة في  ،وقوع الضرر عدم نعالعلمي  بالدلیل

المنتج أو  أوالقیام بها  المزمعتقدیم الأدلة الكافیة لإثبات عدم خطورة النشاطات 
عاتق تقع على  ،وعلى البیئةالطریقة المستعملة في إنتاجه على الصحة الإنسانیة 

 (1)-BIDOU P, Martin, Le principe de précaution en droit international de lenvironnement, in RGDIP Octobre -
Décembre, 1999, N°3,p.633. 

 (2)-MOATTI Alexandre, Quelques éléments de réflexion sur l'incertitude à travers l'histoire des sciences et des idées, 
in Revue Annales des Mines - Responsabilité et environnement, N°57/2010/1,p.18. 
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وتعد  ،)ثالثفرع (الإثبات  بعكس عبءوهذا ما یعبر عنه  ،)1(المشاریع أصحاب
لرفع اللبس  إزاء مبدأ الحیطة مسألة هامة ،معرفة الموقف الذي اتخذه القضاء مسألة

لإعطاء  ،لقضاء عدة مناسباتكانت لفي هذا الشأن  ،لهحول القیمة القانونیة الحقیقیة 
 .)رابع فرع( لحیطةلرأیه حول الطبیعة القانونیة 

على تحسین  یعمل ،جهةإذ من  ،هاما في القانون تطورامبدأ الحیطة یمثل  
من خلال  ةالإقتصادیفإنه قادر على أن یصبح عائق للتنمیة  ،أخرى ومن جهةالأمن 

 .)خامسفرع (والدول تطبیقه كحاجز معطل للنشاط التجاري للمؤسسات 

 الأولالفرع 

 التكریس القانوني الدولي لمبدأ الحیطة

 روبا فيو لأللأمم المتحدة  ةالإقتصادیمن طرف اللجنة  تكریس مبدأ الحیطة تم
 إتفاقیةكما أن  ،1990ماي  16كمبدأ عام ضمن السیاسة البیئیة في  )برغان(
بمنع استیراد النفایات  المتعلقة 1991جانفي  30التي تم التوقیع علیها في  )باماكو(

إذ  ،الحیطةمؤكدة لمبدأ  جاءت ،)2(إفریقیاالعابرة للحدود ب ومراقبة حركتهاالخطیرة 
 ،العابرة للحدود النفایات الخطیرة حركةة بالخاص الإتفاقیةفي هذه  الحیطةتصور یظهر 
وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج النفایات  ،العامة الواجبة على الأطراف الإلتزاماتضمن 

 .إفریقیاب
 30المؤرخة في  )لندن(معاهدة  إلى المسعىكذلك في نفس  ویمكن الإشارة

 )باریس(وإتفاقیة  ،)3(حول التعاون في مجال التلوث عن طریق النفط 1990نوفمبر 
وإتفاقیة  ،الأطلسيحول حمایة الوسط البحري  1992سبتمبر  22المؤرخة في 

 ( 1 )-DUPUY Jean-Pierre, Penser les évènements extrêmes, in Revue Annales des Mines-Responsabilité et 
environnement, N°57/2010/1,p.11.  

 ( 2 )-BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, R DESGAGNE, C, ROMANO, Protection international de 
l’environnement, Recueil d’instruments juridiques, Editions Pedone, 1998,p.766.  

 (3)-BIDOU P Martin, Op, cit,p.633.  
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واستعمال مجاري المیاه العابرة  حول حمایة 1992مارس  17المؤرخة في  )هلسنكي(
حول حمایة الوسط البحري  1992أفریل  2في  المؤرخة وتلكالدولیة والبحیرات للحدود 

التلوث  المتوسط ضدبحمایة البحر الأبیض  البلطیق والبروتوكول الخاصلمنطقة بحر 
 .لأسباب بریة
من خلال مؤتمر  وذلك ،عرف مبدأ الحیطة تكریسا دولیا أكثر شمولیاكما 

وهما على  ،حول البیئة والتنمیة الذي أدى إلى تبني اتفاقیتین دولیتین )ریودي جانیرو(
 وكذا ،التغیرات المناخیة إتفاقیةالمتحدة حول التنوع البیولوجي و  الأمم إتفاقیة :التوالي
وإعلان  )ریودي جانیرو(إعلان  :ثلاثة نصوص غیر ملزمة وهي على التوالي إعتماد

 .أعمال القرن الواحد والعشرونوجدول  ،المبادئ حول الغابات
لا أن فكرة إ ،عمل في معاهدة التنوع البیولوجيرغم أن لفض الحیطة غیر مست 
انخفاض  واستدراك أسبابضرورة توقع  على ،هاتدیباجإذ نصت  ،حاضرة فیها الحیطة
وعلى الدول البحث على تأكید  ،حتى في حالة غیاب الیقین العلمي المطلق ،التنوع

 .الدائم للتنوع البیولوجي وتجنب افتقاره على المدى الطویلالاستعمال 
) 15(مبدأه لینص في  ،1992جوان  13المؤرخ في )ریودي جانیرو(جاء إعلان 

تدابیر احتیاطیة حسب  ،تتخذ الدول على نطاق واسع ،حمایة البیئةمن أجل ( على أنه
إلى عكس  ظهور أخطار ضرر جسیم أو أخطار ضرر لا سبیل وفي حالةقدراتها 
تدابیر تتسم  إتخاذلا یستخدم الافتقار إلى الیقین العلمي الكامل سببا لتأجیل  ،اتجاهه

من  ،أهم عناصر المبدأذكر  ،الإعلانفهذا  ،)بفعالیة التكالیف لمنع تدهور البیئة
 إتخاذوضرورة  ؛الیقین العلمي غیاب؛ الرجعيوغیر احتمال حدوث الضرر الخطیر 

قدراتها  وذلك بحسب ،الحیطةبهذا یقع على الدول أن تتخذ تدابیر  ،إجراءات فوریة
 .وإمكانیاتها
المتعلق بحمایة  ،منه )17(الجزء  ومن خلال ،21جدول أعمال القرن  أما

كما  ،)1(یوصي بنظرة احتیاطیة بشكل یستدرك تدهور البیئة البحریة فإنه ،المحیطات

 (1)-BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Op, cit,p.5.  
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 علیها فيالمتحدة الإطاریة حول التغیرات المناخیة الموقع  الأمم إتفاقیةنصت 
على أنه تتخذ  1993 /29/12 فيحیز التنفیذ  ودخلت 1992ماي  9 في )نیویورك(

 .)1(الأطراف تدابیر احتیاطیة لاستباق أسباب تغیر المناخ
الموقع علیه في  ،الأسماك وإدارة مخزونالاتفاق المتعلق بمحافظة  نصكما  

المبادئ العامة  ضمنذلك و  ،الحیطةمبدأ  على 1995أوت 04 في) نیویورك(
أن على الدول الأخذ  ،صفة عامةب وهو یذكر ،)2(كالأسما وإدارة مخازنمحافظة لل
 .العلميخاصة في حالة غیاب الیقین  ،الحیطةتدابیر ب

على  أكبري هذا الأخیر باهتمام حظ ،مسایرة للاهتمام الدولي بمبدأ الحیطة
ة عن طریق معاهد ،في قانون الجماعة الأوربیة هتم إدراج إذ ،بيو الأور المستوى 

حیث نصت  ،1992فیفري  7في  )ماستریخت(في  الموقع علیها ،)3(بیةو الوحدة الأور 
هي مؤسسة  ،على أن سیاسة الجماعة في میدان البیئة 130من المادة  2الفقرة 

المؤرخة في  ،)5()أمستردام(معاهدة  والملاحظ أن ،)4(على مبدأ الحیطة بالخصوص
أصبحت السابقة  130والمادة  ،لم تعدل هذا الجزء من النص 1997 أكتوبر 20

 .174المادة
 ،الأوربیةتم اعتماد مبدأ الحیطة من قبل مجلس الجماعة  ،تجدر الإشارة إلى أنه 

لاستعمال المحصور للأجسام المعدلة وراثیا ل احو  ،ىالأول :تعلیمتینخلال  من
لا یمكن القیام بها  ،حیث نصت على أن التجارب المخبریة ،البیئةفي  وبعثرتها إرادیا

 (1)-LANG .(W) et SCHALLY. (H), La convention cadre sur les changements climatiques, in Revue RGDIP, 
1993/2,p.319.  

والمتعلق بم�افظة وإدارة مخازن ا�سٔماك المتنق� دا�ل  1982د�سمبر  10اتفاقية ا�ممٔ المت�دة المتعلقة بقانون الب�ار، أنٔظر الإ�لان الخاص بتطبیق أحٔكام -)2( 
 .و�ارج المنطقة �قتصادیة الخالصة ومخازن ا�سٔماك الكثيرة التر�ال

 (3)-Traité sur l'Union Européene signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993: 
Journal Officiel des Communautés Européennes JOCE 29/ 07/ 1992, N°C191.  

 (4)-KOURILSKY Philippe et VINEY G, Le principe de précaution: Rapport au premier ministre, Edition Odile Jacob, 
2000,p.259.  

 (5)-GANDREAU Stéphanie, Enjeux politiques et sociaux de la mobilisation juridique du principe de précaution, 
Rapport de fin d’étude d’une recherche intitulée: Le principe de précaution saisi par le juge administratif, 
Programme EPR 4, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, France, Mai 2004,p.115.  
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كما  ،)1(والبیئةقد تلحق بالصحة الإنسانیة  التي ،للأضرارإلا بعد إجراء تقییم مسبق 
 ،بیان للسلطات المعنیة بتقدیم ،الأجسام المعدلة وراثیا يألزمت هذه التعلیمة مستعمل

 .)2(من التأكد بأن النشاط المقترح خال من أي خطر ،حتى تتمكن هذه الأخیرة
التصریح الخاص بوضع الأجسام  والمتعلقة بإجراء ،جعلت التعلیمة الثانیة بینما

وبعثرتها لإدخال الأجسام المعدلة وراثیا في السوق  وإجراء الترخیصالمحورة وراثیا
في إطار  اسابق لمقتضیات الفعالیة والشفافیة أكثر مما كانت علیه خاضعا ،إرادیا

لا یتم منح الترخیص إلا بعد إجراء تقییم مسبق للأخطار  فمن خلالها ،ىالأولالتعلیمة 
الحصول على تصریح بالإضافة لشرط  ،والبیئةالتي قد تقع على الصحة العمومیة 
ن كما أ؛لذي ستقع فیه هذه العملیةعلى الإقلیم ا مسبق من السلطة المختصة للدولة

تعلیق أو وقف بعثرة  أو قترح إنشاء جهاز یسمح بتعدیلالتعدیل اللاحق لهذه التعلیمة إ
تتعلق بالأخطار  ،في حالة الحصول على معلومات جدیدة ،هذه الأجسام المحورة وراثیا

 .)3(التي قد تنجم عن ذلك

 (1)-PEARCE Davide; ATKINSONET Giles et MOURATO Susana, Op, cit,p.218,  
 (2 )-BOY Laurence, La place du principe de précaution dans la directive UE du 12 mars 2001 relative à la 

dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, in RJE, 2002,p.17. 
 (3)-UE, Directive 2001/18/EEC du Parlement Européen et du Conseil en date du 12 mars 2001 sur le rejet délibéré 

dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés et annulation de la Directive du Conseil 
90/220/EEC, Journal Officiel des Communautés Européennes, 17/4/2001, L 106/1 -L 106/38, Voir aussi, 
BLUMBERG mokri M, Le régime modifié des organismes réglementairement disséminés: aperçu de la 
directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement 
modifiés dans l’environnement, Les Petites Affiches, N°181, 11septembre 2001,p.4. 
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 الفرع الثاني

لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار  جدید مبدأ الحیطة كأساس
 البیئیة

لا یلاءم نظام التعویض الكلاسیكي المطبق في مجال جبر الأضرار التي تصیب 
لذا یتجه نظام التعویض الحالي  ،الخالصة الإیكولوجیة إصلاح الأضرار ،الممتلكات

 الخالصة إلى إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث الإیكولوجیةعن الأضرار 
لجبریة من المسؤولیة المدنیة ا المدنیة في مجال حمایة البیئة انتقلت فالمسؤولیة ،التلوث

إلى المسؤولیة المدنیة الوقائیة عن عدم  ،ر إلا بعد وقوعهالتي لا تبحث في جبر الضر 
 .)1(الحیطةأساس مبدأ على  الإیكولوجیةوقوع الأضرار والكوارث  تجنب

یة في تحدید رغم الدور المحوري للوظیفة الوقائیة لمبدأ الحیطة كآلیة بیئیة تقن
للتخلص  ،الملوثة وتصور كل التوقعات المحتملة على المحیط مسار إنشاء المشاریع

للمؤسسات  ةالإقتصادیإلا أن ربط تطبیقه بالقدرة  ،جراء هذه المشاریعالأخطار من 
 .هذه الآلیة الوقائیة وتحدید لفعالیةیشكل تقیید  ةالإقتصادی

مجرد أخلاقیات جدیدة  ،الحیطةالمسؤولیة على أساس  ،الفقهبعض یعتبر 
لأنها تختلف في أسسها عن المسؤولیة التقلیدیة التي تقوم على العلاقة  ،للمسؤولیة

ما ارتكب من أخطاء اتجاه البیئة وإنما تتضمن ما  لا تتناولنها مسؤولیة وكو  ،السببیة
مسؤولیة مستقبلیة غیر محددة  ،الحیطةالمسؤولیة عن و  ،المقدرةینبغي فعله في حدود 
كما أنها لیست موجهة للاتهام والبحث عن تحدید الفاعل  ،)2(وملحة ولا مناص منها

وتمتاز بأنها تتناول الأضرار الكبرى التي لها طابع ، والحصول على التعویض
لأنها تتناول الأضرار الجماعیة  ،وإنما جماعیا ،وبذلك فإن بعدها لیس فردیا ،الكوارث

وهي تحل محل الأضرار  ،التقلیدیةوالتي لم یوجد لها مكان ضمن المسؤولیة المدنیة 

 .5،ا�لٓیات القانونیة لحمایة البيئة في الجزا�ر،مرجع سابق، ص و�س يحي -) 1( 
 (2)-DUPUY Jean-Pierre, Op, cit,p.13. 
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ولیس من خلال  من خلال منع حدوثها ،ولا للإصلاح القابلة للتعویضغیر 
 .)1(تعویضها

لیس مفهوما  ،یطة أو الخطأ المرتبط بعدم مراعاتهویعتبر البعض بأن مبدأ الح
فقط  لیس ،المعروف في القانون المدني لیشمل الحیطةجدیدا وإنما هو توسع في مفهوم 

 .)2(وإنما لیشمل المحافظة على الكون ومن ثم بقاء الإنسان نفسه ،حیاة الأفراد
في الاعتراف بقیمة قانونیة لمبدأ الحیطة ضمن  ،)3(یشكك جانب من الفقه كما

لیس  الحیطةلأن مفهوم  ،قواعد المسؤولیة المدنیة لحمایة البیئة من المضار الكبرى
ولاعن المسؤولیة المدنیة من  ،بالأمنغریبا عن المسؤولیة الإداریة من خلال الالتزام 

بأنه لیس مجدیا الاعتراف به كمبدأ  له ولذلك یظهر ،خلال الالتزام بالحیطة والحذر
 .)4(قواعد المسؤولیةمستقل ضمن 

 الثالثالفرع 

 الإثبات لعبءمبدأ الحیطة عكس 

 ،المستعملة لتكریس مبدأ الحیطة والعبارات المتعددةرغم وجود تباین في الصیغ 
فتطبیق المبدأ  ،إلا أن شروط تطبیقه متواجدة بصفة مماثلة ضمن مختلف الاتفاقیات

 ؛الضرر حدوث واحتمال ؛العلميغیاب الیقین  :وهي ،یكون عند توافر شروطه الثلاثة
التدابیر  إتخاذفهذه الخطورة هي التي تبرر ضرورة  ،الأخیر وجسامة هذاخطورة  ومدى

 .دون انتظار الحصول على الیقین بشأن النشاط المزمع القیام به ،الخطر لدرءاللازمة 
إذ قد یؤدي تطبیقه الصارم  ،تطبیق مبدأ الحیطة آثارتثار مخاوف كثیرة حول 

إلى إدانة كل النشاطات الملوثة الخطرة وكل الابتكارات التي لا یمكن إثبات سلامتها 

 (1)-GUEGAN Anne, L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, in RJE, N°2/2000,p.149.  
 (2)-DELANNOI Gil, Sagesse,prudence,précaution, in RJE, N°spécial: le principe de précaution 2000,p.12.  
 (3)-MOATTI Alexandre, Quelques éléments de réflexion sur l'incertitude à travers l'histoire des sciences et des idées, Op, 

cit,p17. 
 (4)-BAGHESTANI-PERREY Laurence, la valeur juridique du principe de précaution, in RJE N°spécial principe de 

précaution 2000,p.22. 
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ولتجاوز  .عرقلة لحریة التجارة والصناعة وكل عمل إبداعي هومنه یصبح تطبیق ،اسبقم
نقطة أساسیة تتعلق بعدم عرقلة مبدأ الحیطة لنشاط وجب التأكید على  ،هذه المخاوف

لجدیدة والخطیرة تندرج ضمن خطر التنمیة الذي هذه النشاطات ا آثارلأن  ،الابتكار
خلل موجود في منتج لم یستطع المنتج  ویقصد به ،یعد معفیا لمسؤولیة مبتكر المشروع

المعارف العلمیة والتقنیة بسبب أن حالة  ،ول عنه أن یكتشفه أو یتحاشاهمن هو مسؤ أو 
المتزامنة مع فترة توزیع هذا المنتج لم تسمح له بالتعرف على العیب أو النقص 

 .)1(الموجود فیه
فعلى  ،الوسیلة العملیة الأمثل لتطبیق مبدأ الحیطة ،الإثبات یعتبر عكس عبء 

حتى  ،تقدیم الدلیل على غیاب الضرر ،على نشاط ما ولینالمسؤ أصحاب المشاریع أو 
تبین أیضا أن  ،هذه النظرة الموسعة لمبدأ الحیطة ،هذه النشاطات لهم بمباشرةیسمح 

ولكن هي ترمي إلى مزاولة المشاریع بالعكس  بل ،المؤسسةشل  لیس ،هدفهاالحیطة 
 .)2(الأمانفي حدود

إثر قضیة التجارب النوویة  ،الإثبات على القضاء طرحت مسألة عكس عبء
إثبات  ،(فرنسا)كان یجب على  ،)ا(نیوزلند فحسب .و(نیوزلند)ا (فرنسا)بین  الثانیة

كان علیها  ،ما إذا لم تتمكن من ذلك وفي حالة ،التجاربغیاب أي ضرر إزاء 
 .من مباشرة الرمي الامتناع

على  ،لإثبات عدم خطورة التجارب النوویة الجوفیة معطیات (فرنسا) قدمت
حدث متطلبات القانون الدولي في مجال بأ قبلت أنهاوأكدت  ،والبعیدالمدى القصیر 

 (فرنسا)قبول  هذا التصریح لا یعني إلا أن .قد تلحق بالبیئة التي ،الأضرارالوقایة من 
لم تتفحص هذه  العدل الدولیة محكمةذلك أن  من والأهم ،بعكس عبئ الإثبات

 .)3(الحجج

�لى أنٔه يمكن إعفاء مس�تغل منشأةٔ ملوثة إذا اس�تطاع أنٔ یثبت من أنٔ �ا� المعارف العلمیة والتقنیة المتوفرة أٔ ثناء �دوث  )لو�انو(اتفاقية  35المادة  نصت -)1( 
 .الضرر لم �سمح بمعرفة توا�د خصوصیات ضارة للمادة أؤ الخطر

 (2)-BIDOU P Martin, Op, cit,p.656. 
 (3)-SANDS Philippe, L’affaire des essais nucléaires 2 Nouvelle-Zélande c/ france: contribution de l’instance au droit 

international de l’environnement, in RGDIP, 1997/2,p.451.  
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أن المعلومات المتعلقة بالخطر هي في غالب  إلى الإشارةجب ت ،وفي هذا الشأن
هي التي تستحوذ على  (فرنسا) ،قضیةالوفي هذه  ،الأحیان في حوزة صاحب النشاط

لیس هو  والذي عادة ،الإثبات فإن عكس عبء ،وهكذا ،المعلوماتكبیر من القسط ال
 .الحیطةیمثل الصیغة المكتملة لمبدأ  ،الافتراض المألوف في قانون البیئة

من طرف  1982أكتوبر  28 بتاریخ عتمدالم كرس المیثاق الدولي حول البیئة
القیام بدراسة  وذلك بوجوب عكس عبئ الإثباتمبدأ  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة

وعلى  ،معمقة قبل أي نشاط قد یحتوي على درجة عالیة من الخطر على البیئة
تتغلب على الأضرار المحتمل  ،المتوقعةوالمزایا صاحب المشروع إثبات أن الأرباح 

 .ها على البیئةحدوث
المتعلقة بوقایة التلوث البحري عن  الإتفاقیةفي إطار  المنشأة ،)أسلو(تبنت لجنة 

في حین  ،الإثبات قرارا یبرز جیدا عكس عبء ،1989طریق عملیات الإغراق لسنة 
بالإمكان إغراق هذه النفایات الصناعیة بكل حریة في  كان ،القرارأنه قبل تبني هذا 

مصرح لهم  ،هذه العملیات منذ دخول هذا القرار حیز النفاذ وأصبح أصحاب ،البحر
أي خطر من  وكذا غیاب ،بشرط إثبات استحالة معالجة هذه النفایات في الأرض بذلك

 .)1(ق هذهاغر جراء استعمال طریقة الإ
 والمتعلقة بحمایة 1992سبتمبر  22المؤرخة في  )باریس(كما تلزم معاهدة 

قلیلة  الراغبة في متابعة إغراق المواد المشعة بدرجة الأطراف ،الأطلسيالوسط البحري 
 كما تنص ،لهذه العملیة العلمیةأن تذكر كل سنتین بنتائج الدراسات  ،أو متوسطة

 ،أو الاستكشافیةأنه في حالة المصائد الجدیدة  ،حول مخزون الأسماك 1995 معاهدة
حتى  ،الرامیة خصوصا إلى الحد من حجم الغنائم ساریة المفعول الحیطةتبقى تدابیر 

على استمراریة  المصائد بآثار هذهوالخاصة  ،یتم جمع العدد الكاف من المعلومات
 .على المدى الطویل ،مخزون الأسماك

 (1)-DE SADELEER Nicolas, Les principes de pollueur-payeur ; de prévention et de precaution: Essai sur la genèse et 
laportée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Edition Bruylant, Bruxelles 
Universités-Francophones, 1999,p192,  
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 الرابعالفرع 

 الاعتماد القضائي لمبدأ الحیطة

 مبدأل ةالقانونی طبیعةسلطة قضائیة دولیة حكما أو رأیا حول اللم تصدر أیة 
 د نجد أندالص وفي هذا ،)2(القانوني وتأكید طابعهلرفض أو لتأیید  سواء ،)1(الحیطة

 :مرتینالفصل في قضیة القیمة القانونیة لمبدأ الحیطة  تفادت محكمة العدل الدولیة
 والثانیة في 1974دیسمبر  20في  الفرنسیة من خلال قضیة التجارب النوویة الأولى

لمبدأ الحیطة بطرق  تم التطرق حیث ،)3()ناقي ماروسقابسیكوفو (مشروع قضیة 
 .)أولا( )4(مختلفة

 ،نفسه محكمة العدل الدولیة مسلك ،سلك قضاء المنظمة العالمیة للتجارةكما 
أما قضاء محكمة  ،)ثانیا(مبدأ الحیطة على لة إضفاء القیمة القانونیة حول مسأ
لا  واتخذ موقفا ،الذكركان أكثر وضوحا من الهیئات السابقة فلقد  ،بیةو الأور  ةالمجموع

 .)ثالثا(المسألة هذه یستهان به إزاء 
 قانونیامبدأ الحیطةك في تكریس الدور المحتشم لمحكمة العدل الدولیة :أولا

الحیطة في ثلاث  تطرقت محكمة العدل الدولیة لقضیة القیمة القانونیة لمبدأ
على أساس مبدأ  فیها تهربت المحكمة عن الفصل تاهاوفي كل ،)5(قضایا مختلفة

 .)6(الحیطة

 (1)-La Commission Mondiale d’Ethique des Connaissances Scientifiques et des Technologies COMEST, Le principe 
de précaution Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,paris, 
2005,p.23.  

 (2)-BIDOU P Martin, Op, cit,p.658.  
 (3)-CIJ. Arrêt du 25septembre 1997 affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie / Slovaquie arrêt du 25 

septembre 1997, www. icj-cij.org/cij/cdocket/chs/chsjudgment/chs-cjudgment-970925. htm.  
 (4)-CIJ .Affaire des essais nucléaires, Nouvelle- Zélande / France ordonnance du 22 septembre 1995. 
 (5)-CHRISTOPHE Nouzha, Réflexions sur la contribution de la cour internationale de justice à la protection des 

ressources naturelles, in RJE, N°3/ 2000,p.394.  
 (6)-KOURILSKY Philippe  et Viney G, Op, cit,p.126. 
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إجراء بمناسبة و  ،)ا(نیوزلندو (فرنسا)طرفیها  والتي كاناى الأولبالنسبة للقضیة  
 )ا(نیوزلندضدها  رفعت ،النوویةلبعض التجارب  ،القرن الماضي سبعیناتفي  ،(فرنسا)

وقد  ،دعوى أمام محكمة العدل الدولیة للمطالبة بوقف هذه التجارب 1973عام  في
إلى عدم الفصل في موضوع  ،1974دیسمبر  20في المحكمة في حكمها عام  انتهت

بوقف تلك التجارب  1974جوان  8قرار الحكومة الفرنسیة في  استنادا إلىالنزاع 
على إجراء  ،من حكمها 63إلا أن المحكمة نصت في الفقرة  ،وانفرادیةبصفة طواعیة 

بقولها إذا تم المساس بأساس حكمها فإن للمدعي أن یطلب منها بحث  ،احترازي
 .)1(وفقا لنصوص النظام الأساسي ،الموقف

بأن بلاده ستقوم  ،1995أوت  21في  أنذاك تصریح الرئیس الفرنسي وعلى إثر
طلبا لبحث  )ا(نیوزلندأودعت  ،الهاديبإجراء بعض التجارب النوویة في المحیط 

عند  (فرنسا)بأن  )ا(نیوزلنداحتجت وفعلا ،السابقة الذكر 63للفقرة  استنادا ،الموقف
لم تحترم مبدأ الحیطة والذي  ،في منطقة جنوب المحیط الهادي النوویة مباشرة التجارب

تطبیقا للمبدأ  ،وكان علیها ،الدولي المعاصر في القانونتعتبره كمبدأ متفق علیه 
لم تقدم الدلیل على عدم خطورة هذه التجارب  مادامت ،الامتناع عن كل تجربة أرضیة

 .)2(على البیئة
 یؤديولا الوضعي غامضأن نظام المبدأ القانوني في القانون ب ،(فرنسا)فردت  

التجارب  معلومات موجهة لإثبات عدم خطورة وأنها قدمت ،إلى تغییر لعبء الإثبات
أحدث متطلبات  على احترام وأنها حریصة ،والبعیدعلى المدى القصیر  ،النوویة

 .قد تلحق بالبیئة القانون الدولي في مجال الوقایة من الأضرار التي
 22في  وأصدرت قرار ،)ا(نیوزلندلم تذكر بتاتا حجة  ،أما محكمة العدل الدولیة

من  تبعةراجعة للإجراءات الم لأسباب )ا(نیوزلندأین رفضت طلب  ،1995سبتمبر 
من  63لا یدخل ضمن تقدیرات الفقرة  إن طلبهاوقالت  ،)3(طرف الدولة الطالبة

 (1)-GUERIN Olivier, Nucléaire, in RJE, N°2/2006,p.207.  
 (2)-TORRELLI Mourice, La reprise des essais nucléaires français, inAnnuaire Français de Droit International AFDI, 

1995,p.745.  
 (3)-SANDS Philippe, Op, cit,p.459.  
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طلب فحص  عندكان بإمكان محكمة العدل الدولیة إعطاء رأیها  .)1(السابقالقرار 
من الحكم الذي أصدرته في قضیة  ،63طبقا للفقرة  ،)ا(نیوزلندالموقف من طرف 

 .)2(الأولى التجارب النوویة
تتمثل القضیة الثانیة في الطلب الذي قدمته المنظمة العالمیة للصحة إلى محكمة 

وإمكانیة  ،استعمال الأسلحة النوویة في النزاعات المسلحة حول مسالةالعدل الدولیة 
حكمة الفصل في هذا رفضت المو  ،مبدأ الحیطة على مثل هذا الاستعمال تطبیق

ن منظمة الصحة العالمیة لیس لها أي اختصاص في مثل هذا الطلب وقالت بأ
 .المجال
 لإنجاز ،)3()ناقي ماروسابسیكوفو ق(هي تلك المتعلقة بمشروع  ،القضیة الثالثة 

دولة  بین في نهر الدانوب )écluses()4(وخفضها لرفع السفن  وإدارة جهاز
البیئیة المحتملة لمثل هذا  ثارحیث كان الخلاف حول الآ ،)سلوفاكیا(ودولة )المجر(

 .المشروع
 هذا المشروع إطارالتعاقدیة في  رغبتها في الرجوع عن التزاماتها )المجر(بررت دولة 
إذ طالبت بمبدأ الحیطة لتبریر استحالة  ،حمایة البیئة عتباراتلا ،سلوفاكیااتجاه دولة 

الأخیرة بواجب احترام  وتمسكت هذه ،)بسلوفاكیا(التي تربطها  1977احترام معاهدة 
اتفاق الطرفان على ضرورة تبني نظرة  من رغموبال ،بالتالي .المعاهدات الدولیة

في هذه مدى توافر شروط تطبیق المبدأ  حول مسألة معرفة إلا أنهما اختلفا ،احتیاطیة
 )المجر(بینما أكدت دولة  ،غیر متوفرة أن هذه الشروط )سلوفاكیا(فادعت  ،قضیةال

 (1)-CIJ. Ordonnance N°97, du 22 Septembre 1995, Rôle general.  
 (2)-CIJ, Recueil des arrêts et avis consultatifs et ordonnances, Demande d’examen de la situation au titre du 

paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la CIJ le 20 décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires Nouvelle - 
Zélande c France. 

 (3)-Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros Hongrie / Slovaquie, Notamment les paragraphes, 111 et 113 et 
140. http: //www.icj-cij.org/cij/cdocket/chs/chsjudgment/chs-cjudgment-970925. htm.  

 (4 )-SOHNLE J, Irruption du droit de l'environnement dans la jurisprudence de la CIJ: L'Affaire Gabcikovo 
Nagymaros, in RGDIP 1998,p.110.  
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دولة أن  )سلوفاكیا(تعتقد  إذ ،المبدأن حول قیمة الطرفا تعارضاكما  ،ذلكعكس 
 .لم تثبت أن المبدأ تابع للقانون الدولي )المجر(

إقامته من طبیعته أن  المشروع المزمعأشغال  أن ،الدولیةلاحظت محكمة العدل 
 ،للمنطقة وكذا السطحیة یؤدي إلى أخطار جسیمة قد تقع خاصة على المیاه الجوفیة

تم إجرائها من قبل الطرفین بقیت عن  والتقنیة التيأن الدراسات العلمیة  كما لاحظت
، إلا أنها مبدأ الحیطةفیما یخص  ،عزلة بالنسبة للتطور الحدیث للقانون الدولي للبیئة

أن یكون مؤكد  الخطر یجب وصرحت أن ،لم تعترف بمبدأ الحیطة في هذه القضیة
مبدأ الوقایة  قد كرست المحكمة وإذا كانت ،هامةحتى یمكن له أن یشكل أضرارا 

 ،في میدان حمایة البیئة الإعتبارأخذها بعین  والتي یجب قواعد جدیدة وتعترف بظهور
 .لحیطةلمبدأ االصفة القانونیة  تقرر إعطاءإلا أنها لم 

 لعالمیة للتجارةقضاء المنظمة ا :ثانیا
لإبداء رأیه حول القیمة القانونیة  ،للمنظمة العالمیة للتجارة دعي جهاز الاستئناف

الولایات (المقدمة من طرف  )اللحم الهرمونيما عرف ( لمبدأ الحیطة في قضیة
 ،بیةو الأور  المجموعةضد قرار الحظر المتخذ من طرف  ،)كندا(و )الأمریكیةالمتحدة 

 .)1(بالهرمونات المعالجوالمتعلق باللحوم ذات المصدر الحیواني 
 )2(الدوليأن مبدأ الحیطة أصبح قاعدة عرفیة للقانون  ،الأوربیة المجموعة رأت

المنظمة لا یستدعي بالضرورة موافقة جمیع الباحثین أو جمیع أعضاء ه وأن تطبیق
من  )الولایات المتحدة الأمریكیة(لا تعتبر  .)3(حول درجة الخطر العالمیة للتجارة

 هوإنما تعتبر  ،والعرفيمبدأ الحیطة على أنه قاعدة من قواعد القانون الدولي  ،جهتها
لم  ،ترى هي أیضا أن مبدأ الحیطة )كندا(كما أن  .ولیس أكثر و مقاربةأ مجرد نظرة

قد یصبح  ،أنها تعترف أن مفهوم الحیطة إلا ،الدوليیرقى بعد إلى درجة قواعد القانون 

 ( 1 )-Rapport de l'Organe d'Appel WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R/16 janvier 1998, CE-Mesures 
communautaires concernant les viandes et les produits carnés Hormones.  

(2)-COMEST, Op, cit,p.21. 
 (3)-KOURILSKY Philippe  et VINEY G, Op, cit,p.127.  
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حسب  ،المتمدنة الأممفي المستقبل أحد المبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف 
 .)1(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة )38( معنى المادة

بحداثة مبدأ  ،من جهته للمنظمة العالمیة للتجارة اعترف جهاز الاستئناف
 والمختصین فيالجامعیین  وجهات نظر متباینة ومناقشات بین ولاحظ وجود ،الحیطة
إلا أنه احترس من أخذ موقف إزاء هذه  ،حول الطبیعة العرفیة أم لا لهذا المبدأ القانون

بالرجوع لأحكام الاتفاق المتعلق لكن  .نفسه المسألة الهامة والغامضة في الوقت
ز للدول ینه یجنجد أ ،منه )07) فقرة(05(خاصة المادة  ،والصحة النباتیةبالصحة 

ید التجارة الدولیة بداعي حمایة صحة الإنسان یالأطراف في المنظمة العالمیة للتجارة تق
 أنوهي ضرورة  ،هذا یخضع لشروط صارمة وإن كان ،أو النباتو/أو الحیوان و/

وان یكون مبني على أسس  ،المدةبموجب إجراءات تحفظیة مؤقتة ومحددة  ذلك یكون
 .)2(ومحینهعلمیة صحیحة 

بشكل  )07( فقرة )05( المادة استعمالوللتصدي لاحتمال لجوء الدول إلى 
الدول  اعتمادالمنظمة العالمیة للتجارة على ضرورة  تكدأ ،ولأغراض حمائیةتعسفي 

على مستویات حمایة الصحة بما یتوافق مع المستویات المعتمدة من طرف الأجهزة 
الخصوص منظمة الصحة  وهي علىالمتخصصة في هذا المجال  والمنظمات الدولیة

 .والتغذیةمنظمة الزراعة و  ،العالمیة
 والصحة النباتیةحول الصحة  الاتفاق أن إلى الإشارةتجدر  ،وفي هذا المجال

 Codex(یتضمنها التي  المعاییر اعتماد ىعل )02(الفقرة  )03(في مادته  ینص
Alimentarius (مجال  فيجانب المعاییر التي تضعها منظمة الصحة العالمیة  إلى

 (1) -Ibid,p.128.  
 من الاتفاق المتعلق �لص�ة والص�ة النباتیة، �للغة الفر�س�یة �لى النحو التالي:  07فقرة  05�اء نص المادة  -)2( 

( Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter 
des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui 
émanent des organisations internationales compétentes, ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires appliquées par d'autres Membres, Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les 
renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en 
conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable  ) . 
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 تخاذلإ كمرجعیات ،والحیوانیة الإنسانیة الأغذیةالمواصفات الواجب توفرها في 
والتي  ،والصحة النباتیةحول الصحة  الاتفاقإلى  استناداالمقیدة للتجارة  الإجراءات

 .)1(المقید لحریة التجارة الإجراءیتم تقیم مدى مشروعیة  أساسها على
یمكن أن تؤدي  والصحیة لاالبیئیة  الاعتباراتن كد جهاز حل النزاعات أما أك 

 لتطورووفقا بل یكون ذلك وفقا لكل حالة  ،تقید حریة التجارة وتلقائیة إلىبصفة آلیة 
ن كان من الممكن للجهاز أن یأخذ بعین وذكر الجهاز أنه وإ  ،المعطیات العلمیة

والأساسیة ى الأولمثل هذه المقتضیات إلا أن مبدأ حریة التجارة هو الغایة  الإعتبار
 .)2(العالمیة للتجارة والنهائیة للمنظمة

وإمكانیة تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة فیما یخص القیمة القانونیة لمبدأ الحیطة 
وهي أن هذا المبدأ تتأكد طبیعته القانونیة من خلال  ،لتقید حریة التجارة الدولیة إعماله
في  استعمالهللطابع العرفي ضمن قواعد القانون الدولي العام من خلال تكرار  اكتسابه

 استثنائي ولو بشكل ،اعتمادهالقانونیة من خلال  كما تتأكد طبیعته ،الممارسات الدولیة
بقیمته  الاعترافولعل التطور الأهم في قضیة  ،ةإطار قانون التجارة الدولی في وانتقائي

حول الوقایة من الأخطار  )قرطاجنة(القانونیة یظهر من خلال بروتوكول 
وهذا رغم رفض  ،التجارةلمبدأ الحیطة بمواجهة حریة  والذي یسمح ،تكنولوجیةالبیو 

ورغم الوزن الثقیل لرفض مثل هذه الدولة  ،علیه المصادقة )الأمریكیةالولایات المتحدة (
لمنتجات من ا العالمي الإنتاج حجم في جدا نسبة معتبرةوالتي تمثل لوحدها 

 .خاصة الزراعیة منها تكنولوجیةالبیو 
 الأوربیة لمجموعةا قضاء محكمة عدل :اثالث

 (1) - MAKANE MOÏSE Mbengue et URS. P. Thomas, Le codex Alimentarius, le protocole de Cartagena et l’OMC: 
une relation triangulaire en émergence ? in Revue Européenne des Sciences Sociales RESS, T XLII, 
N°130/2004/p230. 

http: //ress. revues. org/482, Voir aussi, Codex Alimentarius sur le net: www. Codexalimentarius. net.  
 (2)-BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, Le rôle des organes de règlement des différends de l’OMC dans le 

développement du droit international de l’environnement: Entre le marteau et l’enclume, in MALJEAN-
DUBOIS Sandrine (S/dir.), Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce et protection de 
l’environnement, Edition Bruylant, Bruxelles, 2003,p. 395.  
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حیث  ،للتطبیق المباشر لمبدأ الحیطة ،لأحسن مثا )البقر المجنون(تعتبر قضیة 
بیة ضد و المجموعة الأور  من طرف المتخذة الحظرتدابیر  تمثل سبب النزاع في

 .)المتحدةالمملكة (بقر من ال لحم استیراد
 12في  في هذه القضیة لمحكمة عدل المجموعة الأوربیة الأولالقرار صدر 

إلى  وذلك استنادا ،الحظرطلب وقف تنفیذ تدابیر من خلاله  ترفض ،1996جویلیة 
 وأن أسباب ،خطیرالمحكمة بأن الوضع  اعترفتإذ  ،الحیطةبقوة مبدأ  یذكر تبریر

 ،القاتل للمرض وذكرت بالطابع، طرف العلماء ومجهولة منالمرض لا تزال غامضة 
 ةالإقتصادیبالصعاب  اعترفتكما  له، یعثر إلى حد الآن على أي علاج وأنه لم

إلا أنها راعت في ذلك  ،الحظرمن جراء قرار  )للمملكة المتحدة( المسببة الإجتماعیةو 
ذكر لم ت مبدأ الحیطةالقیمة القانونیة ل إلا أن  ،الأهمیة البالغة الممنوحة لحمایة الصحة

 .)1(هذا القرار صراحة ضمن
كان أكثر وضوحا في هذا  ،1998ماي  5 والصادر بتاریخالثاني  القرار أما

حول  ،في حالة الریب أو غیاب الیقین أنه ،من خلالهحیث أكدت المحكمة  ،الصدد
تدابیر حمائیة  إتخاذیمكن للمؤسسات  ،حدوث خطر ما على الصحة الإنسانیة احتمال
كما أضافت  .)2(الأخطار أن تثبت كلیا وجسامة هذهحقیقة الوقائع  انتظاردون 

معاهدة ى من الأولالفقرة ) 130المادة(مع  وافقوتتهي مؤیدة  أن هذه النظرة ،المحكمة
صحة الإنسان تتعلق بأهداف سیاسة على أن حمایة  والتي تنص ،(ماسترخت)

 ،نفسها من المادة )02(إلى الفقرة  ،وأشارت المحكمة أیضا ،المجموعة في میدان البیئة
 .تنص صراحة على مبدأ الحیطة التي بدورها

 (1) -Affaire, C-180/96, Royaume-Uni / Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande 
d'annulation de la décision 96/239/CE de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures 
d'urgence en matière de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine ESB, CJCE, Chronique 
annuelle de jurisprudence, Novembre, 1998,p. 419.  

 (2)-CE. Affaire C-157/96, National Farmers' Union du 5 mai 1998 sur la validité de l'art 1 de la Décision 96/239/CE 
JOL 78,p.47 de la Commission en date du 27 mars 1996.  
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دون أي لبس  اعتمدتنرى أن محكمة عدل المجموعة الأوروبیة  ومن هنا
ستند إلیه لتبریر التدابیر الرامیة إلى تقیید مبدأ والذي ت ،التطبیق المباشر لمبدأ الحیطة

 وهو مختلفمیدان الصحة في  تم ذلكرغم أن  ،ل السلع داخل المجموعةحریة تداو 
المادة  والتي أصبحت ،)ماسترخت(من معاهدة  )130(المادة عن ذاك الذي ذكر في 

إلا أنه أصبح من المؤكد أن  ،البیئة وهو میدانألا  ،)أمستردام(من معاهدة  )174(
مبدأ الحیطة اكتسب قیمة القاعدة القانونیة ذات التطبیق المباشر في قانون الجماعة 

 .)1(الأوروبیة

 الثالث المطلب

دراسات مدى التأثیر على البیئة سبب لزیادة تكالیف الإنتاج للمشروع 
 الإقتصادي

لا یتأتى إلا  ،والصحة الإنسانیةإن إثبات عدم خطورة أي نشاط على البیئة 
وتقدیر  ومسألة تحدید ،وشروط محددةقواعد ل اوفق ،ه على البیئةآثار بإجراء دراسة لتقییم 

تثیر بعض  ،اللازمة الحیطةتدابیر ورة الضرر الذي من خلالها تتخذ خط درجة
 .الصعوبات

تتضمن دراسة مدى التأثیر على البیئة عرض عن النشاط المزمع القیام به  
وذكر  ،بالنشاط المزمع القیام به اللذان قد یتأثران الأصلیة للموقع وبیئته للحالة ووصف

وعرض  ،المقترحة والحلول البدیلة ،صحة الإنسانالتأثیر المتحمل على البیئة وعلى 
 وتدابیر التخفیف ،والاقتصادیة الاجتماعیةالمزمع القیام به على الظروف  النشاط آثار

إلا  ،)2(الآثار المضرة بالبیئة والصحة بتعویض ،أمكن وإذا ،بإزالةالتي تسمح بالحد أو 

 (1)-EDLINGER Sophie, Les limites du principe de précaution à travers les jurisprudences de la Cour de justice des 
Communautés Européennes et du Conseil d’Etat, S/Dir Patrick MEUNIER, Université de Droit et santé 
de Lille II, Ecole doctorale N° 74, DEA, Droit International et Communautaire, 2002-2003. 

 (2)-Etudier pour décider: gestion de projet / gestion des impacts, www. Ecoscan. ch -4/1-1-3-2-def. 
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تعتبر حینئذ دراسة و ، والمعرفةتطور العلم  وفق وقابل للتطورأن هذا التقدیر نسبي 
اللارجعي للأضرار الناجمة عن  وتقدیر الطابعوسیلة تسمح بقیاس درجة الخطر  ثارالآ

صاحب على یجب  ،هذه الدراسة وبعد إجراء ،تضر بالبیئة والتي قد ،النشاط المقترح
 .)1(مقبولة  ثارإثبات أن هذه الآالمشروع 

 افتراضب تسمح ،علومات علمیة حالیةمن م انطلاقاثیر مدى التأ دراسةتكون 
 والناجمة عن والصحة الإنسانیةالتي یمكن أن تقع على البیئة  ،المحتملة ثارالآ

رغم و ).أولفرع (من هنا تبرز أهمیة هذا الإجراء و  ،المزمع القیام بهاالأنشطة 
التي قد  ،الضارة ثارالتعرف على الآ في ثیردراسة مدى التأ الموجهة ضد الانتقادات

حدوث  احتمالفي  یبحث ، لكونهمهماجراء الإ یبقى هذا ،)2(والبیئةتصیب الإنسان 
وتسهیل دعم  في ،الإیجابي هدور من خلال و  ،للإصلاح وغیر القابلةالأضرار الجسیمة 

فرع ( إقلیمیةو  من طرف عدة اتفاقیات دولیة هاعتمادما یبرر  وهذا ،الحیطةمبدأ  تطبیق
 ).ثاني

 الأولالفرع 

 على البیئة أهمیة إجراء دراسة مدى التأثیر

التي قد تلحقها  الانعكاسات تحدیدیتمثل في  دقیقدراسة مدى التأثیر إجراء 
ضمان سلامة  ویرمي إلىإجراء وقائي لحمایة البیئة وهو  ،بعض المشاریع على البیئة

الإجراءات تتم مباشرة و  ،)3(على البیئة وعدم خطورتهاالمشاریع المزمع القیام بها 
قبل البدء في  المتعلقة بدراسة مدى التأثیر على البیئة بعرض النشاط المزمع القیام به

 (1)-PERETTI WATEL Patrick, Risque et innovation: un point de vue sociologique, in Revue Innovations, No 
18/2003/2,p.61.  

 (2)-DE SADELEER Nicolas, NOIVILLE Christine, Les organismes génétiquement modifiés au regard du droit 
communautaire, Examen critique de la directive 2001/18/CE, in Journal des Tribunaux, Droit Européen, 
N°88/2002,p.82.  

 (3)-Glossaire des définitions des indicateurs - Industrie Canada - Direction Générale de la Régie d’Entreprise - 
Direction de la politique des lois commerciales, http: //strategis.Ic.Gc. ca/SSGF/cl00172f.  
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بالموازاة مع  ،مشروعویتم تحضیر هذه الوثیقة خلال المرحلة ما قبل ال ،المشروع
حتى یتسنى إدراج التوصیات الهامة لهذه  ،لهوالتقنیة الأخرى  ةالإقتصادیالدراسات 

 .)1(على البیئة أجل المحافظةالدراسات في دراسة مدى التأثیر لضمان فعالیتها من 
أحدهما  ،وترتكز القواعد التقنیة لدراسة مدى التأثیر على صنفین من المتغیرات

التي تدرس والآخر بالمتغیرات  ،نجازهغیرات المرتبطة بالمشروع المزمع إبالمت یتعلق
 یتحدد ،المتطلبات التقنیة للدراسة وباكتمال ،)2(الوسط الذي یعتزم إقامة المشروع فیه

على  نظرا لخطورته هأو رفض ،ضوئها قبول المشروع وإصدار الترخیص الملائم في
 .البیئة وتبعا لذلك لا یمنح الترخیص

بتقییم  أولاإذ تسمح  ،مدى التأثیر على البیئة طبیعة مزدوجة للدراسات حول
 التدابیر إتخاذوذلك بتحققه  احتمالتقدیر  الحیطة یعنيناحیة  وهذا من ،الخطر

 مستمر،ن المعرفة العلمیة في تطور ولإ ،ثانیا ثم ،هآثار أو للحد من  هلتفادی الموجهة
التي  فتدابیر الحیطة ،تحقق الضرر وفق تطور العلم احتمالیجب تقدیر درجة  فإنه

 .)3(هذه المعطیاتل تبعابمسایرة التطور  كذلكعلیها هي  ،تلي دراسة مدى التأثي
 ،ومداهإلى تعیین الخطر  إما ،الحالتینتؤدي دراسات مدى التأثیر إلى إحدى 

إلى  الانتقال ومداه یتمإذا تم تعیین الخطر  ،ىالأولفي الحالة ف ه؛إثبات غیاب وإما إلى
 ،التدابیر المناسبة لتفادي وقوع مثل هذه الأخطار إتخاذ آنذاكویمكن  ،مرحلة الوقایة

 وفي هذه ،فالوقایة تستدرك الخطر المعروف أو على الأقل الخطر الممكن توقعه
أخطار غیر محققة أو  استدراك الأخیرة تحاولن هذه الحالة یستبعد تطبیق الحیطة لأ

وقد  ،أما إذا تم التوصل إلى أن هذه الأخطار تكتسي خطورة بالغة جدا  .مجهولة

 .179ا�لٔیات القانونیة لحمایة البيئة في الجزا�ر، مرجع سابق، ص  ،و�س يحي-)1( 
انجازه؛ تعلقة �لمشروع المزمع یتم إنجاز ا�راسة التقنیة �بر مرا�ل أسٔاس�یة نوجزها كا�تئ: �تمثل المر�� ا �ؤلى في تحلیل وفحص البیا�ت �قتصادیة والتقنیة الم -)2( 

شاطات �لى مختلف العناصر وتتعلق المر�� الثانیة بت�لیل خصوصیات الوسط ا�ي یعتزم إقامة المشروع فيه؛ و�شمل المر��ا�ٔ�يرة تحلیلا ل�ٓ�رالمباشرة لهذه الن 
یتطلب ا�مٔر إيجاد مرا�ل تقنیة أخٔرى مكم�  لنشا ط،الطبیعیة المتوا�دة في الوسط المعني،ونتي�ة لاح�ل ظهور أٓ�ر �ير مباشرة �لى الطبیعیة بعد الشروع في ا

لتخفيف من ا�ٓ�ر �س�تمر بعد بدء �شاط المنشأةٔ الملوثة للبحث في �نعكاسات �ير المباشرة و�ير المتوقعة التي ظهرت بعد بدء المشروع للكشف وذ� بغیة ا

 .180لیات القانونیة لحمایة البيئة في الجزا�ر، مرجع سابق، ص السلبیة التي لم �كن من الممكن توقعها، نقلا بتصرف،عن و�س يحي، ا�ٔ 
 (3)-KISS Alexandre et Jean-Pierre Beurier, Droit International de l’Environnement, 2ème Edition,pedone, Coll, Études 

Internationales, N°3, Paris, 2000,p.107. 

 

- 135 - 

 

                                                            



 مقيدة للت�ارة ا�ولیة المبادئ القانونیة ا�ولیة لحمایة البيئة :الفصل الثاني

 إتخاذوجب  ،و غیر معلومة النطاقأأضرار لا رجعة فیها وغیر قابلة للإصلاح  تحدث
من إلى غایة توفر المزید  الأقل بشكل مؤقت على ،بهالمزمع القیام  منع النشاطقرار 

 .للنشاطالطبیعة الخطرة  تؤكدأو قد  المعطیات العلمیة التي قد تنفي
إثبات غیاب الأذى وعدم خطورة النشاط أو وجود  والمتمثلة في أما الحالة الثانیة 

 ویمكن إقامة ،الحیطةتدابیر  تختفي هنا ،فیهاالسهل التحكم  ولكنها منالخطورة 
 .النشاط المزمع القیام به

لأنها تشل  ،على أنها عائق للمبادرة عتبرتوأ للنقد ،تعرضت هذه النظرة للخطر
نشاط مولد لخطر  ومنع كل وذلك بتحدید ،أي نشاط إتخاذنشاط المؤسسات الراغبة في 

لأن  ،المسألة لیست كذلك ،في الواقع هغیر أن ؛البیئةقد یؤدي إلى أضرار هامة على 
وهناك  ،وفطنةهو الذي یؤدي إلى العمل بتعقل  عدم الیقین العلمي القاطع والمطلق

أن النشاط یمثل في حد ذاته تهدیدا  ،وبصفة معقولة ،بالاعتقادمؤشرات تسمح  عادة
 وذلك للتمكن من إدارته ،للغایة اتقییم الخطر یصبح ضروری ومنه ،حقیقیا على البیئة

والنص على تدابیر وقائیة في حالة ظهور خطر ضرر جسیم لا  ،على الوجه الصحیح
 ودراسة مدى ،یفترض إنجاز تقییم مسبق الحیطة فمبدأ ،سبیل إلى عكس اتجاهه

وصحة التدابیر اللازمة للمحافظة على جودة البیئة  إتخاذالتأثیر تسمح بتبریر 
 .)1(الإنسان

 الفرع الثاني

 على البیئة مدى التأثیر والإقلیمي لدراسةالتكریس الدولي 

 هیمبدئخلال ضمنیا لدراسة مدى التأثیر وذلك من  )ستوكهولم( أشار إعلان
تخطیط عقلاني یرمي إلى تفادي الأضرار  الدول إلىدعوة  انالمتضمن ،)15(و )14(

 (1)-ROUILLON Sébastien, Catastrophe climatique irréversible: incertitude et progrès de la connaissance, in Revue 
Economique, Vol 52, N°1, Janvier 2001,p.71. 
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قانون  إتفاقیة ،منها اتفاقیاتضمن عدة  ،م النص على هذه الآلیةكما ت ،)1(على البیئة
 التي 1992البیولوجي لسنة  التنوع إتفاقیةو  )2(1982دیسمبر  10البحار المؤرخة في 

ریودي (من إعلان  )17( وكذا المبدأ ،)3()14(على هذا الإجراء ضمن مادتها نصت 
الذي یؤكد على إجراء دراسات مدى التأثیر قبل أي عمل من  ،1992لسنة  )جانیرو

 .مضرة بالبیئة آثارشأنه أن یؤدي إلى 
في إطار  1991فیفري  25المعتمدة في  )إسبو( إتفاقیةفي  كما سبق النص

على البیئة العابرة  ثارالآ والمتعلقة بتقدیر روباو لأللأمم المتحدة  ةالإقتصادیاللجنة 
أنه على الدول  أكدت علىتقییم مدى التأثیر و  خیرةت هذه الأمحیث نظ ،للحدود

القرار  إتخاذ وهذا قبلإجراء تقییم لمدى التأثیر على البیئة  السهر على ،الأطراف
والذي قد  ،الإقلیمي اختصاصهاضمن  ،بتصریح أو مباشرة النشاط المزمع القیام به

 .)4(وعابرة للحدودضارة  آثاریتسبب في 
 والخاص بمعاهدة 1991أكتوبر  4المؤرخ في  )مدرید(بروتوكول أیضا  ورد

) 8فالمادة( ،مؤكدا على إجراء دراسة مدى التأثیر ،المحیط الأطلسي حول حمایة البیئة
الأطراف بإعداد وصفا كاملا للنشاط المزمع  لزمتأكما  ،كیفیات التقییم تحدد ،منه

حینئذ إجراء تقییم كلي لمدى  وجب ،هامةفإذا ما أثبتت الدراسة وجود أخطار ، القیام به
 .اتخاذهاالمراقبة والإنذار الواجب  وتعیین تدابیر ،التأثیر

 (1)-LAVIEILLE J-M, Le droit en question: droit international de l’environnement, Ed, Ellipses, Bibliothéque, CUJAS, 
1998,p.49,  

لبحریة أؤ أنٔه عندما �كون �ى ا�ول أسٔ�باب معقو� للاعتقاد بأنٔ أٔ�شطة یعتزم القيام بها تحت ولا�تها أؤ رقا�تها قد �سبب تلو� �بيرا للبيئة ا 206مفاد المادة  -) 2( 
ا�ٓ�ر المحتم� لمثل هذه ا�ٔ�شطة �لى البيئة البحریة، هذا ما نصت �لیه تغيرات هامة وضارة، وجب �لى هذه ا�ول أنٔ تعتمد، إلى أقٔصى �د ممكن عملیا، �لى تقييم 

 .1992من اتفاقية شمال ا�طٔلسي  06والمادة  1992من اتفاقية بحر البلطیق  07كذ� المادة 
: أٔ إد�ال إجراءات مناس�بة تقتضي تقييم منها �لى ضرورة قيام كل طرف متعاقد, قدر الإمكان وحسب �قتضاء بما یلي 14نصت الفقرة ا�ؤلى من المادة -)3( 

 …ا�ٓ�ر البیئية للمشاریع المقتر�ة المرجح أنٔ تؤدي إلى أٓ�ر معا�سة �بيرة �لى التنوع البیولو�
 اتخاذ إجراءات لتقييم تم إ�داد النشاطات التي يمكن أنٔ تجرى �ليها دراسات مدى التأثٔير ضمن الملحق ا�ؤل للاتفاقية، وفي هذا الس�یاق تدعو الاتفاقية إلى-)4( 

يجب أنٔ یتم تقييم ا�ٔ�ر البيئي ا�ٔ�ر البيئي �شكل �سمح بمشاركة الجمهور و�كو�ن ملف يخص تقييم ا�ٔ�ر البيئي وفقا لما هو وارد في الملحق الثاني من الاتفاقية، حيث 
، كما تفرض اتفاقية إس�بو 3من المادة  3و1و منصوص �لیه في الفقرتين قبل اتخاذ أئ قرار �سمح ٕ�جراء أئ �شاط يحتمل أنٔ يحدث ضرر �بير �ا�ر لل�دود كما ه

لل�دود يجب أنٔ یتم الإخطار أیٔضا الشروط الاجٕرائیة والفنیة لتقييم ا�ٔ�ر البيئي، و�لتالي فإن أئ �شاط تم إدرا�ه في الملحق ا�ؤل يمكن أنٔ يحدث ضرر �بير �ا�ر 
  .تضرر من هذا النشاط, و يحق لهذا ا�ٔ�ير المشاركة في دراسة تقييم ا�ٔ�ر البيئي إذا رغب في ذ�به في أقٔرب وقت ممكن للطرف ا�ي يحتمل أنٔ ی 
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 1985جوان  27التعلیمة المؤرخة في  نجد ،أما على مستوى الوحدة الأوروبیة
بعض  آثارنتائج أو  والمتعلقة بتقییم 1997مارس  3 المؤرخة في والمعدلة بالتعلیمة
الترتیبات اللازمة  إتخاذبالدول الأعضاء  تلزم ،)1(البیئة والخاصة علىالمشاریع العامة 

تلحق أضرارا هامة قد  لتقییم المشاریع قبل منح أي ترخیص للمشاریع العامة التي
الأخذ مع  ،مشروع وغیر المباشرة لهكذاالمباشرة  ثارتقیم الآ یجب أن ،لذلك .بالبیئة
التربة  ،الهواء ،الماء ،النبات ،الحیوان ،ألا وهي الإنسان ،عوامل محددة الإعتباربعین 
على صاحب المشروع  وبالتالي ،وتفاعل كل هذه العوامل مع بعضها ،الطبیعة ،المناخ

 ،مقاییسه ،شكله ،موقعه وذلك بذكرأن یقدم معلومات تضمن وصف كامل للمشروع 
 ،المنتظرة والانبعاثاتتقدیر لنوع وكمیة النفایات  ،الممیزات الأساسیة لطریقة إنجازه

وإذا  ،السلبیة الهامة ثارللتدابیر المسطرة لتفادي أو للتقلیل من الآ وصف أوتعریف
 وعند اللزوم ،التي یحتمل تأثیرها بصفة مبالغة البیئیة ووصف العناصر معالجة أمكن

على المستثمرین إجراء دراسات  ،وبالتالي .)2(البدیلةملخص لأهم الحلول یجب تقدیم 
الراغبة  وعلى المؤسسات ،مدى التأثیر لإثبات غیاب الضررلبعض النشاطات الخطیرة

 وخطیرة أومواد جدیدة  الأوروبیة فيفي القیام بعملیات تجاریة على مستوى الجماعة 
أن تثبت مسبقا عدم  ،ضمن مواد صیدلیة ذات المصدر النباتي لاستعمالهامواد فعالة 

كما تطبق أحكام مشابهة في قانون الجماعة  ،والبیئةخطورتها على الصحة الإنسانیة 
 .)3(ایات الخطیرةالأوروبیة على النف

والتي من رؤوس الأموال  الكثیریظهر أن إجراء دراسة مدى التأثیر یتطلب تجنید 
فكلما كان حجم هذا الأخیر كبیرا  ،بهطردیا مع حجم الاستثمار المزمع القیام  تتناسب

مكاتب دراسات  إلىوالتي غالبا ما تسند  ،نجاز هذه الدراسة كذلكإكلما كانت تكلفة 

 (1)-CE. Directive N°85/337 du 5 juillet 1985, modifiée par la directive N°97-11 du 3 mars 1997, ainsi que la directive 
n°2001/42/CE du 27 juin relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement. 

 (2)-DECHAUME-MONCHARMONT Caroline et autres, Aspects méthodologiques et pratiques de l'évaluation du 
risque chimique dans une grande entreprise, in Revue Annales des Mines-Responsabilité et 
environnement, N°50/2008/2,p.78.  

 (3)-LAVIEILLE J-M, Op, cit,p.93.  
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تلك التكالیف التي یتحملها المستثمر لتنفیذ جمیع  إلىبالإضافة و  ،متخصصة
سابقة  ما تكون لبااإجراءات غوهي  ،ردراسة مدى التأثی قد تستوجبهاالإجراءات التي 
 الأمر الذي إلى ما بعد نهایته، وقد تمتدمعه  وقد تتزامن الاستثمارعن البدایة في 

الأحوال  وفي أحسن ،یغیر قراره بالاستثمارقد تجعله  ،باهضهیحمل المستثمر تكالیف 
تكالیف ال هذهبسب  ،على الأقل في بدایة الأمر ،من تنافسیة مشروعه تضعف

 .غالبا ما تظهر في نهایة المطاف في السعر النهائي لمنتوجه ، التيضافیةالإ
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 لثلثاالمبحث ا

تعارضها مع  حال الأطرافالبیئیة المتعددة  الاتفاقیات أولویة تنفیذ
 التجارة

 باعتباراتمحكوما  ،جانب كبیر منه وفي قریب وقت إلىلقد كان الصراع الدولي 
على نطاق  ستستهدفالمستقبل  أن صراعات ،حالیایظهر  أنه إلا ،وإیدلوجیةسیاسیة 

خصوصا الموارد اللازمة لأجل أداء  –ة البیولوجیالاقتصادیة البضائع  امتلاككبیر 
لذا فإن تغیر الخریطة السیاسیة ،المجتمعات الصناعیة الحدیثة والسیطرة علیهاوظائف 

في ظل هذا حتمي أمر  ،ة لهاالبیولوجیللعالم حسب مكامن الموارد الطبیعیة والمواقع 
على المستوى  الأقللابد من وجود صراع على  ،ففي كل بقعة من العالم ،التوجه

 .خاصةالبیولوجي بصفة  وعلى التنوع ،القانوني على المواردالطبیعیة بصفة عامة
أساسیا في أرزاق الناس مصدرا في كونه  أهمیة التنوع البیولوجي تتضحو 

فمن هنا تظهر  ،)1(زراعیةصناعیة كانت أو  ،الإنتاجیة ومستلزمات العملیةورفاهیتهم 
وجبت  ،لهذا السبب على الأقلو  ،البیولوجيوالتجاریة للتنوع  ةالإقتصادیالقیمة 

ة للموارد إقتصادیأوسع لأسالیب  الأمر الذي یتطلب تطبیقا على نطاق ،یهالمحافظة عل
 .)2(/ الفوائد حقیقیة وفعلیةالتكالیفمن أجل أن تكون تحلیلات 

ممیزات النظام  بإعتبارها إحدى أهم ،الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف تتضمن 
سواء على  ،الآلیة المتفق علیها لمعالجة القضایا البیئیةكذلك وبإعتبارها  ،الدولي البیئي

 هذاوب، )4(علاقة بالتجارةأحكاما متعلقة بالبیئة وذات  ،)3(المستوى الإقلیمي أو العالمي

من  5، البند 2005فيفري  11 - 7الاتٕفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو�, الهیئة الفرعیة المعنیة �لمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجية، الإج�ع العاشر، �نكوك -)1( 
  UNEP/CBD/SBSTTA/10/8/Add ,�دول ا�عٔمال

 (2)-Conférence Européenne des Ministres des Transports, Glossaire des coûtssociaux CEMT/CS [97]12 http: //www. 
Oecd.fr/cem/online/glossaries/glocostf. pdf. 

 (3)-BEHRENS Miriam, Op, cit,p.5.  
 (4) -AURELIE Arnaud et MARCOUX Jean-Philippe, Op, cit,p.2.  
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 هذه الاتفاقیات البیئیة فيلقواعد ل التنفیذویة في الأولقد تطرح قضیة  ،الخصوص
 .)1(الخاصة بالتجارة المواضیععند تداول  البیئیة متعددة الأطراف

في سبتمبر ) جوهانسبورغ(في  المستدامةالتنمیة  بشأندعا مؤتمر القمة العالمي 
المتعلقة بالتنوع  الإتفاقیةإطار  دولي فيجل إنشاء نظام أالتفاوض من  إلى ،2002

الناشئة عن  والمنصف للمنافعالتقاسم العادل  تعزیز وحمایةجل أالبیولوجي من 
 برتوكول (ناغویا) بشأنمن المفاوضات اعتمد  وبعد سنوات ،)2(الجینیةالموارد  استخدام

 استخدامها الناشئة عن والمنصف للمنافعالموارد الجینیة والتقاسم العادل  الحصول على
 .)3(ناغویا) بالیابان( في 2010أكتوبر 29في  وذلك

فأحكام البرتوكول بشأن الحصول على المعارف التقلیدیة للشعوب الأصلیة 
من شأنه أن یعزز قدرة هذه  ،بالموارد الجینیة ارتباطهاوالمجتمعات المحلیة عند 

 ، كما یمكن)4(وممارساتها وابتكاراتها ،معارفها استخداممن  الاستفادةالمجتمعات على 
الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة ذات  استخدام تنظیم عملیة ومن خلالالبروتوكول 

وتعزیز الفرص المتاحة للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  ،الصلة
المستدیم لمكوناته  والاستخداممن إنشاء حوافز لحفظ التنوع البیولوجي  ،استخدامها

 .وزیادة تعزیز مساهمة التنوع البیولوجي في التنمیة المستدامة
المتعلقة بالتنوع البیولوجي بطریقة  لاتفاقیةاأطراف أعلن  ،هذا الصدد وفي

 ةالإقتصادینه أساس الإنتاجیة أبالتنوع البیولوجي على  الاعترافأنه ینبغي  ،واضحة
 .ة جدیدةإقتصادیالمستدامة وینبغي تدعیمه بأنظمة حوكمة  والازدهار والتنمیة

 (1)-Guide de l’environnement et du commerce, 2005, Op, cit,p.80.  
بتكلیف فریقه العامل المفتوح العضویة ا�صص للحصول وتقاسم المنافع بغیة  2004ولقد اس�ت�اب مؤتمر ا�طٔراف للاتفاقية في إج��ه السابع في �ام -)2( 

 .المتعلقة �لمعارف التقلیدیة 8المتعلقة �لحصول �لى المواد الجینية والمادة  15التنفيذ الفعال للمادتين 
ي وا�حٔكام المتص� بها في  8عضویة العامل بين ا�ورات ا�صص للمادة أنٔظر التوصیة التي اعتمدها الفریق المفتوح ال ،حول التطورات الواقعة في هذا الشأنٔ-)3( 

حول المبادئ التوجيهیة الطوعیة لإ�داد ألٓیات و�شریعات أؤ مبادرات مناس�بة أخٔرى لضمان  2015/ 4/7اتفاقية التنوع البیولو� �لال الاجٕ�ع التاسع، كندا 
وممارساتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  ،ركة الشعوب ا�صٔلیة وا�تمعات المحلیة للحصول �لى معارفها وابتكاراتهاأؤ موافقة ومشا ،الموافقة الحرة والمس�بقة عن �لم

واس�ت�دامه المس�تدام وللإبلاغ عن الحصول �ير  ،الناش�ئة عن اس�ت�دام وتطبیق هذه المعارف، و�بتكارات والممارسات ذات الص� بحفظ التنوع البیولو�
 /UNEP/CBD/WG8J/REC/9ع �لى المعارف التقلیدیة ومنعه المشرو

 (4)-ROUE Marie, ONG,peuples autochtones et savoirs locaux: enjeux de pouvoir dans le champ de la biodiversité, in 
Revue Internationale des Sciences Sociales, N° 178/2003/4,p.597.  
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المتعلقة بالتنوع البیولوجي على الموارد الجینیة داخل الموقع  الإتفاقیة طبقت
الطبیعي في حالة وجود أو عدم وجود معارف تقلیدیة بعد بدء سریان الاتفاق المتعلق 

ل التقلیدیة بالأشكا الاعترافوبالتالي كان  ،)1(المورد دولةبالحصول وتقاسم المنافع في 
كملكیة فكریة قابلة للحمایة تحولا تاریخیا في القانون  والابتكارللنشاط الإبداعي 

من أن یكون لها رأي  ،الحكوماتیمكن المجتمعات الأصلیة والمحلیة و  لأنه،)2(الدولي
ذلك للشعوب الأصلیة  وقد یسمح ،الآخرین بالمعارف التقلیدیة الخاصة بها انتفاعفي 

 استغلالهاوع وبتمكین المجتمعات من مراقبة بحمایة معارفها من التملك غیر المشر 
البیئیة المتعددة  لاتفاقیاتلرغم العدد الهائل و  .)3(جماعيبها بشكل  والانتفاعالتجاري 
التي لها علاقة مباشرة بالتجارة  حصر تلكیمكن  ،منها وخاصة الثنائیة الأطراف

 نشأةالسابقة عن  الاتفاقیات :قسمین إلىمن الناحیة التاریخیة  الدولیة وتصنیفها
 .)ثاني (مطلب لنشأتها والاتفاقیات اللاحقة ،)أول (مطلب للتجارةالمنظمة العالمیة 

 الأولالمطلب 

 نشأةالسابقة عن  الأطرافالاتفاقیات البیئیة المتعددة  أولویة تنفیذ
 المنظمة العالمیة للتجارة

شأنها تقیید حریة واعد من تضع ق أن ،الأطرافالبیئیة المتعددة  للاتفاقیاتیمكن 
أصبح من الضروري على  ؛العولمة باقتصادوفي ظل ما یعرف  ،الدولیةة التجار 

من اتفاقية  3-15المادة  ،التي هي ب�ان منشأٔ هذه الموارد ،بخلاف الموارد التي توفرها ا�طٔراف المتعاقدة ،التنوع البیولو� �لى الموارد الجینيةلا تنطبق اتفاقية -)1( 
  .التنوع البیولو�

 (2)-LAMBLIN Gourdin, Anne Sophie, Op, cit,p.468,  
أنٔ تعد دراسة عن س�بل تعز�ز وحمایة حقوق الشعوب  ،لجنة الخبراء المعنیة بحقوق الشعوب ا�صٔلیةمن  27/13طلب مجلس حقوق الإ�سان في قراره -)3( 

 في ذ� من �لال مشاركتها في الحیاة الس�یاس�یة والعامة، وأنٔ تقد�ا إلى ا�لس في دورته الثلاثين، أنٔظر في هذا الشأنٔ:  ا�صٔلیة ف� یتصل بترا�ا الثقافي, بما
، تعز�ز وحمایة حقوق الشعوب ا�صٔلیة ف� یتصل بترا�ا الثقافي، دراسة أجٔرتها ألٓیة الخبراء المعنیة بحقوق الشعوب ا�صٔلیة، مجلس ا�ممٔ المتح�دةالجمعیة العامة  

 A/HRC/30/53حقوق الإ�سان ا�ورة الثلاثون
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التجاریة العالمیة على البیئة  حریة حركة المبادلات آثارالمجتمع الدولي التفكیر في 
 .)1(الدولیة المفروضة لحمایة البیئة على التجارة الدولیة الإلتزامات وانعكاسات

السابقة  الأطرافالدولیة البیئیة المتعددة  الاتفاقیات بأهمسنهتم  ،وفي هذا الصدد
تنظیم تجارة بعض التي وضعت لو  ،المنظمة العالمیة للتجارة لإنشاءفي وجودها 
الاتفاق المتعلق بالتجارة في الأنواع الحیوانیة أو النباتیة البریة  في ظل الكائنات الحیة

 آثرالمواد التي لها  وتجارة بعض إنتاج تنظیملأو من  ،)أولفرع ( المهددة بالانقراض
إتفاقیة  ویظهر ذلك أساسا من خلال ،التغذیةمباشر على البیئة و/ أو الصحة و/أو 

 .)ثاني فرع(1985مارس  22نا لحمایة طبقة الأوزون فیی
من خلال  الخطرة ومراقبتها بحركة النفایاتسنهتم كذلك بالجانب المتعلق  كما

حول مراقبة الحركة العابرة للحدود للنفیات الخطرة وإزالتها  )بازل(التطرق إلى إتفاقیة 
فرع ( الى إتفاقیة الأمم المتحدة حول التغیرات المناخیة والتطرق أیضا ؛)ثالثفرع (

فكل هده الاتفاقیات تضمنت  ،)خامسفرع ( البیولوجيبالتنوع  الإتفاقیة المتعلقةو  ؛)رابع
 .أحكاما من شأنها أن تقید حریة التجارة

 الأولالفرع 

النباتیة البریة  أوالحیوانیة  الأنواعالاتفاق المتعلق بالتجارة في 
 المهددة بالانقراض

دولیة هامة لتنظیم  آلیة 1975حیز التنفیذ سنة  الذي دخل الاتفاقیعتبر هذا 
لتقاسم  ،المستوردة التي تخلق دائما الطلب على المنتجات للدولالتجارة وتوفیر طریقة 

 الأساسيفالهدف  ،المسؤولیة مع بلدان المصدر في ضمان أن تكون التجارة مستدامة
وكذا حمایة  ،بالانقراض المهددة والنباتیة البریةالحیوانیة  الأنواعهو تنظیم تجارة  همن

ثلاث ملاحق تحدد حسب معطیات  الاتفاقهذا  تضمنكما ی ،ومنتجاتهامنها  أجزاء

 (1)-DIMITROVA Anna et FOUGIER Eddy, Op, cit,p.120.  
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متعلقة ال الآلیاتمجموعة من  الاتفاقوضع هذا  حیث،بالانقراضالمهددة  الأنواععلمیة 
المنع إلى  الترخیص الجزئي بین المجال وتتراوحبرقابة المبادلات التجاریة في هذا 

 .)1(المطلق
خاصة العلمیة  ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بمشاركة الاتفاقیسمح هذا  
جانب الدول  إلى ،في مجال حمایة البیئة بالمشاركة في مداولاتها دافعةوكذلك الممنها 

من شأنها تقیید حریة التجارة الدولیة وذلك  الإتفاقیةهذه  احكام ویظهر أن ،الأعضاء
 .من خلال قواعد رقابة المبادلات التجاریة في هذا المجال

 الفرع الثاني

 لحمایة طبقة الأوزون )نافیی( إتفاقیة

 الأوزونلحمایة  )فیینا(إتفاقیة عند إبرام الأوزون استنفادكان الفهم العلمي لظاهرة 
بالمشكلة والموافقة مبدئیا على  للاعترافالدول كانت مستعدة  أن إلا ،امحدود

 استنفادوبعد توفر المعطیات العلمیة الدقیقة حول كیفیة حدوث ظاهرة  ،مكافحتها
 )نافیی( إتفاقیةأبرمت  ،قاطع على وجود ثقب الأوزونال العلمي وحصول الدلیلالأوزون 

المتحدة للبیئة  الأممإعلان مؤتمر  عقب 1985مارس  22في لحمایة طبقة الأوزون
التدابیر المناسبة لحمایة صحة الإنسان والبیئة من  إتخاذضرورة  ونصت على ،البشریة

الآثار الضارة الناجمة أو التي قد تنجم عن الأنشطة البشریة التي تغیر أو من المحتمل 
 .أن تغیر طبقة الأوزون

في  الأخیرلأهمیة هذا  ونظرا ،الأوزوننظرا للتأثیر البالغ الذي تتعرض له طبقة 
الدولي  الاهتمام أصبح ،خاصةالصحة بصفة  مجالوفي مجال البیئة بصفة عامة 

 وأصبح الأطراف ،فهي من المشتركات العالمیة ،عالمیة قضیةطبقة بحمایة هذه ال
 على لاحقا أكثر تصمیما على التحرك وبالتالي التفاوض )فیینا( إتفاقیةالموقعین على 

 (1)-Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction, 
Washington, 3 mars 1973, www.cites. org/fra/disc/text. shtml. 

 

- 144 - 

 

                                                            



 مقيدة للت�ارة ا�ولیة المبادئ القانونیة ا�ولیة لحمایة البيئة :الفصل الثاني

المستنفدة لطبقة حول المواد  )(مونتریال برتوكول وثیقة أخرى في نفس الموضوع وهي
 .)1(1987سنة الذي دخل حیز التنفیذ  ،الأوزون
حول حمایة  )فیینا( إتفاقیةبروتكول تكملة للجهود المبذولة في إطار ال هذا یعتبر 

 لحمایة هذهالتدابیر اللازمة  إتخاذأخرى على ضرورة  والتأكید مرة ،طبقة الأوزون
 ،تعاونا وعملا دولیین والتي تتطلبطبقة من التعدیلات الناجمة عن الأنشطة البشریة ال
 یقع علىوطبقا للوسائل المتاحة لها  لغایتهاوتحقیقا ) فیینا( إتفاقیةوفقا لأحكام ف

 :)2(الأطراف القیام بما یلي
فهم وتبادل المعلومات من أجل زیادة  عن طریق الرصد المنظم والبحث التعاون-1

 ؛الأنشطة البشریة على طبقة الأوزون آثاروتقییم 
والتعاون من أجل تنسیق  ،مستوى كل دولة والتشریعیة علىالتدابیر الإداریة  إتخاذ-2

السیاسات المناسبة لمراقبة أو تحدید أو خفض أو منع الأنشطة البشریة التي تقع في 
ضارة  آثارأن لهذه الأنشطة أو من المرجح أن تكون لها  اتضحإذا ما  ،نطاق ولایتها

 ؛حدوث تعدیل في طبقة الأوزون تؤدي إلى
إجراءات بحوث  علىالأطراف مباشرة أو عن طریق هیئات دولیة مختصة  تتعهد-3

 ،الاجتماعیة ،التقنیة ،تسهیل وتشجیع تبادل المعلومات العلمیةو وعملیات تقییم 
وذلك من خلال تسهیل  الإتفاقیة بهذهالقانونیة والتجاریة ذات الصلة  ،ةالإقتصادی
المعلومات عن  وكذلك توفیر ،الأطراف الأخرى للتكنولوجیات البدیلة اكتساب

 بإیجادخاصة تلك المتعلقة  ،المجالاتالتكنولوجیات والمعدات البدیلة وذلك في جمیع 
 .)3(حفوریة للطاقةصادر الأبدائل للم

 (1)-Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, Montréal 16/09/1987,  
www. Unep. org/ozone/docs/Montreal-Protocol-Booklet. Fr. doc. 

 .72، مرجع سابق، ص �لي �ن �لي مراح-) 2( 
 (3)-ALAZARD-TOUX Nathalie, Biocarburants: quel potentiel de développement ?in Revue Annales des Mines - 

Responsabilité et environnement, N°58/2010/2,p.51.  
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توجیهات مشددة للتقلیل  نجح في وضع بروتوكولال وبالتالي یمكننا القول أن هذا
تعدیل  بإمكانیة ،نفسهمع السماح في الوقت  ،المواد المستنفذة للأوزون استعمالمن 

 .مستقبلا مسایرة للتطورات العلمیة في هذا المجال أحكامه
فأصبح من الممكن تحدیث البروتوكول بما یعكس فهما أفضل لمشكلة الأوزون 

 الاتفاقأن یكون  بهدفوذلك  ،بالكامل الاتفاقالحاجة إلى إعادة التفاوض على بدون 
 :أربعة تعدیلات متلاحقة ىأفضت هذه العملیة إل وقد ،نفسهمرنا وثابتا في الوقت 

 1997) لسنةمونتریال(تعدیلو  1992) سنة كوبنهاغنتعدیل (و  1990تعدیل(لندن) لسنة
 .1999 ) لسنةبكین(وتعدیل

 أكدت التيالصناعیة  الكیمائیةبتنظیم مجموعة من المركبات  البرتوكولهذا  اهتم
 الكثیر واستعمال إنتاجیمنع حیث  ،الأوزونالمعرفة العلمیة طبیعتها المستنفذة لطبقة 

إضافة لهذه  ،غیرها من المركباتى صارمة عل ویطبق شروطمن هذه المركبات 
على  لا تحتويالمركبات المستنفذة لطبقة الأوزون یهتم هذا البروتوكول بالمنتجات التي 

 .المركبات المستنفذة لطبقة الأوزون ولكنها ناتجة من الاستعمال الصناعي لها
 استعمالنه منع أإذ ،البیئةفي مجال  الحیطة اعتبارات البروتكولیجسد هذا  

هذا  ،المركباتخطورة هذه  العلمي حول الإجماعقبل وجود  الكیمیائیةبعض المركبات 
 ویظهر ،والمتباینةالمشتركة جسد مبدأ المسؤولیة الدولیة  ،أخرىومن جهة من جهة 

ا أن تحقق حمایة نهعلى مبدأ أن الدول الغنیة بإمكا هاعتماد خلال جهة، من من ذلك
بروتوكول جداول منفصلة لهاتین الفئتین من اللذلك وضع  ،البیئة أكثر من الدول الفقیرة

ومن  ؛النامیة فترة سماح لدولمانحا ل ،لمواد المستنفذة للأوزونالدول للتخلص من ا
تبعیة لصندوق مساعدة دول العالم الثالث على التخلص من  إنشاءهجهة أخرى،

 .لهذه المركبات بطریقة تدریجیة صناعاتها
معظم المواد الكیمیائیة المستنفذة  استخدامنجحت الدول المتطورة في التوقف عن 

الغازات  باقيوهي في طریق القضاء على  ،توكولإلیها البرو  شارأ التي للأوزون
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ى من عملیة التخلص من الأولتزال في المرحلة غیر أن الدول النامیة لا ،الأخرى
 .)1(والغازات الأخرى التي تسمى الهالونات )CFC)(كلوروفلوركربون(مركبات 

 الثالثالفرع 

ات الخطرة یمراقبة الحركة العابرة للحدود للنف حول)بازل (إتفاقیة
 زالتهاإ و 

 تصديوهي بمثابة وسیلة  ،1992سنة حیز التنفیذ في  الإتفاقیةهذه دخلت 
تزاید تولید النفایات الخطرة وحركتها  بسبصحة البشریة والبیئیة للتهدید المتزاید على ال

ن أمن  ،فریقیة منهاخاصة الإ ؛الثالثالعالم  لدو  لمخاوف وللاستجابة ،الحدودعبر 
من غیر الممكن التخلص  أصبح التيلى مستودعات للنفایات الخطرة إقالیمها أتتحول 

المتقدمة الدول وتطبقها تكرسها  الصارمة التيبفعل القوانین  ،منشأهامنها في دول 
 .على مثل هذه النفایات النمو

 لاختلافنظرا  الإتفاقیةطراف في هذه لأا اتفاقلم یكن من السهل الحصول على 
عمالها لتنظیم الحركة العابرة إ يینبغ التي والاستراتیجیاتجراءات مواقفها بشأن الإ
المطلق لحركة هذه المواد  بین المنعتراوحت هذه المواقف و  ،الخطرةللحدود للنفایات 

 .والمستنیربشرط تطبیق مبدأ العلم المسبق  والسماح بحركتها الإقلیميعلى المستوى 
تلك المتعلقة  ،الإتفاقیةهذه  اعتمادالمطروحة في  الأخرى الصعوبات ومن بین

الموجهة  الاسترجاعیةالنفایات وبین المواد  والعملیة بینبالتمیز من الناحیة التقنیة 
هذه  إلیهمهم ما توصلت أومن  ،المتخصصة في مجال تدویر الموارد للقطاعات
منظمة  أطراف المتقدمة النموالدول هو منع حركة النفایات الخطرة من  الإتفاقیة

 .فیها الأطرافالدول غیر  إلى (OCDE) ةالإقتصادیالتعاون للتنمیة 

 (1) -Guide de l’environnement et du commerce, 2001, Op, cit,p.15. 
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التي تكفل إدارة النفایات ضرورة أخذ التدابیر الضروریة على  ،الإتفاقیةهذه  تنص
على كما تؤكد  ،ة البشریة والبیئیةوالتخلص منها على نحو یتفق مع حمایة الصح

أهم ل ثتتمبهذا المجال و الدولیة المتعلقة  التزاماتهافي تنفیذ  یة لأطرافهامسؤولیة الدولال
 :)1(یلي فیما الإلتزاماتهذه 

مع  ،خفض تولید النفایات الخطرة والنفایات الأخرى إلى الحد الأدنى ضمان-1
 ؛للدول الأطراف والاقتصادیةوالتكنولوجیة  الاجتماعیة مراعاة الجوانب

 ؛ه على الصحة البشریة والبیئیة إلى حد أدنىآثار التلوث وخفض  منع-2
یتفق  ضمان خفض حركة النفایات الخطرة عبر الحدود إلى الحد الأدنى بما-3

ن تجري الحركة بطریقة توفر الحمایة للصحة وأ ،مع الإدارة السلیمة بیئیا والفعالة
 ؛البشریة والبیئیة من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذه الحركة

مع الأطراف الأخرى وسائر  أمانة الإتفاقیةالتعاون مباشرة أو عن طریق -4
مجال نشر المعلومات عن حركة النفایات  الموضوع وذلك فيالمنظمات المهتمة بهذا 

 ،وتحقیق منع الإتجار غیر المشروع فیها ،بغیة تحسین الإدارة السلیمة بیئیا ،الخطرة
 .هذا الأخیر فعل إجرامي واعتبار

حول  )2( 1998)  لسنة   روتردام(إتفاقیة إلى  الإشارةتجدر  ،وفي هذا المجال
 الكیمیائیةفي مجال المركبات  المستنیر المطبقالمسبق مع العلم  الإخطار إجراء

العدید من  تخضع ،الإتفاقیةلهذه  افطبق ،المتداولة في التجارة الدولیة  والمبیدات الخطرة
لتأطیر صارم لحركتها في  الأقلو على أ ،للمنع والمبیدات الخطرة الكیمیائیةالمواد 
الجهاز المختص  الذي یعتبر المتحدة للبیئة الأمم برنامج إلى جانب ،الدولیة الأسواق

القضاء �لى تولید النفا�ت الخطرة والتوصل إلى طرق أكٔثر فعالیة وكفاءة، وا�تمكين من  تتعلق هذه المادة �س�ت�داث وتطبیق �كنولوجيات �دیدة بغرض-)1( 
والعمل �لى نقل الحصول �لى المعلومات سواء �لى أسٔاس ثنائي أؤ متعدد ا�طٔراف بغرض ا�نهوض �لادٕارة السليمة بیئيا ومرا�اة احتیا�ات ا�ول النامية، 

 .�ول العالم الثالثالتكنولوجيا و�نمیة القدرة التقنیة 
 (2)-Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, Rotterdam, 
 www. Pic.int/fr/ViewPage. asp?id129.  
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تختص  والزراعة التيالمتحدة للتغذیة  الأمممنظمة و  ،في تسییر المركبات الخطرة
 .المبیدات استعمالبدورها في مراقبة 

 وتبادل وإیصال المعلوماتنظام دولي لرصد  إرساء علىالجهازان  هذان عملی
 إلىالمتداولة في التجارة الدولیة  والمبیدات الخطرة الكیمیائیة مجال الموادالضروریة في 
 إن ،لها والتي یسمحخاصة منها دول العالم الثالث  ،لهذه الموادتوردة سجمیع الدول الم

 .أقالیمها إلىبمنع دخول مثل هذه المواد  ،ذلك أرادت

 الرابعالفرع 

 المتحدة حول التغیرات المناخیة الأمم إتفاقیة

 ،1994سنة  مارس 21في حیز التنفیذ  والتي دخلت الإتفاقیةتهتم هذه 
التأثیر الكبیر في المجال  تعقیدا في مجال البیئة والذي له المواضیع الأكثربأحد

في  تدریجیا مسؤولیتهاالتي تتأكد  )1(الغازات الدفیئة ألا وهو موضوع ،الإقتصادي
ضارة في جمیع  آثارعن ذلك من  وما یترتبالحراري  الاحتباسظاهرة  إحداث

 .المجالات
بأن الطبیعة د یكالتأ تم ومن خلال دیباجتها ،مادة )26( هذه الإتفاقیةتضمنت 

العالمیة لمشكلة التغیر المناخي تستدعي التعاون والمشاركة الدولیة بأقصى الحدود 
 الإتفاقیةهدف هذه ف ،هآثار الممكنة بین الدول للتصدي لهذا الخطر ومحاولة الحد من 

لكن  ،خلل خطیر في نظام المناخهو منع النشاطات البشریة التي تؤدي إلى حدوث 
 .)2(الخطیرالتي تسبب هذا الخلل  الانبعاثاتلم تحدد نسبة  الإتفاقیة

 (1)-BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Op, cit,p.21  
إ�شاء تدرج زماني في إ�داد وإ�شاء القوا�د المتعلقة �لحد من الظاهرة والس�یطرة �لى �نبعا�ت المسببة لها في المر�� -�رجع ذ� لٔ�س�باب التالیة: أؤلا-)2( 

ریة، فعلى سبيل المثال اتفاقية فينا لحمایة طبقة ا�ؤزون ا�ؤلى؛ أمٔا السبب الثاني فيتمثل في إ��ة وضع التفاصیل ا�قيقة وا�لٓیة الملائمة یتم تحدیدها في الاتفاقية الاطٕا
المس�ئول ا�ؤل عن استنفاذ طبقة ا�ؤزون إلا أنهٔا أصٔبحت لاحقا من أنجٔع الاتفاقيات البیئية، بعد تبني �روتو�ول مونتر�ل لس�نة  CFCلم تذ�ر مر�بات  1985لس�نة 
  CFCا�ي نظم اس�تهلاك وتجارة  1987
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 توجیه صناعات المستقبل استراتیجیةعلى  أهدافهافي بلوغ  الإتفاقیةتعتمد هذه 
فإن جمیع الدول الأطراف تتفق  ووفقا لها ،)1(نتاج الغازات الدفیئةإنحو التقلیل من 

تتحمل المسؤولیة الأكبر في حصول التغیر المناخي لما  المتقدمة النموالدول على أن 
لكن هذا لا یعني عدم ، )2(منذ الثورة الصناعیة في أوروبا انبعاثسببته من 

بمراحل نمو  وأنها تمرخاصة  ،الناتجة عن نشاطات الدول النامیة اعتبارالانبعاثات
عنها في  تجةالنا الانبعاثاتارتفاع نسبة  حتما إلىان یؤدیسوف وتطور  إقتصادي
 .المستقبل

بة الإتباع تغیر المناخ قواعد السلوك الواج إتفاقیةتشكل المبادئ التي وردت في 
 :تغیر المناخ وتحقیق الهدف منها وهي باتفاقیةالمتعلقة  الإلتزاماتلحسن كفالة احترام 

حمایة نظام المناخ لصالح أجیال الحاضر والمستقبل على أسس من  :لاأو  -
وضع مسؤولیات عامة على جمیع الدول الأطراف لكنها متباینة  المتمثلة فيالعدالة 

ومدى مساهمتها  والاقتصادي الاجتماعية كل دولة ومدى نموها وتطورها تبعا لقابلی
تغیر المناخ بالعبء الأكبر في حصول  إتفاقیةلهذا تلقى  ،في حصول التغیر المناخي

وتحملها مسؤولیة قیادة الجهود الرامیة إلى  المتقدمة النموالدول التغیر المناخي على 
 ؛)3(معاكسة آثارالتصدي لتغیر المناخ وما یسببه من 

 للاحتیاجاتالكامل  الإعتبارإیلاء  ،الإتفاقیةعلى الدول الأطراف في  :اثانی -
ه ثار بالمناخ والمعرضة لآ منها تأثرا خصوصا الأكثر ،لدول النامیةباوالظروف الخاصة 

 ؛المعاكسة
أسباب تغیر المناخ  لاستباقإتخاذ التدابیر الوقائیة على الدول الأطراف  :اثالث -

وحیثما یوجد التهدید  ،هآثار أو الوقایة منها أو تقلیلها إلى الحد الأدنى والتخفیف من 
لا ینبغي التذرع بالافتقار إلى یقین علمي  ،قابل للإصلاحبحدوث ضرر جسیم أو غیر 

 (1)-JOUZEL Jean, Débats et controverses autour du réchauffement climatique, in Revue Annales des Mines - 
Responsabilité et environnement N°59/2010/3,p.17.  

 (2)-QUENAULT Béatrice, La stratégie communautaire de lutte contre les changements climatiques et les négociations 
sur l'après-2012, in Revue Géoéconomie, N° 44/2008/1,p.60.  

 (3)-BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Op, cit,p.11.  
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التدابیر المتعلقة بمعالجة تغیر المناخ التي ینبغي أن تتسم بفعالیة  إتخاذقاطع لتأجیل 
ینبغي  ،ولتحقیق ذلك ؛بما یضمن تحقیق منافع عالمیة بأقل التكالیف الممكنة ،الكلفة

 الاجتماعیةمختلف السیاقات  ،رالإعتباأن تأخذ هذه السیاسات والتدابیر في 
الحراري  الاحتباسوأن تغطي جمیع مصادر ومصارف وخزانات غازات  ،والاقتصادیة

ویمكن تنفیذ الجهود المتعلقة بتغیر المناخ على  .ذات الصلة والتكیف مع تغیر المناخ
 .)1(أسس من التعاون بین الأطراف ذات العلاقة

 تفاقیةهذه الإمن  )3(نصت المادة  المستدامة، حیثالحق في التنمیة  :ارابع -
وعلیهم إتباع السیاسات  ،المستدامةللدول الأطراف الحق في التنمیة أنه على 

 وإتخاذ ما ،والإجراءات التي تكفل حمایة نظام المناخ من تأثیر النشاطات الإنسانیة
والتي یجب أن تتكامل مع  ،الخاصة لكل منها یناسبها من الإجراءات وفقا للظروف

تعتبر ركنا  ةالإقتصادیبأن التنمیة  الإعتبارمع الأخذ بعین  ،برامج التنمیة الوطنیة فیها
 .أساسیا في تبني تدابیر الحد من التغیر المناخي

دولي  إقتصاديینبغي على الدول الأطراف أن تتعاون للنهوض بنظام  :اخامس -
لكل الدول  المستدامةوالتنمیة  ،الإقتصاديداعم ومنفتح یؤدي إلى تحقیق النمو 

تتمكن من التعامل مع تغیر المناخ بشكل  حتى ،الأطراف خصوصا الدول النامیة
لتدابیر أحادیة بما فیها ا ،زمة للحد من التغیر المناخيالتدابیر اللا إتخاذو  ،أفضل
إلى  أو تؤديوسائل تحكمیة أو تمییزیة غیر عادلة  إتخاذیكون ب ألاعلى  ،الجانب

 .الدولیة تجاهل قیود التجارة
 بین مجموعتین والذي یمیز ،)2()كیوطو(بروتوكول یندرج  ،في نفس هذا السیاق

 والمجموعة الثانیةمن الغازات الدفیئة  إنتاجهاتلتزم بتخفیض  التيمن الدول وهما تلك 

 (1)-STERNER Thomas, Engagements volontaires et croissance verte dans l'ère d'après Copenhague, in Revue 
d'Economie du Développement, Vol19/2011/4,p.118.  

�لمائة من الانٕبعا�ت العالمیة من الغازات ا�فيئة ورغم ذ� رفضت التوقيع �لى البرو�كول،  35و 30تنتج الولا�ت المت�دة �مر�كية لو�دها ما یتراوح بين -)2( 
دو� وهو النصاب ا�ي كان  55 د�ل هذا ا�ٔ�ير �يز التنفيذ بعد أنٔ بلغ �دد ا�ول التي صادقت �لیه 2005/ 16/02وبمصادقة روس�یا �لى البرو�كول في 

 ، أنٔظر: 2017مشترطا، وتجدر اللإشارة أنٔ الولا�ت المت�دة ا�مٔر�كية ا�سحبت من هذا الإتفاق س�نة 
BREUIL Florent, BRODHAG Christian et HUSSEINI Rénate, Op, cit,p.36.  
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 مادة )28(وهذا البرتوكول على دیباجة  احتوي .)1(الأخرىتشمل باقي الدول 
من خلال إنشائه للجنة  لتزاماتهلإ والامتثالتنفیذ لآلیة ل برتوكولهذا الوضع  ،وملحقین

 المترتبةعن هذا تهالالتزاماومجلس تنفیذي یقومان بمتابعة إجراءات تنفیذ الدول  امتثال
لتنفیذ  بهایستطیع الأطراف القیام  متعددة اختیاریةبالإضافة إلى آلیات ، البروتوكول

 ،آلیة التنفیذ المشترك ؛الانبعاثاتتجارة آلیة  ؛آلیة التنمیة النظیفة :وتشمل تهمالتزاما
 :یليما ) كیوطو(بروتوكول التي رتبها  الإلتزامات ومن أهم
الحراري  الاحتباسمن غازات  هاانبعاثاتدولة صناعیة بتخفیض  38 إلزام-1

وقد تم  ،یات عامة لكن متباینةبنسب تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لمبدأ مسؤول
أقل من  )%8بنسبة( هاانبعاثاتالأوروبي بتخفیض  الإتحادعلى أن تقوم دول  الاتفاق
والولایات  ؛1990عام الغلاف الجوي ل الحراري في الاحتباستركیز غازات  مستوى

وتشمل هذه ) % 6( أما الیابان فكانت نسبتها من التخفیض هي ؛)%7(المتحدة بنسبة 
 .)2(للبرتوكول الأولالتخفیضات الغازات الستة التي حددها المرفق 

 الاحتباسغازات  ) من%5(البرتوكول الدول الأطراف بتخفیضهم لنسبة  ألزم- 2
الفترة الدول الأطراف إلى تحقیق هذه النسبة خلال  أن تتوصلالحراري على 

أیة التزامات جدیدة على الدول  )كیوطو(ولم یفرض بروتوكول  ،)2008/2012(
 ؛)3(النامیة

 ( 1 )-HOURCADE Jean-Charles, L'économie des régimes climatiques l'impossible coordination ? in Revue 
d'Economie Politique, Vol 113/2003/4 ,p.455.  

ا�سٔاس المرجعي لها �ام  1995وهي �ني أٔ�س�ید الكربون؛ المیثان؛ أٔ�س�ید النترو�ين؛ فضلا عن ثلاثة مر�بات فلوریة لم �شملها �رتو�ول مونتر�ل, كانت س�نة-)2( 
  .، لمقارنتها مع ما س�تخفضه ا�ول ا�طٔراف من انبعا�ت �لال فترة تنفيذ �لتزامات1990توفر البیا�ت اللازمة لها في س�نة  وذ� لعدم 1990بدلا من �ام 

 إلا أنٔ نجاح وحمایة نظام المناخ العالمي س�یؤدي إلى فرض التزامات �لى ا�ول النامية في المس�تقبل لس�ببين: -)3( 
لى ا�ول النامية یعد مسأٔ� مر�لیة حيث أنٔ هذه ا�ول تمر بمرا�ل �نمیة و�زاید سكاني مس�تمر�ن �سببان �زاید �نبعا�ت السبب ا�ؤل: �دم فرض التزامات �-

ر لل�دود الضرر البيئي العا�التي تصدر عنها �شكل لا يمكن من إسقاط �نبعا�ت الصادرة عنها �س�تمرار؛ السبب الثاني: لا يمكن نجاح أیٔة ألٓیة قانونیة تحاول منع 
خول �ست�رات ا�جٔنبیة الملوثة بدون المشاركة العالمیة والتعاون ا�ولي، لما �سببه �دم إد�ال ا�ول النامية في التزامات �رتو�ول �یوطو من التسر�ت التي يحد�ا د

ة الجدوى �نهٔا ستتحول بصنا�اتها الملوثة إلى ا�ول النامية لتنبعث إلى هذه ا�ول، و�لتالي فإن أیٔة ألٓیة لتخفيض انبعا�ت ا�ول المتقدمة ا�نمو ا�نمو س�تكون �ديم
 أنٔظر في ذ�:  ،الغازات من المشاریع ا�جٔنبیة المقامة فيها

CRIQUI Patrick et ILASCA Constantin, Les engagements pris à Copenhague et la question de la comparabilité des 
efforts, in Revue Annales des Mines Responsabilité et environnement, N°59/2010/3,p.50.  
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وفقا  ،الانبعاثاتالبرتوكول وضع نسب محددة لتخفیض  هذا بموجب تم- 3
عدم أن تضمن  الأولفي الملحق  ةدالوار  الأطراف وعلى الدول ،لجدول زمني للتنفیذ

ویجب على كل طرف مدرج  ،المتفق علیها في البروتوكول لتلك هاانبعاثاتتجاوز نسب 
عام ته بحلول التزماأن یكون قد وصل إلى تقدم ملموس في تنفیذ  الأول في الملحق

 ؛)1(2005
 الاحتباسالغابات كمصارف وخزانات لغازات  اعتبارعلى  الاتفاقتم - 4
ن النباتات هي المستهلك الرئیسي لهذه الغازات في عملیة التركیب لأ ،)2(الحراري

 ،ما تستهلكه النباتات من غاز ثاني أكسید الكربون احتسابالضوئي إلا أن كیفیة 
 ؛واجه صعوبات عدیدة في مؤتمر الأطرافالحراري الأخرى  الاحتباسوغازات 
 ذات دولاللنامیة و استحداث آلیة لبناء القدرات التكنولوجیة في الدول ا تم-5

المتحول وقد تم وضع إطار عمل لها لتهیئة هذه الدول للمشاركة الفعالة في  الاقتصاد
على  الاستجابةتدابیر  آثارهو تقلیل  ،ذلكوالهدف من  (كیوطو) لاحقا،بروتوكول 

في و  في الكلفةلما یمكن أن توفره هذه الوسائل من تحقیق فاعلیة  ،الدول الأطراف
 ؛)3(الإلتزاماتالمرونة في تنفیذ 

ولیس  هاانبعاثاتلبعض الدول الأطراف بزیادة  )كیوطو(بروتوكول  سمح-6
الظروف  لاختلافتبعا  الانبعاثاتنسب مختلفة لتخفیض  هلاعتمادوذلك  ،تخفیضها
لم یتضمن هذان النصان الدولیین  ،والسیاسیة لكل دولة الإجتماعیةو  ةالإقتصادی
 آثارغیر مباشرة  لهما بطریقةتكون  أنإلا انه یمكن توقع  ،تجاریة محضة إجراءات

 .هماالمترتبة عن لالتزاماتهاخلال تنفیذ الدول  وذلك من ،الدولیة قواعد التجارةعلى 

 (1)-BUREAU Dominique, Économie d'un accord global sur le climat: une introduction, in Revue Economie & 
Prévision, N°190/2009/4,p.11.  

 (2)-GUESDON Nathalie et BLANQUET Pascal, Vers une meilleure prise en compte de la forêt et de l'agriculture 
dans les politiques climatiques internationales, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, 2010/3 N°59,p.71.  

 ( 3 )-HALLEGATTE Stéphane, Un plan d'action pour l'après-Copenhague, in Revue Annales des Mines - 
Responsabilité et environnement, N°59/2010/3,p.31. 
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 الخامسالفرع 

 البیولوجيالمتعلقة بالتنوع  الإتفاقیة

البیولوجیة على درجة توازن النظام  الأوساطتعتمد العلاقة بین الكائنات الحیة في 
 ،)1(نتیجة إدخال الأنواع المحورة وراثیا هذه العلاقة خلل فيال ما یحدثوغالبا  ،البیئي

وتكمن خطورة الأنواع المحورة  ،البیئيتركیب ووظیفة النظام تغییر في  وبهذا یحدث
غازیة أو تكون وسیلة لتطور  تحولها إلى أنواع في حالالبیئي وراثیا على النظام 

ا على التنوع تؤثر الأنواع الغازیة سلب حیث ،الجیناتنباتات غازیة أخرى خلال تبادل 
إذا كانت أنواعا یصعب مقاومتها أو  خاصة ،البیئي ومكونات النظام ،البیولوجي
 .)2(ة عدیدةإقتصادییسبب مشاكل اجتماعیة و  ما ،استئصالها

في  الدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي الإتفاقیة أبرمت ،لهذه الخطورة استجابة
لصیانة نظم التنوع  للسعي 1993و دخلت حیز التنفیذ في سنة  ،)ریودي جانیرو(

 حیث ،البحريه نتیجة لتغیر المناخ والتلوث هومعالجة التحدیات التي تواج البیولوجي
من كل منطقة من المناطق  )%10(ضرورة صیانة مالا یقل عن على تنص

لا یخضع للحمایة في حیث  ،بصورة فعالة ساحلیة في العالمالبحریة و ال الإیكولوجیة
كما  ،من المحیط في العالم )% 5( عن الوقت الحاضر سوى نسبة صغیرة للغایة تقل 

فهذه  ،اهتماما بالمناطق البحریة الواقعة فیما وراء الولایة الوطنیة الإتفاقیةهذه  أولت
 .المناطق تحتوي على كمیة كبیرة من التنوع البیولوجي المعرض للخطر بصفة متزایدة

مثل مقاومة الظروف البیئية أؤ  ،بأنهٔا ت� الكائنات التي تم تعدیل �ر�یبها الوراثي لإ�سابها بعض الصفات المرغوبة ،يمكن تعریف الكائنات المحورة وراثیا-)1( 
حت �ير وتحسين قيمتها الغذائیة من حيث الكم والكيف، وقد كان إجراء مثل هذه التحسينات یتم بواسطة طرق ا�ته�ين والتربیة التقلیدیة التي أصٔب ،البیولوجية

 .دقيقة و�س�تغرق وقتا طویلا
�س�تغلال المفرط للموارد؛  -تدمير أؤ تعدیل بيئة الكائنات الحیة؛ �نیا-كن تلخیصها كما یلي: أؤلاهناك أرٔبعة أسٔ�باب رئيس�یة لتناقص التنوع البیولو�، يم -)2( 

 .تأثٔير ا�نٔواع الغریبة المد�� في البيئة وتهدیدها لٔ�نواع ا�صٔلیة-التلوث؛ رابعا-�لثا
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أهداف الدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي إلى تحقیق ثلاث  الإتفاقیةتسعى  
 المستدیم لمواردالاستخدام  ؛على التنوعالبیولوجيیمكن حصرها في الحفاظ  أساسیة

 .)1(المواردعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه التقاسم ال ؛التنوع البیولوجي
الموارد الجینیة للأطراف  وتوضیح ملكیةتركت تعریف  الإتفاقیةلأن هذه ونظرا 

والحصول وتقاسم على الأطراف توضیح العلاقة بین نظم الحیازة یقع فإنه  ،المتعاقدة
النماذج التي تعتمدها مختلف الدول إن ، وبالتالي فعن الموارد الجینیة المنافع الناتجة

 ،والثقافیة والاقتصادیةتوجهاتها القانونیة والمؤسساتیة ظیم الموارد الجینیة یعكس في تن
إذ تتراوح بین  ،كیفیة تعریفها لملكیة الموارد الجینیة علىوتنعكس هذه الاختلافات 

الملكیة  إلى ؛لخاصةاالظاهر بالملكیة  الاعترافإلى  ؛ملكیة الدولة الكاملة والصریحة
 .للملكیة على الإطلاق وعدم الخضوع المشاع

الدول حول تدابیر الحصول وتقاسم  أغلبفي تشریعات  ،لیس هناك تمییز واضح
ومع  ؛أخرىمن جهة  الجینیة والموارد ،جهة البیولوجیة منالمنافع القائمة بین الموارد 

لإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتنوع امن  ) الفقرة الأولى15(وبالرغم من أن المادة  ،ذلك
یعود إلى السلطة  ن الأمریظهر أ ،تشیر بالتحدید إلى الموارد الجینیة البیولوجي

 .)2(ومناسباحسبما تراه ملائما  ،الوطنیة لتعریف مجال قوانینها
وفي  ،بصورة عامة فقطتعرف معظم الدساتیر الوطنیة ملكیة الموارد الطبیعیة 

 ،یةمكونات التنوع البیولوجي ولكنها لا تعرف بالتحدید الموارد الجین ،بعض الأحیان
سبب هذا الوضع أساسا إلى أن مفهوم ملكیة الموارد الجینیة ما زال مفهوما  ویعود

 .جدیدا ولذلك لم یرد ذكره صراحة في دساتیر أغلب الدول
القانون العام مثل مبادئ  ،لملكیةبا المتعلقةتطبق معظم الدول قواعدها العامة 

القانون المدني أو تستخدم بدلا من ذلك قوانینها الخاصة بالأراضي والحیاة  مبادئأو 
من ملكیة  نفسه وتشتق ملكیة الموارد الجینیة على المنوال ،البریة لتعریف الملكیة

فمن المعترف به أنه یطبق المبدأ العام القائل بأن  ،الأراضي أو الموارد البیولوجیة

 .من اتفاقية التنوع البیولو� 01المادة  -)1( 
 .التنوع البیولو�من اتفاقية  3-15المادة  -) 2( 
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لوضع القانوني للموارد ل الدقیق توضیحال لا أنإ،موجود على الأرض یتبع الأرضماهو 
 طبیعةال ومن حیثالجینیة أمر حاسم یتطلب إیجاد تمییز ضروري من حیث المفهوم 

من  الموارد البیولوجیة التي قد تحتویها واستخدام من جهة،لموارد الجینیة ل القانونیة
داخل والموارد حقوق الملكیة على الموارد الجینیة والبیولوجیة  ، وإذا كانت)1(جهة أخرى

فإن هذه الحقوق ما زالت في حاجة  ،الموقع الطبیعي واضحة نسبیا في كثیر من الدول
الذي لا  الإختصاص الإقلیمي للدولإلى التوضیح بالنسبة للموارد الموجودة خارج 

 .)2(والزراعةتغطیها المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة 
 لوائح ولا ،القلیل من الإجراءات المحددة سوى إتفاقیة التنوع البیولوجي تتضمن لم

مسؤولیة تحدید مدى  وبذلك تقع ،المحمیةمحددة ولا ملاحق متصلة بالمواقع والكائنات 
عددا  بذكر الإتفاقیة اكتفتحیث  ،أنفسهم الإتفاقیةعلى أطراف  تدابیرهاتطبیق معظم 

 :نذكر منها ،الإعتباركبیرا من المبادئ الإرشادیة التي یجب أن تأخذها الدول في 
 بینمقاربة شمولیة ومتعددة القطاعات تقضي بترسیخ أسس التعاون  استخدام-1

 ؛الأعمالجتمع المدني ومجتمع الحكومة والم
 ،الدائم للتنوع البیولوجي الاستخداممیة المعرفة المحلیة في تعزیز بأه الاعتراف-2

شكل أساس والمؤسساتیة التي غالبا ما ت ةالإقتصادیبالإضافة إلى إدراك تأثیر العوامل 
 ؛خسارة التنوع البیولوجي

الدول الأطراف على أهمیة وضع إطار تنظیمي للتحكم في المخاطر المحتملة  حث-3
 .من جراء استخدام وإدخال الأنواع الحیة المحورة وراثیا

خاصة تلك القواعد المتعلقة  ،تتعارض هذه الإتفاقیة مع مقتضیات التجارة الدولیة
تجدر الإشارة في هذا المجال إلى و  ،بحمایة الملكیة الفكریة وحقوق الجماعات المحلیة

 (1)-BERLIN Brent et BERLIN Elois Ann, Les ONG et le processus d'autorisation préalable dans la recherche de bio 
prospection: le projet Maya icbg aux Chiapas, Mexique, in Revue Internationale des Sciences Sociales, 
N°178/2003/4,p.690.  

 (2)-BOISVERT Valerie et VIVANT Franck-Dominique, Gestion et appropriation de la nature entre le nord et le sud, 
trente ans de politique internationales relatives à la biodiversité, in Revue Tiers Monde, N°202/2010/2,p.16.  
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حیث تمتلك  ،الدور الكبیر الذي تلعبه قواعد الملكیة الفكریة في المجال الزراعي
 .)1(الشركات المتعددة الجنسیات عدة براءات اختراع في مجال إنتاج البذور

یمكن التأكید  ؛إطار التوجه نحو توحید نماذج الإنتاج الزراعي وفي ؛وبالتالي
عدم قدرة المزارعین المحلین على منافسة  :على أمرین مهمین ألا وهما على الأقل

 ،من جهة ما یؤدي حتما إلى زوال نشاطهم ،الشركات الكبرى في مجال إنتاج البذور
فإن زوال نشاط المزارعین المحلین سیؤدي حتما إلى  ،وكنتیجة حتمیة ؛ومن جهة ثانیة

في المجال الزراعي وفي  ،المحلي على الأقلعلى المستوى  تناقص التنوع البیولوجي
 .مجال تربیة الحیوانات

 المطلب الثاني

 نشأةطراف اللاحقة عن البیئیة المتعددة الأ الاتفاقیاتأولویة تنفیذ
 المنظمة العالمیة للتجارة

اللاحقة الدولیة البیئیة المتعددة الأطراف  الاتفاقیاتسنهتم في هذا المطلب بأهم 
وجودها لإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة والتي تضمنت أحكاما من شأنها أن تقید  في

 .حریة التجارة
 إتفاقیةفي ظل  البیولوجيتم توقیع بروتوكول التعاون في مجال الأمن  ،ن جهةمف

عام لدمج  كاتفاق ،)3(2000سنة ) قرطاجنة(وكذا بروتوكول  )2(التنوع البیولوجي
التشریعات المحلیة والدولیة في إطار واحد عند التعامل مع الأضرار الناتجة عن 

المتعددة الجنس�یات �لى التشغیل في ا�ول الناميةدراسة �ا� الجزا�ر, مذ�رة مقدمة لنیل شهادة ماجس�تير في العلوم �قتصادیة، ، أٔ�ر الشركات طابوش مولود-)1( 
 .33، ص 2006/2007تخصص: تحلیل اقتصادي، �امعة الجزا�ر، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير, 

و� إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتقلیل ا�ٓ�ر البیئية لادٕ�ال ا�نٔواع المحورة وراثیا، ویتطلب ذ� إجراء من اتفاقية التنوع البیول 14�شير المادة  -) 2( 
تدهورة إصلاح النظم البیئية الم  دراسات تقييم ا�ٔ�ر البيئي نظرا �همٔیتها في تقلیل ا�اطر ووضع الس�یاسات الوقائیة �لاضٕافة إلى ا�ٔ�ذ في �عتبار إ�ادة تأهٔیل أؤ
 .لیةولابد أنٔ یتم ذ� في إطار �ام للسلامة البیولوجية مع ا�ٔ�ذ في �عتبار الحالات الفردیة التي يمكن التعامل معها حسب القوانين المح 

 (3)-Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, protocole de Cartagena sur la prévention desrisques 
biotechnologiques relatif àla Convention sur la diversité biologique: texte et annexes, 2000. Montréal, http: 
//www.biodiv. org.  
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الدول المتضررة وحصولها على تعویض مناسب  وذلك لحمایة ،المحورةإدخال الأنواع 
وصحیة نتجت عن إدخال  إقتصادیة ،اجتماعیة ،بیئیةمن الدول المصدرة لأیة أضرار 

 .)أولفرع ( وراثیا المحورةالأنواع 
شهد موضوع الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع  ؛ومن جهة أخرى 

فقد  ،والدوليالوطني  على المستویین ونشاطا كبیرینالناشئة عن استخدامها اهتماما 
العامة في هذا  والإداریة وتدابیر السیاسةالتشریعیة  زادت الجهود لإعداد التدابیر

المجال بغیة التوصل من خلال المفاوضات الدولیة إلى وضع نظام دولي بشأن 
من خلال تنفیذها من جانب الأطراف  التي یمكن أن تسهلو  ،الحصول وتقاسم المنافع

إن تحدي وضع نظام دولي ثم  ،)ثانيفرع ( المنافعأنشطة وشروط تقاسم  ،المتعاقدة
المنافع عن طریق تصمیم تدابیر الحصول وتقاسم المنافع بشأن الحصول وتقاسم 

عدم وضوح الوضع  من جهة، :اللازمة یبقى قائم وذلك یعود لسببن على الأقل وهما
لأن حقوق  من جهة أخرىو  ،القانوني للموارد الجینیة في الكثیر من النظم القانونیة

فالقواعد  ،لكیة الدولة للمواردالدولة السیادیة على مواردها الطبیعیة لا تعني بالضرورة م
فرع (  )1(جداالتي تحكم الملكیة والحقوق الأخرى لیست في أغلب الأحیان واضحة 

 .)ثالث
اعتمدت المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة وأخیرا  

على  إهتمتو  ،في الدورة الحادیة والثلاثین لمؤتمر منظمة الأغذیة والزراعة)2(والزراعة
لموارد الوراثیة النباتیة با ،نحو متجانس مع الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

ة النباتیة مسألة الملكیة المادیة للموارد الوراثی تتناول لمغیر أنها  ،)3(والزراعةللأغذیة 
تفرض التزامات على الأطراف المتعاقدة لمراجعة تشریعها في  ولم ،للأغذیة والزراعة
 .)رابعفرع ( هذا الخصوص

ن ا�مٔين التنفيذي تقر�ر عن الوضع القانوني للموارد الجینية في القانون الوطني في ب�ان مختارة، بما في ذ� قانون الملكية حسب الحا�، مذ�رة مقدمة م -)1( 
الوثیقة  2007أكٔتو�ر 12-8�ع الخامس، مونتر�ل، للاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو�, الفریق العامل ا�صص المفتوح العضویة المعني �لحصول وتقاسم المنافع، الاجٕ

UNEP/CBD/WG-ABS/5/5 
 2006. جوان 16المعاهدة ا�ولیة �شأنٔ الموارد الوراثیة النباتیة لٔ��ذیة والزرا�ة، مدرید، -)2( 
  .من المعاهدة ا�ولیة �شأنٔ الموارد الوراثیة النباتیة لٔ��ذیة والزرا�ة 1المادة -) 3( 
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 الأولالفرع 

 الإحیائیةحول السلامة  جینةقرطا بروتوكول

 ،التنوع البیولوجي باتفاقیةالإحیائیة حول السلامة  )جینةقرطا( بروتوكوللحق أ
البیولوجیة  الأخطاروراثیا وعلى  والأعضاء المحورةغلب الكائنات طبق على تجارة أو 

للقبول  إجرائیانظاما  البرتوكولسس هذا أ الموارد؛ كماتسببها مثل هذه  أن المحتمل
الطبیعیة  الأوساطالمحورة وراثیا في  واندثار الكائناتبنشر  والمستنیر للسماحالمسبق 

مواد تدخل في و الحیوانیة أو باعتبارها أ الإنسانیة ولغرض التغذیةلغایة الزراعة 
 .)1(الصناعات الغذائیة التحویلیة

 ،البیولوجیة وتسییر المخاطرقاعدة علمیة تقنیة لتقدیر  البروتوكولقدم هذا كما 
یجیز للدول في مجال  لأنه ،الحیطةعتبر كأحسن مثال على تطبیق مبدأ مما جعله ی

 ومنع دخولالإجراءات الضروریة جمیع  إتخاذ ،یر هذاالنوع الجدید من المخاطریتس
حتى في ظل غیاب الیقین العلمي حول  ،أقالیمها إلىهذه الكائنات المحورة وراثیا  مثل

 .)2(اخطورته
 البیولوجیة وتحملهالى ثرواتها ع الدول الأطراف حقها السیادي عأكدت جمی

مسؤولیة الحفاظ علیها كخطوة أساسیة لصون التنوع البیولوجي من تهدیدات منتجات 
 تفاقیةامن  )19(المادة  شجعتوقد  .الإنسانة التي باتت تهدد صحة البیولوجیالتقنیة 

بروتوكول ینظم العلاقة بین مالكي  لدول الأطراف على تباحثا ،التنوع البیولوجي
الكائنات المحـورة ومستخدمیها والأنشطة التي تشمل انتقال هذه الكائنات عبر الحدود 

مثل هـذه الإجراءات سوف یشجع الدول على مراقبة أیة مخاطر  إتخاذن لأ ،الدولیة
 .محتملة

 (1)-FELLOWS Peter, Transformer les aliments pour améliorer les moyens d’existence, Brochure sur la diversification 
5eme Division des systèmes de soutien à l’agriculure, FAO, Rome, 2005.  

 (2)-ANDERSON Kym et POHL Nielsen Chantal, Op, cit,p.48.  
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 الفرع الثاني

 الاتفاق المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

حسبما  ،الاتفاق المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع على الموارد الجینیة فقطیطبق 
مادة تحتوي على  وهي أي ،البیولوجيالتنوع  إتفاقیةمن  )2(هي معرفة في المادة 

الموارد البیولوجیة التي  وتم استبعاد ،وحدات عاملة للوراثة ذات قیمة حالیة أو محتملة
 هذا وتستثنى الموارد الجینیة البشریة من نطاق ،لا تحتوي على وحدات عاملة للوراثة

والمقررات اللاحقة التي اتخذها وزراء  ،التوجیهیة )بون(لمبادئ  الدولي تطبیقاالنظام 
 .)1(التنوع البیولوجي إتفاقیةالدول الأعضاء في 

الموارد الجینیة ولا  المنافع علىتقتصر أحكام الاتفاق المتعلق بالحصول وتقاسم 
 في المجالن مشتقات عدیدة قد تدخل لأ ،تشتمل على كل المشتقات أو  المنتجات

من خلال نشر البحوث الأكادیمیة أو من خلال توافر المشتقات في الأسواق  ،العام
معلومات عن الموارد الجینیة التي اشتقت منها الفي ذلك  بما ،هذه المشتقاتف ،المفتوحة

والمحافظة وهذا الاستبعاد ضروري لتعزیز الوضوح  ،مستبعدة من نطاق هذا الاتفاق
جمیع الموارد  لىإ بشأن الحصول وتقاسم المنافع سیمتد الإتفاقوإلا  ،على نظام عملي

مثل  ،الوقت الحالي التي تتاجر فیها جمیع بلدان العالم في الطبیعیة والسلع الأخرى
وحتى الحیوانات الألفیة  ،ائق والأخشاب والمنتجات الزراعیةنباتات الزینة والحد

 .المنزلیة
 ،دولیة أخرى اتفاقیاتعلى الموارد الجینیة المدرجة في  الإتفاقیةولا تطبق هذه 

الوراثیة النباتیة مثل الموارد الجینیة النباتیة المدرجة في المعاهدة الدولیة لتسخیر الموارد 
أو الموارد الوراثیة الحیوانیة المدرجة في أعمال المؤتمر  ،لأغراض الأغذیة والزراعة

التابعان لمنظمة  ،التقني الدولي المعني بالموارد الوراثیة الحیوانیة للأغذیة والزراعة

تحتوي �لى و�دات �ام� للوراثة،  التي الاتفاقية، المادة الجینية بوصفها أئ مادة من أصٔل نباتي أؤ حيواني أؤ جرثومي أؤ �يرها من ا�صٔول من 2تعرف المادة -) 1( 
أكٔدوا أنٔ الموارد الجینية البشریة  : الحصول �لى الموارد الجینية،2/11وللإشارة فإن وزراء ا�ول ا�عٔضاء في اتفاقية التنوع البیولو� في مؤتمر ا�طٔراف الثاني، المقرر 

 .لا تد�ل في نطاق إطار هذه الاتفاقية، كما تم تأٔ�ید استبعاد الموارد الجینية البشریة بوضوح في نطاق مبادئ بون التوجيهیة
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الأمراض مسببات  لا تطبق هذه الإتفاقیة على كما ،الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة
 .منظمة الصحة العالمیة إطاربتتصل  نهاالبشریة والنباتیة والحیوانیة لا

 ؛موضوع المعارف التقلیدیة ؛تناول الاتفاق المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع
معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلیة والمحلیة التي تجسد أسالیب  وهي

تنوع البیولوجي واستخدامه على نحو قابل الحیاة التقلیدیة ذات الصلة بصیانة ال
إلى نص  ،الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع تفاقأهداف الا للاستمرار، وتستند

 فیمایمكن حصر أهم هذه الأهداف  ،ووفقا لذلك ،التنوع البیولوجي نفسها إتفاقیةمعاهدة 
 :یلي

حمایة حقوق سیادة الدول على الموارد الجینیة التي یوفرها أحد الأطراف –1
هي بلدان منشأ هذه الموارد و  ،الأطراف المتعاقدة التي توفرهاالمتعاقدة وهي فقط الموارد 

 ؛الإتفاقیةأو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجینیة وفقا لهذه 
 یتم ،المنافع الحصول وتقاسمتحدید آلیات لأصحاب المصلحة المعنیین لكفالة –2

مسبقة للطرف المتعاقد  وبموافقة مستنیرة ،بصورة متبادلةعلى أساس شروط یتفق علیها 
لتبادل  ووضع شروط ،إلا إذا قرر هذا الطرف غیر ذلك ،الذي یوفر هذه الموارد

 ؛المنافع متفق علیها بصورة متبادلة
تشجیع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف –3

 ؛والممارسات التقلیدیةوالابتكارات 
السعي إلى تهیئة الأوضاع التي تسهل حصول الأطراف الأخرى المتعاقدة  –4

على الموارد الجینیة لاستخدامها بصورة سلیمة بیئیا وإلى عدم فرض قیود تتعارض مع 
 ؛تفاقیةالإأهداف هذه 

یواجه تحدیات معتبرة  المنافع اللازمةالحصول وتقاسم  تصمیم تدابیرغیر أن  
الجینیة في الكثیر من  الوضع القانوني للمواردعدم وضوح  في ،جهة تمثل من

السؤال مطروح حول الوضع القانوني للموارد  یبقى ،أخرىجهة الوطنیة؛ ومنالتشریعات 
 .الجینیة الموجودة في أكثر من بلد واحد أو التي تنتقل بین الدول
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 الثالثالفرع 

الناشئة عن  والمنصف للمنافعالبرتوكول المتعلق بالتقاسم العادل 
 استخدام الموارد الجینیة

استغلال الموارد  والإفراط في المستدامةتؤدي التأثیرات التراكمیة للممارسات غیر 
 أنواعه وتغیروالتلوث بشتى  ،الصید المدمرة وممارسات ،التنمیةالطبیعیة لأغراض 

إلى تدهور وتدمیر الأوساط الطبیعیة وبالتالي إحداث تغییرات في هیكل  ،المناخ
كما یؤدي تدهور الأوساط الطبیعیة إلى تناقص  ،الطبیعیة الإیكولوجیةووظائف النظم 

 .)1(ومرونتها إزاء تغیر المناخ الإیكولوجیةقدرة مقاومة النظم 
ویظهر المحورة وراثیا،  بإدخال الأنواعبظاهرة التنوع البیولوجي  إتفاقیة اهتمت

) 16(والمادة ؛)2) و(1(الفقرات  )14( المادةو  )؛08(المادة ذلك خاصة من خلال 
لاستخدام وإدخال منتجات  البیولوجيالأمن ب ) المتعلقة4فقرة ( )19( والمادة ؛)3(فقرة 

تشریعات إقلیمیة  توفر في مدىیكمن  ،أن التحدي الرئیسي إلا ،ةالبیولوجیالتقنیة 
ووطنیة تضمن توافق الأوضاع بین الدول التي تختلف فیما بینها في مستوى 

لا یجب  ،للسیادة الوطنیة على الموارد الجینیة التنوع البیولوجي إتفاقیةإقرار ف .)2(التنمیة
وهذه المسألة حاسمة بالنسبة  ،فهمه بالضرورة على أنه یعني ملكیة الدولة لهذه الموارد

مثل  ،وقد تتأثر في الغالب بالأطر القانونیة القائمة ،لبنیة نظم الحصول وتقاسم المنافع
 .وقوانین الأراضي والحیازة الحقوق الدستوریة على الممتلكات

 إتفاقیةمن  )1) فقرة (15(والجدیر بالذكر أن السیادة الوطنیة بموجب المادة 
التنوع البیولوجي تشیر بوضوح إلى الحقوق الوطنیة في تقریر ملكیة الموارد الجینیة 

الوضع  ، ویبقى توضیحوالسیطرة علیها ولا تشیر إلى أي نتیجة معینة لمثل هذا القرار
نظرا لضرورته في تعریف  ،هذه المادةالقانوني للموارد الجینیة أمر حاسم لتنفیذ 

 (1)-STERNER Thomas, Op, cit,p.121.  
 (2)-BERKES Fikret et DAVIDSON-HUNT Iain J, Biodiversité: systèmes de gestion traditionnels et paysages culturels, 

in Revue Internationale des Sciences Sociales, N°187/2006/1,p.41.  
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غیر أنه من الواضح  ؛متطلبات وإجراءات وقواعد الحصول والحقوق على هذه الموارد
كما أن  ،أن الدول تطبق سبلا متنوعة لتعریف ملكیة الموارد البیولوجیة و/أو الجینیة

لهذا  ،وملكیة الموارد البیولوجیة لیس واضحا دائما ،وارد الجینیةالتمییز بین ملكیة الم
 ،)1(المنافعتدابیر متنوعة بخصوص الحصول وتقاسم  على تعتمد الدول مختلف نجد

 التي ،التدابیرمن الصعب الخروج باستنتاجات عامة من تحلیل هذه  ،ونتیجة لذلك
 ؛تدخلها بشكل طفیف جدا أو ؛الجینیةمعاملات المواردتتراوح بین عدم تدخل الدولة في 

 .تدخلها الكامل لوضع قواعد مفصلة جدا في هذا المجال وأ
في ید الدولة أو  الموارد الجینیةلا تكون  غالبا ماهذا بالإضافة إلى أنه  

 ،حیازة على الأرض أو المواردحقوق قانونیة لها  أشخاص يیدأبل تكون في  ،الحكومة
مهم على الجوانب العملیة للحصول  والحیازة تأثیرلهذا السبب فإن لمسألتي الملكیة و 

 وسیاسات الحكوماتویعدان عنصران مهمان في التشریعات الوطنیة  ،وتقاسم المنافع
 .المعنیة بهذا المجال

وبصفة عامة في  ،یمكن تحدید ملكیة الموارد البیولوجیة باعتبارها موارد طبیعیة
الكامنة في البذور أو النباتات  الموارد المادیةهو  ،لأن الشيء المملوك ،معظم الدول
الأمر  لأن ،كثیرةغیر أن موضوع ملكیة الموارد الجینیة یطرح صعوبات  ،أو الحیوانات

كما هو الحال في  ،یتعلق في أغلب الأحوال بشيء غیر ملموس في طبیعته
المعلومات في الموارد الطبیعیة هو أكثر فعنصر  ،المعلومات أو المعارف المرتبطة

للمستخدمین وملكیته لیست واضحة بشكل قاطع مثل الشيء  العناصر قیمة بالنسبة
فئات  ملكیة بعضف ،بالإضافة إلى ذلك ؛)2(المادي الذي یحتوي على هذه المعلومات

 مثل ،العامة الأماكنوخصوصا التي توجد في بعض  ،الموارد البیولوجیة والجینیة

 UNEP/CBD/WG-ABS/5/4لمزید من التفاصیل، أنٔظر الوثیقة-) 1( 
 (2)-BOISVERT Valérie et VIVIEN Franck-Dominique, Tiers Monde et biodiversité: tristes tropiques ou tropiques 

d'abondance ? La régulation internationale des ressources génétiques mise en perspective, in Revue Tiers 
Monde, N°181/2005/1,p.187.  
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لا تطرح إشكال  ،وكذلك مناطق الحفظ ،)1(الحدائق الوطنیة أو المحمیات الوطنیة
فعادة ما تكون هذه الموارد تحت سلطة الدولة أو السلطة العامة التي لها سلطة  كبیر،

تمنح هذه السلطات لهیئة أو وكالة  ما وعادة ،المواردالحصول على  ومنح حقالمراقبة 
 .محددة

بما في ذلك المیكروبات والنباتات  ،حول الموارد الجینیةولكن أسئلة تثور 
برتوكول  یقدم ،وفي هذا الصدد ،)2(توجد أو تقع في ممتلكات خاصة التي والحیوانات

دعم المتطلبات التنظیمیة وی الجینیة ومستخدمي المواردمن مقدمي  لكل جوابا ناغویا)(
أساس شروط  على التعاقدیة الواردة والالتزاماتللدولة الطرف التي تقدم الموارد الجینیة 

ینبغي أن تحدد النظم  ،وبناء علیهاومن خلال هذه الأحكام  ،یتفق علیها الأطراف
بمنح حق الحصول والموافقة  مختصة وطنیة هیئةالوطنیة للحصول وتقاسم المنافع 

 ویعتبر ،متبادلةوتسهل التفاوض بشأن شروط متفق علیها بصورة  ،المسبقة عن علم
كما یجب أن ،هذا الأمر هاما لتوفیر الیقین القانوني والشفافیة لجمیع أصحاب المصلحة

وإشراك المجتمعات الأصلیة والمحلیة بشروط  كفالة مشاركة الهیئة على تعمل هذه
 .)3(و شفافة لتقاسم المنافع متفق علیها بصورة متبادلة

 الفرع الرابع

 الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعةالمعاهدة الدولیة بشأن الموارد 

المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة  في الأطراف المتعاقدة اتفقت
 ،على إنشاء نظام متعدد الأطراف یتسم بالفاعلیة والكفاءة والشفافیة ،للأغذیة والزراعة

العادل  للتقاسمو  ،یة النباتیة للأغذیة والزراعةلتیسیر الحصول على الموارد الوراث

 (1)-MILIAN Johan et RODARY Estienne, La conservation de la biodiversité par les outils de priorisation Entre souci 
d'efficacité écologique et marchandisation, in Revue Tiers Monde, N° 202/2010/2,p.33.  

 (2)-BERLAN Jean-Pierre, Brevet du vivant: progrès ou crime ? In Revue Tiers Monde, N°181/2005/1,p.219. 
 (3)-MISHRA Arabinda, La lutte contre la pauvreté commence avec les ressources naturelles, in JACQUET Pierre et 

autres, Regards sur la Terre 2009, Publications Fondation Nationale des Sciences Politiques PFNSP 
Annuels, 2009,p.220.  
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على أساس التكامل والتعزیز  ،والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد
 .)1(المتبادل
الأطراف المتعاقدة في إطار هذا الاتفاق جمیع الموارد الوراثیة النباتیة  تدرجأ 

في هذا والتي تخضع لإدارتها وسیطرتها  والمحاصیل والأعلافللأغذیة والزراعة 
إلى إضافتها في النظام جمیع حائزي هذه الموارد  ودعت ،النظام متعدد الأطراف

التدابیر الملائمة لتشجیع  إتخاذعلى المعاهدة هذه أطراف  افق، وو المتعدد الأطراف
والذین یحتفظون بالموارد الوراثیة  ،الخاضعین لولایتها ،الأشخاص الطبیعیین والمعنویین

 تلتزم ، كما)2(بإضافتها في النظام المتعدد الأطرافعلى القیام  النباتیة للأغذیة والزراعة
الإختصاص تیة الموجودة خارج الموارد الوراثیة النبابالمؤسسات الدولیة التي تحتفظ 

وتطبق  ،بإدراج الموارد الموجودة لدیها في النظام المتعدد الأطراف ،الإقلیمي للدول
 .)3(لدیهاالموجودة  الموارد الأخرىأحكاما مماثلة للحصول وتقاسم المنافع على 

یحتفظ حائزو الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة في النظام المتعدد 
ولكن یجب أن یسمحوا بالحصول علیها عند  ،بملكیة الموارد الخاصة بهم ،الأطراف

الذي أنشأه الجهاز  )4(المواردوأن یستخدموا عند توریدها الاتفاق الموحد لنقل  ،الطلب
من أجل تنظیم الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة  للمعاهدة الرئاسي

 .)5(المتلقینوكذلك التزامات  ،وتنظیم التزاماتهم كمقدمین ،شروط الاستخدام
 الموارد الوراثیةبحقوق القائم بتطویر ، )6(لنقل المواردیعترف الاتفاق الموحد و 

 ،المواردمواد مشتقة من  والتي تعرف على أنها ،النباتیة للأغذیة والزراعة قید التطویر
والتي یعتزم القائم بالتطویر  ،بعد للتسویق التجاري جاهزة لیستأي أنها  ،ومتمیزة عنها

 .التطویرأو كیان آخر لغرض المزید من بزیادة تطویرها أو نقلها إلى شخص 

  .الوراثیة النباتیة لٔ��ذیة والزرا�ة �شأنٔ الموارد من المعاهدة ا�ولیة 10المادة -) 1( 
 .، مرجع نفسه11المادة -) 2( 
  .، مرجع نفسه15المادة -) 3( 
 المرفق ز بتقر�ر ا�ورة ا�ؤلى للم�لس الرئاسي للمعاهدة ا�ولیة �شأنٔ الموارد الوراثیة النباتیة لٔ��ذیة والزرا�ة -) 4( 

http: //www, fao, org/ag/cgrfa/gb1/gb1repe, pdf 
 .من المعاهدة ا�ولیة �شأنٔ الموارد الوراثیة النباتیة لٔ��ذیة والزرا�ة 4فقرة  12المادة  -) 5( 
 .2004جوان 29ود�لت �يز التنفيذ بتاريخ  2003اعتمده مؤتمر منظمة ا�ٔ�ذیة والزرا�ة في دورته الحادیة والثلاثين في  -) 6( 
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التطویر قد  قیدفترة تطویر الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة  وتعتبر
ولا یلتزم القائم بالتطویر بتقدیم هذه الموارد ، )1(كمنتجانقضت عندما تسوق هذه الموارد 

ذلك بموجب شروط یجب أن یفعل  ،قرار بفعل ذلك اتخاذهولكن في حالة  ،عند الطلب
أن یرفق شروطا  ،ویجوز للقائم بالتطویر أیضا ،وأحكام الاتفاق الموحد لنقل الموارد

دفع تعویض  ،حسب الحالة ،بما في ذلك ،إضافیة متعلقة بالتطویر الإضافي للمنتج
لأغراض  وتطویر النباتات یسهل القیام بالوظائف العادیة لتربیة الأمرهذا  ،مالي

یجب على ،كما )2(النهائيمع الإبقاء على التزامات تقاسم المنافع على المنتج  ،تجاریة
 وإجراءاتهقوانینه وقواعده  توافق ،الوطنيعلى المستوى  ،كل طرف متعاقد أن یضمن

التزاماته المنصوص علیها في المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة  مع
 .)3(والزراعةللأغذیة 

المتعاقدة  الموارد الأطرافالاتفاق الموحد لنقل  من )5) فقرة (12(المادةوتلزم 
بما یتفق مع الشروط القانونیة المطبقة في  ،إتاحة فرصة للجوء للتحكیم الدوليبضمان 

 ،نقل الموارد اتفاقیاتفي حالة حدوث منازعات بشأن العقود الخاصة ب ،نظمها القانونیة
بصورة كاملة على  الموارد تقعنقل  اتفاقیاتالناشئة عن  الإلتزاماتمع الاعتراف بأن 

إلى التحكیم الدولي نهجا مفضلا لتسویة  فاللجوء، )4(الاتفاقیاتعاتق الأطراف في هذه 
على   الذي یتسم بالاعتماد المتبادل ،المنازعات الخاصة بقطاع الأغذیة والزراعة

و ذلك ،)5(فیما بین الدول في مجال المواردالوراثیة للأغذیة والزراعة المبادئ الأخلاقیة
 .)6(وتخفیض الفقر الغذائيالأمن  لضمان استخدامها الأمثل من أجل

  .من الاتفاق المو�د لنقل المواد 2المادة  -) 1( 
  .من الاتفاق المو�د لنقل المواد 6والفقرة  5الفقرة  6المادة  -) 2( 
 .الموارد الوراثیة النباتیة لٔ��ذیة والزرا�ة �ولیة �شأنٔ من المعاهدةا 4المادة -) 3( 
  .لٔ��ذیة والزرا�ة الموارد الوراثیة النباتیة ا�ولیة �شأنٔ من المعاهدة 5فقرة 12المادة  -) 4( 

 (5)-John DIXON , Aidan GULLIVER et David GIBBON, Op, cit,p.7.  
 (6)-Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, La situation mondiale de l'alimentation et 

de l'agriculture, le commerce agricole et la pauvreté le commerce peut-il être au service des pauvres? 
Collection FAO: Agriculture N°36, Rome, 2005,p.05, www. Fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.  
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البیولوجي والتنمیة  أدرك المجتمع الدولي بشكل متزاید الصلة القائمة بین التنوع
مظاهر  ومن ،الفقراءله أكبر الأثر على  البیولوجي فقدان التنوع أنحیث  ،المستدامة

عام  منذ المتحدةللأمم  العامة للجمعیة المستوى الرفیع الاجتماع دعوة ،الوضعهذا 
 إدماج خلال من ،والاقتصاد البیولوجي التنوع ما بین القائمة العلاقة تعزیز إلى 2010

 على والاستثمارات المالي والتخطیط الاقتصادیات ضمن البیولوجي للتنوع الحقیقیة القیم
 .والسیاسات التخطیط عملیات مستویات جمیع على القطاعات وكذلك جمیع

 )20ریو +( المستدامة للتنمیة المتحدة الأمم لمؤتمر الختامیة الوثیقة أكدت كما
 الإیكولوجیة النظم لصیانة البیولوجي التنوع أهمیة على )،لیهإ نصبو الذي المستقبل(

ورفاه  المستدامة التنمیة لتحقیق ةالبیولوجی الركائز وهي ،الضروریة توفرالخدمات التي
 التنوع، أن )2020-2011(البیولوجي للتنوع الاستراتیجیة الخطة كما أكدت ،البشر

تبررها من  ،البیولوجي المسؤولة للتنوعلإدارة فا، المستدامة للتنمیة فرصة البیولوجي
من الاقتصادي طابع الوالعوامل ذات  ،القادمة إزاء الأجیالالمسؤولیة المشتركة ، جهة

 .)1(المتقدمة والنامیة الدعامة الأساسیة للاقتصادات التنوع البیولوجي هوف ،جهة أخرى
الخطة الاستراتیجیة للتنوع سطرتها تحقیق الأهداف والغایات التي یتوقف  

بذل  على ،المستدامةللتنمیة  استراتیجیة والتي تعتبر-2020) 2011(البیولوجي للفترة
 إلى حد كبیر في تحقیق سیسهم ذلك والنجاح في ،المستویات جهود منسقة على جمیع

وتحسین الصحة  ،الفقر المتمثلة في القضاء علىو  ،ویات العالمیة الأوسع نطاقاالأول
على  ویتطلب ذلك القضاء .وتوفیر الطاقة والغذاءوالمیاه النظیفة للجمیع ،البشریة
صنع السیاسات نظم كامنة في  ما تكونالتي غالبا  ،فقدان التنوع البیولوجي أسباب

 .)2(وأنماط الإنتاج والاستهلاك المالیة والمحاسبة
 (ناغویا)مدینة في العاشر تم عقد مؤتمرالأطراف ،)2010(وفي  الصددوفي هذا 

 بـالإستراتیجیة سمیت والتي )2020-2011(العشریة  الخطة فیه واعتمدت ،الیابان في
 رئیسیا هدفا )20(وتضمنت  ،)شيإی( فاهدأأو  الحیوي للتنوع الدولیة للاتفاقیة الحدیثة

 . 6مرجع سابق، ص -البیولو�, التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع  -) 1( 
  .7رجع سابق، ص مت العالمیة للتنوع البیولو�، أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو�, التوقعا-) 2( 
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 قیم لدمج العمل خطط من العدید إلى تحتاج مهمة استراتیجیة غایات )5(تحت  نظمت
 .)1(الفقر ومكافحة للتنمیة والمحلیة الوطنیة الخطط في الحیوي التنوع

 سنة لغایة رؤیةأفاق إلى تحقیق  ،العشرین للتنوع البیولوجي )یشيإ(أهداف  ترمي
 وهي كجزء ،البیولوجي أو تدهور النظم الإیكولوجیة م بدون فقدان التنوعلعال )2050(

أساس خارطة  تشكلوهي  ،)2020-2011(ستراتیجیة للتنوع البیولوجي الخطة الا من
الجهود العالمیة الرامیة  في تقدماتحرز ویمكنها أن  ،طریق صعبة ولكنها قابلة للتحقیق

 وحفظه واستخدامه ،جمیع القطاعات في المجتمع في إلى تقییم التنوع البیولوجي
 .)2(ولمنفعة جمیع الناس ،بحكمة

 الضروریة، البیولوجي للتنوع) العشرون، شيیإ( أهداف لا تعتمد ،لهذا السبب
 للأسباب التصدي على أیضا بل تعتمد ،فحسب الحفظ على الاستراتیجیة لتنفیذ الخطة

 كافة عبر البیولوجي التنوع تعمیم خلال من البیولوجي التنوع فقدان وراء الكامنة
 .والاجتماعیة الحكومیة القطاعات

  me/?p=75795 .http: //greenarea استراتیجیة اتفاقية التنوع الحیوي وأهٔدافها العشرون -) 1( 
  .8مرجع سابق، ص ، عات العالمیة للتنوع البیولو�أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو�، التوق -) 2( 
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في حال من التوافق  ؛عبر آلاف السنین ؛العلاقة بین الإنسان والبیئة الطبیعیة كانت
 ؛إلى هذا إضافة ،إلیهیستهلك من الموارد إلا ما هو بحاجة  م یكنفالإنسان ل ،والانسجام

 كانت الطبیعةفإن سیطرة الإنسان على الطبیعة لم تكن قویة ومحكمة بل على العكس 
بیئة والإنسان تحول إلا أن هذا التوافق والانسجام بین ال ،ذات تأثیر نفسي وحیاتي علیه

 .)1(لى یومنا هذاإ انطلاقا من بدایة الثورة الصناعیة ،غیر متوازنإلى تعایش 
یعمل كوكب الأرض كمنظومة واحدة حیث یرتبط الغلاف الجوي والأرض والمیاه 

كما تترابط البیئة  ،والتنوع البیولوجي والمجتمع الإنساني في شبكة معقدة من التفاعلات
النمو والتي تتمثل أساسا في  ،المسبباتمن وتحدیات التنمیة من خلال مجموعة 

الإنتاج وأنماط  ،والابتكارات العلمیة والتكنولوجیة ةالإقتصادیوالعملیات  الدیموغرافي
 .)2(والسیاسیة والمؤسسیة الإجتماعیةالثقافیة و  والعملیات ،والاستهلاك التوزیعو 

بروز النظام الدولي الجدید في وجود نظام تجاري  ساهمت فيتتجلى العوامل التي 
التي  العولمة وذلك من خلال ،وتزاید اندماج الأسواق المالیة ،دولي تحكمه قواعد معلومة

ودمج  ،على الدمج المتزاید للاقتصاد العالمي من خلال التجارة والتدفقات المالیة تحث
والمجالات الأخرى المتصلة ، )3(والتكنولوجیالمعلومات والثقافة المعرفة من خلال نقل ا

 .خاصة انتقال العمالة من بلد إلى آخر ،بذلك وانتقال الأفراد
ودور  ،كما أصبحت الحوكمة معولمة بتفاعلات معقدة بین الدول على نحو متزاید

في  اقتصادیة مؤثرةأطرافا وأصبحت الشركات الدولیة  ،غیر الدول أخرى طرافلأ متنامي
وبالطبع سیعتمد توجه العولمة وسرعة خطاها في  ،)4(معقدةسیاق حوكمة عالمیة 

على ارادة الدول المختلفة فیما یتعلق بالاستمرار في وضع القواعد  ،المستقبل في جزء منه

 (1) - DEVÈZE Jean-Claude, JARED Diamond, Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leursurvie  ?  In 
Revue Afrique contemporaine, N° 220/2006/4,p.268.  

 (2) -GIRI Jacques, Op, cit,p.247.  
 ( 3 )-SALAH MATOUSSI Mohamed, La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux Réflexions sur 

l'ambivalence des rapports du droit et de la mondialisation, inRevue Internationale de droit Economique, 
2001/3 T,XV3,p.254.  

 ( 4 )-PLATTEAU Jean-Philippe, introduction thématique: La culture fait-elle la différence  ?  In Revue Afrique 
contemporaine, N°226/2008/2,p.21.  
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فإنها  ،إذ قدمت معطیات دافعة باتجاه التطور هذه الأخیرةو  ،المؤسسیة للعولمة من عدمه
 .)1(التحدیاتفرضت في الوقت نفسه نمطا جدیدا من 

فالبعض یقول بأنها  ،المخاوف والتفاؤل على حد سواء ،تثیر العولمة الإقتصادیة
وربما یقدم الاندماج الإقتصادي  ،المشتركة الدولیة مفیدة للتعاون والسلام وحل المشاكل

كما یساعد تبادل السلع والخدمات على تبادل  ،من خلال زیادة الإنتاجیة ،فوائد فعالة
الأفكار والمعرفة حیث یكون الاقتصاد المنفتح نسبیا أفضل قدرة على تعلم وتبني أحدث 

  .)2(المنغلقالتكنولوجیات الخارجیة مقارنة بالاقتصاد 
وهم یقولون  ،یرى آخرون أن التكافل الإقتصادي المتزاید مزعزع للاستقرار ،ومع ذلك

فقد الوظائف وزیادة عدم  تسبب فيالدول وإلى  تدفقات الاستثمار السریعة منبأن 
تخلق مستقبلا سالعولمة  من یرى أنوهناك  ،المساواة والأجور المنخفضة والإضرار بالبیئة

 .)3(العالمیینمظلما للتعاون والعدالة 
لى یكون عس ،ففي عالم محكوم بالعولمة ،ترتبط البیئة والعولمة على نحو جوهري 

مع إدارة الشركات ونتائج  بشكل متزاید حمایة البیئیة أن تتعاملالقرارات الهامة المتعلقة ب
القائمة  خوفا من انتقال الشركات ،فقد ترفض الدول تطبیق قوانین بیئیة صارمة ،السوق

فالموارد  ،لبیئة نفسها أثر على العولمةل یمكن أن یكون ،ومع ذلك ،إلى أماكن أخرى بها
وفي سبیل ایضاح هذه  ،)4(هي التي تدعم النمو الإقتصادي العالمي والتجارة الطبیعیة
لجنة التجارة والبیئة إلى تحدید العلاقات بین الأحكام التجاریة والإجراءات  سعىت ،العلاقة
الأحكام  بطریقة تسمح بتطویر التنمیـة المستدامة وإعطاء توصیات ملائمة لتحدید ،البیئیة

 .)5(بین مختلف الأطراف ومراعاة طابعها المفتوحالتجاریة 

 (1)-BOUFEDJI Abdelouhab, Globalisation économique: Genèse ; formes et perspectives, These de Doctorat d’Etat, 
Université d’Alger, Faculté des sciences économiques et de gestion,p.198.  

 .25، ص 2014، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، اس�تعراض �ام، ا�ممٔ المت�دة, نیویورك مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة ا�ؤنكتاد -) 2( 
 (3)-BOUFEDJI Abdelouhab, Op, cit,p.7. 

-A/56/68ب �ستراتیجیة ا�ولیة لل�د من الكوارث  111، ا�ورة السادسة والخمسون، البند ا�ممٔ المت�دة، الجمعیة العامة ا�لس �قتصادي والاجٕ�عي-) 4( 
E/2001/634، ص.  

 (5)-SALAH MATOUSSI Mohamed, Op, cit,p.268.  
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مشاكل تنسیق متعلقة بتدعیم المحافظة  وإذا أكدت لجنة التجارة والبیئة من وجود 
إلا أن ، على البیئة فیجب حلها بطریقة تحفظ أولا مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف

على التجارة  تقتصر ،السیاساتصلاحیات المنظمة العالمیة للتجارة في میدان تنسیق 
إن  ،بمعنى أخر ؛والسیاسات البیئیة التي قد تكون لها آثار معتبرة على التبادل بین الدول

ولا تتدخل في البحث عن  ،المنظمة العالمیة للتجارة لیست هیئة للحفاظ على البیئة
هذه المهام من  وتبقى، البیئیةالأولویات الوطنیة أو وضع معاییر فیما یخص الشؤون 

عملیة شاملة تتناول  لأنها ،الدولفتحقیق التنمیة من صلاحیات ، )1(صلاحیات الدول
شامل لمختلف التخطیط ال على ذلك فيمعتمدة  ،الاجتماعیةمختلف مقومات الحیاة 

عملیة تغییر  ، وهيتحقیق أهداف محددةبغیة  ،للمجتمع الإجتماعیةو  ةالإقتصادیالجوانب 
تنسیق مر الذي یتطلب بالضرورة عملیات تنظیم و الأ ،)2(بنائياجتماعي یؤدى إلى تغییر 

 .بین مختلف نواحي التنمیة لمساعدة المجتمع في عملیة إعادة بناء كاملة
إلى حصر موارد المجتمع الطبیعیة والمادیة والبشریة  ةالإقتصادی تنمیةتهدف ال

ومحاولة استخدامها أفضل استخدام ممكن بغرض إشباع أكبر قدر ممكن من حاجات 
أي رفع الكفاءة  ،تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطنيكما  ،)3(الأفراد داخل المجتمع

الوطني والتي یمكن قیاسها الإنتاجیة لمجموعة العناصر التي تسهم في تولید الناتج 
على أساس معیار  ةالإقتصادیر الكفاءة تقدو ، بمقارنة نتائج العملیة الإنتاجیة مع تكالیفها

تعظیم نمو الدخل الوطني في حدود الموارد المتاحة للاستخدام وفى  یتمثل في إقتصادي
قیاس الكفاءة  ه یدخل فيومن ثم فإن، ظل التناسب الأمثل بین الاستهلاك والادخار

عناصر تتعلق بتكالیف الإنتاج مثل العمل ورأس المال مجموعة من ال ةالإقتصادی
 .)أولفصل ( تنصب على محصلة النشاط الإنتاجي المختلفة وعناصر أخرى والأصول

 (1)-OCDE, Stratégies de réduction des gaz à effets de serres émanant du transport routier: Méthodes d’analyse,paris, 
2002,p64,  

 (2) -HARRIBEY Jean-Marie, Les théories de la décroissance: enjeux et limites Cahiers français, in Revue Développement 
et Environnement, N°337, Mars- Avril 200,p.21.  

دوریة �لمیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم -، دراسات الجدوى �قتصادیة بين المتطلبات النظریة والاشٕكالات العملیة، مج� الباحث تمجغد�ن نور ا��ن -) 3( 
 .207، ص 2009/2010/  07�قتصادیة والت�اریة و�لوم التس�یير, �امعة قاصدي مر�ح، ورق�، العدد 
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لقد بدأت قضایا البیئة تطرح نفسها بشكل أدى إلى بذل العدید من الجهود لعلاج 
من التساؤلات حول علاقة هذه المشاكل البیئیة بالأنشطة مما آثار العدید  ،مشاكلها

،ما ساعد على لمعرفة مدى تأثیرها على استمرار التنمیة وتواصلها ،الإقتصادیة والتنمویة
وهو علم اقتصاد البیئة الذي یعرف على  ،ظهور فرعا جدیدا من فروع العلوم الإقتصادیة

الجوانب النظریة والتحلیلیة والمحاسبیة للحیاة مختلف  ،أنه العلم الذي یقیس بمقاییس بیئیة
فدراسة ، )1(الإقتصادیة ویهدف إلى المحافظة على توازنات بیئیة تضمن نموا مستدیما

 تكون ،إطار ما یعرف بالمحاسبة البیئیةفي  ،یع الإقتصادیةر اوقیاس الآثار البیئیة للمش
لمتخذي القرارات على كافة  أمرحیويوهو  ،قیاس التكالیف والمنافع البیئیة الناتجة عنهاب

 .)2(المستویات
وذلك بالعمل بصورة أفضل  ،یساعد اقتصاد البیئة على تقریبنا من التنمیة المستدامة

 ،على إدماج الاهتمامات البیئیة والإجتماعیة ضمن عملیات إتخاذ القرارات الإقتصادیة
والذي یعرف أنه  لهوبمقارنة هذا المفهوم البیئي لعلم الاقتصاد مع المفهوم الكلاسیكي 

العلم الذي یبحث في الاستخدام الأمثل للموارد المادیة والبشریة بهدف تحقیق أكبر ربح (
المفهوم بدأ یتغیر هذا  نجد أن  ،)أو إشباع الحاجات الإنسانیة بأقل تكلفة ممكنة ،ممكن

ومتطلبات التنمیـة المستدامة  اسبا مع متطلبات تطور النشاط الإقتصاديولم یعد متن
 .)3(والضغوطات البیئیة

الإنسان المعاصر التزامات بیئیة تفرض نفسها على أنشطته وتحركاته في  على تقع
لآثار البیئیة والإجتماعیة لكل تقدم من أهمها ضرورة تبني او  ،جمیع مجالات التنمیة

 ،وقیامه بعمل موازنة للتكالیف والأرباح الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة ،تكنولوجي یحققه
یعتمد على رجحان كفة الأرباح البیئیة على  الذيوإدراك أن إتخاذ القرار السلیم هو 

كما علیه أن یضیف إلى ذلك أبعادا بیئیة تربط الحاضر بالمستقبل لحمایة  ،الخسائر
وعلیه أیضا أن یقیم  ،أراد تنمیة حقیقیة ومستدامة إذا ،أجیال من البشر تأتى من بعده

كلیة  ، تحلیل ا�ٓ�ر �قتصادیة للمش�ت البيئة في ظل التنمیة المس�تدامة، دراسة �ا� الجزا�ر، مذ�رة ماجس�تير، �امعة سعد د�لب البلیدة،عبد القادر عوینان -) 1(
  .17، ص 2008العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير، قسم العلوم �قتصادیة، ماي 

 (2)-SÉGURET Jean-Paul, Op, cit,p.35. 
 (3)-HARRIBEY Jean-Marie, Op, cit,p.24. 
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المفاهیم والاستراتیجیات والسیاسات الخاصة بالتنمیة المعاصرة من منظور بیئي ترتبط به 
 .جمیع مجالات وأنشطة التنمیة الإقتصادیة

 أن عبء التغیر البیئي یحدث بعیدا عن أكبر واقع المجتمعات المعاصرة یبین
یعاني الناس  ،وفي أحوال كثیرة ،الذین یشعرون بفوائد التنمیة ،البیئیةمستهلكي الموارد 

 .)1(النامي من التأثیرات السلبیة للتدهور البیئي دول العالم الذین یعیشون في فقر في
فإن تكالیف التدهور البیئي سیشعر بها الجنس البشري في أجیال  ؛وعلاوة على ذلك

العویصة عندما یستخلص فوائد البیئة هؤلاء الذین لا وتثار الأسئلة الأخلاقیة  ،المستقبل
 .)2(یتحملون العبء

أن الحفاظ على البیئة الطبیعیة من التدهور یرجع إلى العوامل  ،ومما لا شك فیه
د علاقات التبادل والتفاعل بین مختلف أنواع والتي تحد ،ىالأولبالدرجة  الاجتماعیة

كما ، )3(من خلال البشر الذین هم العنصر المحرك لكل الأنظمة الأخرى الأخرى العوامل
القرار السیاسي وما له من أهمیة قصوى في  صنع ومن خلال عملیة ،أن البیئة السیاسیة
حیث أن  ،)4(على البیئة واستغلال مواردها الكبیر قد یكون له الأثر ،حیاة المجتمعات

والعكس  إقتصاديفكل قرار سیاسي له أثر  ،واحدةالسیاسة والاقتصاد وجهان لعملة 
في الاقتصادیات و  ،معظم الدول المتقدمة فيلم یعد النقاش الأساسي ، حیث بالعكس
جل أفي مجال تسییر البیئة من القرار السیاسي  لامركزیةتطبیق  حول جدوى ،الناشئة

كما  ،)5(بفعالیة تطبیق ذلك یةكیف یدور حول إنما النقاش أصبحو  ،تحقیق التنمیة المستدامة

 (1) - Nations Unies. Groupe de haut niveau du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur la viabilité 
mondiale. Le 30 janvier 2012,pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience,présentation 
générale, New York, ,p.3.  

بمنطقة �اسي الرمل تأثٔير أحٔواض النفا�ت الناتجة عن �شاطات الحفر  -دراسة �ا� -، تقييم �كالیف التدهور البيئي أدٔاة للحفاظ �لى البيئة صفية �لاوي -) 2( 
كلیة الحقوق والعلوم �قتصادیة، قسم العلوم  -سو�طراك، مذ�رة ماجس�تير في العلوم �قتصادیة فرع: اقتصاد و�س�یير البيئة، �امعة قاصدي مر�ح 

 .2007�قتصادیة، ورق�، 
 (3)-OCDE, Stratégies de réduction des gaz à effets de serres émanant du transport routier, Op, cit, p.9. 
 (4)-BRATTON Michaël ,populations pauvres et citoyenneté démocratique en Afrique, in Revue Afrique Contemporaine, 

N°220/2006/4,p.36.  
 (5)-GINGRAS Anne-Marie, Médias et démocratie: le grand malentendu, 2emeÉdition, Revue et Augmentée,presses de 

l’Université du Québec, 2006,p213.  
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حول تحدید الأسالیب المحتملة لتحسین القدرات والتنسیق بین  ،یدور النقاش أیضا
 .مةوكعلى مستویات مختلفة من الحو  -الحكومیة وغیر الحكومیة-الأطراف الفاعلة 

طریقة حوكمة الأقالیم في أنحاء العالم من خلال عملیة التكامل الإقتصادي  تغیرت
 هو أنه لا توجد طریقة مثلى ،في هذا المجال الخبرات العالمیة تؤكدهوما  ،واللامركزیة

سواء كانت  ،قتصر على مجموعة من الدولیلا  نماذج الحوكمة تغییرلتحیق ذلك وأن 
المشترك بین كل النماذج الناجحة هو الإرادة السیاسیة لدى العنصر ف ،متقدمة أو نامیة

، )1(الحكومة المركزیة والنزاهة والقیادة الحكیمة على كافة المستویات وبین كافة الأطراف
 یمكن للأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني المساهمة إلى جانب الإدارة ،وفي هذا الإطار

من خلال إضفاء الشفافیة  ،تحقیق شراكة حقیقیةفي حمایة البیئة ل المركزیة و المحلیة
قة لعلى النشاط الإداري البیئي وضمان حق الاطلاع على كل البیانات والمعلومات المتع

وتتحدد هذه الشراكة البیئیة من خلال النظام القانوني للحق في ، )2(بوضعیة البیئة 
یمكن ف ،)3(الإعلام البیئيالإعلام والاطلاع على النشاط الإداري وتكریس الحق في 

بما في  ،للقضایا البیئیة أن تعالج بشكل أكثر فعالیة في حال تم إشراك أصحاب المصلحة
 ).ثاني(فصل ذلك المجتمعات التي تتفاعل وتتأثر بالقضایا البیئیة في عملیة صنع القرار

 

 eg .gov .http: //errada منشور في الموقع:، هل يجب أنٔ نعید النظر في الحوكمة الإقليمیة والتخطیط من أٔ�ل التنمیة �قتصادیة في مصر؟ محمد ندا -) 1( 
 (2)-SALGADO Rosa Sanchez, La société civile européenne: les usages d'une fiction, in Revue Raisons Politiques, N° 

44/2011/4,p.206,  
 (3) -http: //www, Ecomena, Org/democracy-environment-ar. 
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 التنمیة المتس�تدامة �نمیة فعا� إقتصاد�  الفصل أ�ول:

على  ،النظام الاقتصادي الذي تلى الثورة الصناعیةفي ظل تعتبر التنمیة والبیئة 

تزاید الاهتمام بقضایا بعد إلا أن النظرة تغیرت  ،أنهما هدفان متعارضان ولیسا متكاملان

مراعاة هذا البعد في تخطیط التنمیة في الأجل  ضرورة تكدتأ أكثر من ذلك بل ،البیئة

 .)1(الطویل

التنمیة المتوازنة التي تشمل مختلف  بأنها،)2(المستدامةالتنمیـة  یمكننا أن نعرف

الاستثمار الأمثل للموارد المادیة والبشریة  باعتماد أفضل الوسائل لتحقیق ،المجتمعأنشطة 

 ،وائدالفالعدالة في الإنتاج والاستهلاك وعند توزیع  مبادئواعتماد  ،التنمویةفي العملیات 

بمصالح الأجیال  أو بالطبیعةضرار دون الإ ،المجتمعلتحقیق الرفاهیة لجمیع أفراد

 .)3(القادمة

عبرت الأهداف الإنمائیة للألفیة التي عن الاحتیاجات والشواغل التي كانت سائدة 

الطموحات الاجتماعیة كأهداف، إلا أنها لم تبین عند اعتمادها، في طرح مجموعة من 

كیفیة توجیه السیاسات والإجراءات الوطنیة والدولیة توجیها متسقا نحو التوصل إلى تحقیق 

 هذه الأهداف.

 ،ة وبیئیةإقتصادیتحدیات اجتماعیة و  2015تواجه خطة التنمیة لما بعد عام 

التفاوض على الأهداف الإنمائیة  بكثیر مما كانت علیه وقت أكثر حدةهائلة  وتحولات

أن عملیة العولمة التي تسارعت على مدى العقدین الماضیین قد لك مثلا، ذ ومن ،للألفیة

تحریر  وتزاید عملیات ،الترابط بین الدول بمزید منیتمیز جدید  إقتصادي أسفرت عن واقع

 (1)-BALLET Michel, Fiche méthode: l’indicateur de développement humain: Les composantes de l’IDH: indicateurs de 
longévité, d’éducation et de niveau de vie: Ed Rouen: Académie de Rouen ; http: //www. Acrouen. 
fr/pedagogie/htm. 

 (2)-WILTZER Pierre-André, Vers une paix et un développement durable en Afrique, in Revue Afrique Contemporaine, 
N°209/2004/1,p.24.  

 (3)-FERRARI Sylvie, Éthique environnementale et développement durable: Réflexions sur le Principe Responsabilité de 
Hans Jonas, Op, cit,p.6.  
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 التنمیة المتدامة �نمیة فعا� إقتصاد�  الفصل أ�ول:

السلع  إنتاجالقیمة العالمیة في مجال  وتطور سلاسل ،التجارة على مستویات مختلفة

 .)1(صادراتهاالمصنعة و 

فضلا عن  ،وتكوینها من حیث حجمها ،وقد أدت التغیرات في الدیموغرافیا العالمیة 

زیادة  وإلى ،هااتتقلبإلى ارتفاع الأسعار العالمیة للأغذیة والطاقة وزیادة  ،تغیر المناخ

 بمنأى عن التأثر بماكون أي دولة من الدول تلن بشكل  ،بها التعرض للكوارث والتأثر

 .)2(یحدث من تحول على هذا النطاق العالمي

التجارة  تناول دورت 2015المتحدة للتنمیة لما بعد عام  الأممولذلك فإن خطة 

المتعلق بإقامة شراكة في جانبها ضمن الأهداف الإنمائیة للألفیة  والسیاسة التجاریة

الأهداف  أداة لتحقیق مجموعة واسعة منالتجارة الدولیة لأن  ،عالمیة من أجل التنمیة

ویمكن للفرص التي   .للجمیعوالشامل  المستدیمالاقتصادي الإنمائیة من خلال النمو 

أن تكون بمثابة أداة قویة تدفع  ،إذا ما استغلت على نحو سلیم ،تتیحها التجارة الدولیة

وأن تؤدي في نهایة  ،وتوفیر الحوافز لمنظمي المشاریع ،باتجاه استخدام الموارد بكفاءة

 .)أولمبحث (المطاف إلى تحسین مستویات المعیشة 

لم تعد قادرة على مسایرة النزعة الاستهلاكیة في الطبیعیة أن  ،من المؤكد الیوم 

والتي تستنزف الموارد الطبیعیة سواء في  ،دول الشمال وأنماط الإنتاج غیر المستدامة

 ،الأنماط الإنتاجیة والاستهلاكیة أن تدعم استمرار هذه لها لا یمكنو  ،الشمال أو الجنوب

تغییر جذري في سیاسات الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على  تتأكد ضرورة إحداث وبالتالي

 ،للأجیال القادمة أن تبقى متوفرة لضمان وكذلك ،وجعلها متاحة بشكل متساوي الموارد

المدلولات �لنس�بة لعالم ما بعد ا�زٔمة، اللجنة المعنیة ��نمو والتنمیة،  ،وا�نمو العولمة, البنك ا�ولي للإ�شاء والتعمير / البنك ا�ولي نیابة عن اللجنة المعنیة ��نمو والتنمیة-) 1( 
   Org .Growthcommission.www.25، ص2010طبعة �اصة 

وط وعبد الرزاق �ن الزاوي-) 2(  ي �لـى �قتصادی�ات النامي�ة، الملتقـى ا�ولي: س�یاسات عبد الرزاق �بـ ا�تمویل وأٔ�رها �لى �قتصاد�ت ، أٔ�ر ا�تمویل ا�ولـ
�امعـة محمد خيضر �سكرة، كلیة العلوم �قتصادیة والتس�یير �لتعاون مع مخبر العلوم �قتصادیة -دراسة �ا� الجزا�ر وا�ول النامية -والمؤسسات 

ر  22و 21والتس�یير، یومـي   .5، ص 2006نوفمبـ
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 التنمیة المتدامة �نمیة فعا� إقتصاد�  الفصل أ�ول:

هي في الأساس مسؤولیة الدول الصناعیة والمتقدمة التي تتسبب في  ،وهذه المسؤولیة

 ،استنزاف الموارد الطبیعیة من خلال الإنتاج المكثف والعادات الاستهلاكیة المبالغ فیها

 .)1(بینما تبقى دول الجنوب تجهد في سبیل تأمین الاحتیاجات الأساسیة لسكانها

البدیل التنموي الأكثر منطقیة وعدالة لحل مشاكل عدم  التنمیة المستدامةتقدم 

المرتبطة بالتدهور  التنمیةالمساواة والتباین التنموي ما بین الشمال والجنوب وأنماط 

قیق النجاح في تطبیقها یعتمد على ولكن تقییم مدى التزام الدول بها ومدى تح ،)2(البیئي

مؤشرات علمیة واضحة یجب أن تدخل ضمن الاستراتیجیات والمؤشرات التنمویة لباقي 

 .)ثاني(مبحث  الدول الاخرى

اس�تهلاك المادة: وتقاس بمدى كثافة اس�ت�دام المادة في الانٕتاج، والمقصود �لمادة هنا -المس�تدامة فهيي: أؤلا التنمیةلا�یة في أمٔا أهمٔ مؤشرات ا�نمٔاط الانٕتاجية و�س�ته-) 1( 
س�تهلاك الس�نوي للطاقة لكل فرد، و�س�بة الطاقة المت�ددة من �س�تهلاك الس�نوي, وكثافة اس�ت�دام الطاقة: وتقاس عن طریق �-كل المواد الخام الطبیعیة؛ �نیا

-دو�ر النفا�ت؛ رابعاإنتاج وإدارة النفا�ت: وتقاس �كمیة أنٔتاج النفا�ت الصناعیة والمنزلیة، وإنتاج النفا�ت الخطرة، وإنتاج النفا�ت المشعة وإ�ادة ت-اس�ت�دام الطاقة؛ �لثا 
منظمة ا�ممٔ الخ، أنٔظر، ,,,والمواصلات: وتقاس �لمسافة التي یتم قطعها س�نو� لكل فرد مقارنة بنوع المواصلات س�یارة �اصة؛ طا�رة؛مواصلات �امة؛ درا�ة هوائیة النقل

مس�تدام للثروة، تحصیل العوائد البیئية و�قتصادیة ،كفاءة اس�ت�دام الطاقة في الصنا�ة من أٔ�ل �كو�ن 2011، تقر�ر التنمیة الصناعیة لعام المت�دة للتنمیة الصناعیة

  .02والاجٕ�عیة، نظرة �امة، ص 
 ( 2 )-BALLET Michel, Fiche méthode: l’indicateur de développement humain: http: //www. Acrouen. 

fr/pedagogie/equipes/ses-net/ses-ped/ses20112, htm.  
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 الأولالمبحث 

 الاقتصادیةوالتنمیة توطید العلاقة بین التجارة الدولیة  ضرورة

من خلال النمو  ،ویظهر ذلك من جهة ،)1( تغیر العالم اقتصادیا وبیئیا واجتماعیا

خلال من  ،ومن جهة ثانیة ،السكاني العالمي الذي أدى إلى زیادة الطلب على الموارد

 .)2(توسع الاقتصاد العالمي والذي أصبح یتسم الآن بعولمة متزایدة

 ،الإنمائیة للألفیة في الهدف الثامن ضمن الأهدافانحصر تناول موضوع التجارة 

إلیه أساسا كمسألة تتعلق بالوصول  وأشیر ،التنمیةشراكة عالمیة من أجل  والمتعلق بإقامة

ولم یحدد على نحو واضح الأساس المنطقي  ،إلى الأسواق وخفض التعریفات الجمركیة

للمضي في إقامة نظام تجاري ومالي یتسم بالانفتاح والتقید بالقواعد والقابلیة للتنبؤ به 

 .)3(التمییزوعدم 

التعامل مع كیفیة  ویبقى الأهم هو ،التقدمأدت الأسواق العالمیة دورا هاما في حفز 

أساسها الاستثمار في  العائدات المحققة منها محدودة ما لم یكن إذ تبقى ،هذه الأسواق

 یكون بقدر ما ،نفتاح مفاجئ على الأسواقنتیجة لإ لا یمكن ان یكونفالنجاح  ،الأفراد

والمؤسسات والبنیة  الأفراد یرافقه استثمار في ،ثمرة اندماج تدریجي في الاقتصاد العالمي

في سیاق خطة  ولذلك ینبغي النظر إلى التجارة الدولیة، )4(المحلیةالظروف  التحتیة حسب

لتحقیق مجموعة واسعة من الأهداف  أداة تمكینبوصفها  ،2015التنمیة لما بعد عام 

 .للجمیعوالشامل  المستدیم الإقتصاديالإنمائیة من خلال تعزیز النمو 

 .36ص  ،2007، البيئة من أٔ�ل التنمیة، �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة، )GEO 4(   العالمیةتقر�ر توقعات البيئة  -) 1( 
 (2)-BOUTTES Jean-Paul et autres, L’évolution du marché du (CO2) en Europe au regard des enjeux du secteur 

électrique, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et environnement, N° 50/2008/2,p.57.  
من �دول  4، البند 2014ماي  9-5، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، ا�ورة السادسة، جنیفا�ممٔ المت�دة -) 3( 

 .1ص  ،سابق ا�عٔمال المؤقت، مرجع
 .68، نهضة الجنوب: تقدم �شري في �الم متنوع، ص 2013، تقر�ر التنمیة البشریة �ر�مج ا�ممٔ المت�دة الانمٕائي -) 4( 
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من خلال الأهداف الإنمائیة التي حددتها  ،كأداة لتحقیق التنمیة یظهر دور التجارة

بإشارتها إلى التجارة الدولیة  ،فالأهداف الإنمائیة للألفیة ،الأمم المتحدة لهذه الألفیة

ركزت على جانبین  ،بوصفها غایات تندرج في إطار إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة

إقامة نظام تجاري ومالي یتسم  من جهة،وهما ،اثنین من جوانب السیاسات التجاریة

وتحسین فرص  ومن جهة ثانیة ؛بالانفتاح والتقید بالقواعد والقابلیة للتنبؤ به وعدم التمییز

من خلال إتاحة وصولها على أساس  ،وصول صادرات أقل الدول نموا إلى الأسواق

 احتیاجاتها الخاصة بغیة معالجة ،الإعفاء من التعریفات الجمركیة ومن تحدید الحصص

 .)أول(مطلب 

 ،الإنمائیةالمواتیة لتحقیق الأهداف  ةالإقتصادیالأوضاع تهیئة تساعد التجارة في  

واتساق السیاسة التجاریة مع سائر  ،الأوضاع التي تسیر التجارة في ظلها إلا ان

فبالإضافة إلى التركیز  ،ومن ثم؛ )1(الإیجابیة للتجارة ثارهما اللذان یحفزان الآ ،السیاسات

من المهم التركیز أیضا على تحدید أنواع السیاسات  ،على الأهداف والغایات والمؤشرات

لأغراض تحقیق التنمیة  قوة التجارةأن تسخر  والسیاقات الدولیة التي من شأنها الوطنیة

 والعمل من هذا المنطلق على تصمیم إطار متماسك لدعم الأهداف والمؤشرات المتصلة

 .)ثاني(مطلب  اللازمة لبلوغ الغایات المرجوة وتهیئة الأوضاعبتنفیذ مجموعة السیاسات 

حاسما في النمو تؤدي الخدمات دورا  ،تحقیق التنمیة في إلى جانب دور تجارة السلع

تساهم  ،وعلى سبیل المثال ،بما في ذلك بلوغ الأهداف الإنمائیة للألفیة ،والتنمیة الشاملة

بما  ،كالنقل والاتصالات والخدمات المالیة وخدمات الأعمال التجاریة ،الوسیطةالخدمات 

في التخصص وتولید المعارف ونشرها  ،فیها الخدمات المهنیة وخدمات البحث والتطویر

وهو ما یسهم في زیادة التعقید الإقتصادي والقدرات الإنتاجیة والمشاركة في  ،والتبادل

 .19، ص 2014تقر�ر الت�ارة والتنمیة، إس�تعراض �ام, ا�ممٔ المت�دة، نیویورك  ،ا�ؤنكتاد ،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة، والتنمیة -) 1( 
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ونظرا للوضع الخاص لدول العالم الثالث في مجال  ،)ثالثلب (مط سلسلة الإمداد العالمیة

 البحث عن وفي ظلالتنمیة بصفة خاصة  وفي مجالالاقتصاد العالمي بصفة عامة 

 هذه الدول مطالبل بشكل یستجیبإطار جدید متعدد الأطراف لإدارة الاقتصاد العالمي 

 .)رابعطلب م( المتعلقة بنظام إقتصادي عالمي یتسع للجمیع

 الأولالمطلب 

 تحقیق التنمیة الإنمائیة لنظام تجاري یساهم في الدعائم

بینما تباطأ  ،2008 تعافت التدفقات التجاریة الدولیة في أعقاب الأزمة العالمیة

العالمي مؤخرا ولا تزال  الإقتصاديتراجعت معدلات النمو  ماك ،الأخیرةنموها في الفترة 

 ،ن من حالة التجارة على الصعید العالميینعدام الیقلإونظرا  ،)1(بهاغیر قابلة للتنبؤ 

وقضایا التنمیة  ،وسیاسة المنافسة ،والتدابیر غیر التعریفیة ،وقضایا النظام التجاري الدولي

التأقلم كیفیة تدعیم  فمن الضروري رصد تطورها للمساعدة على تقییم ،المستدامة

تقییم التطور في النظام لو  ،)2(للجمیعوالتنمیة الشاملة  المستدیملنمو لالعالمي  الإقتصادي

أداء التجارة والناتج  في بحثال وجب ،التجاري الدولي وتوجهاته من منظور إنمائي

 الدوحة)(وتبعات تعطل جولة  ،ومشاركة الدول النامیة في التجارة الدولیة ،العالمیین مؤخرا

 .المنظمة العالمیة للتجارةفي إطار 

یعكس توترات  ،في إطار المنظمة العالمیة للتجارة )(الدوحةجولة  تعطل أنویظهر 

القضایا في  یبرز ضرورة البحثو  ،أوسع نطاقا بین العولمة والمصالح الإنمائیة الوطنیة

من �دول ا�عٔمال المؤقت، تطور  7جنیف، البند – 2012سبتمبر 28-17ا�ورة التاسعة والخمسون  ، ، مجلس الت�ارة والتنمیةمؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 1( 
  .النظام الت�اري ا�ولي وتو�اته من منظور إنمائي مذ�رة من إ�داد أمٔانة ا�ؤنكتاد موجز تنفيذي

 (2)-GRAND JEAN Alain, Crise financière et développement durable, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N°50/ 2008/2,p.8. 
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وسلاسل  ،والتجارة والعمالة ،وتجارة الخدمات ،المتصلة بالاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة

سبل جدیدة لتعزیز توافق الآراء متعدد  البحث عن ،كل ذلكهم من والأ، الإمداد العالمیة

 .)أول فرع( التجارةالأطراف بشأن التنمیة وتحریر 

عملیات الإنتاج في سلاسل الإمداد العالمیة في الدول من  الكثیر تحدث الیوم 

دول على ربط مؤسساتهم الكثیر من هذه الویحرص واضعو السیاسات في  ،النامیة

من اكتساب المحلیین ذلك من شأنه تمكین المنتجین  كون ،)1(العالمیة بسلاسل الإمداد

مما یعزز قدرتهم  ،الخبرة الإداریة والمعلومات التطبیقیة بشأن التكنولوجیا ومعاییر الجودة

 .)نيثا(فرع ةینافسالت

 الأولالفرع 

 تحدیات النظام التجاري الدولي للمساهمة في تحقیق التنمیة

تراجع  واستمر ،2010ا في عام العالمي تراجعا كبیر  الإقتصاديو تراجع معدل النم

أزمة الدیون  هددتو  ،عالميالإجمالي الناتج العالمي بسبب ضعف إجمالي الطلب 

 أخرىدول ات إقتصادیالأوروبیة والمشاكل المالیة في  الاقتصادیاتالسیادیة في بعض 

المالي تدابیر التقشف  أن كما ،العالميالصعید  والإقتصادي علىاستقرار النظام المالي 

 ،وبالمقابل والعمالة الإقتصاديفرص النمو تضعف في العدید من دول العالم  المعتمد

قیمة تجارة السلع على الصعید العالمي وعادت الصادرات فیما بین دول الجنوب  ارتفعت

، )2(2008إلى الارتفاع بوتیرة أسرع من ارتفاع التجارة العالمیة ككل في أعقاب أزمة عام 

ين البيئة �قتصادیة المواتیة ، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، إج�ع الخبراء المتعدد الس�نوات �شأنٔ تحسا�ممٔ المت�دة-) 1( 
 .6ص 5/3، 2013أفٔریل  17-16�لى جمیع المس�تو�ت دعما لتنمیة شام� ومس�تدامة، ا�ورة ا�ؤلى، جنیف، 

المرجع ،من �دول ا�عٔمال المؤقت 7، جنیف، البند 2012سبتمبر 28- 17ا�ورة التاسعة والخمسون،  ،مجلس الت�ارة والتنمیة ،ؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیةم-) 2( 
 .نفسه

 

- 183 - 

 

                                                            



 التنمیة المتدامة �نمیة فعا� إقتصاد�  الفصل أ�ول:

ا تؤكد المخاوف من بهالعالمي واستحالة التنبؤ الاقتصادي غیر أن تراجع معدلات النمو 

 .)1(والتنمیة الإقتصادي وتراجع النموآخر في إخماد التجارة  إقتصادي یتسبب تباطؤأن 

فقد أفضى تزاید أهمیة الدول النامیة في  ،حاسمةیمر النظام التجاري الدولي بمرحلة 

التجاریة الإقلیمیة وتعزیز التجارة بین  الاتفاقیاتإلى جانب زیادة أهمیة  ،التجارة الدولیة

ویبقى النظام التجاري متعدد الأطراف ، )2(الأقطابإلى نظام تجاري متعدد  ،دول الجنوب

 .)3(الدوليیة للنظام التجاري الدعامة الرئیس ،المنظمة العالمیة للتجارةالقائم على قواعد 

تتصاعد النداءات الداعیة إلى تغییر كیفیة وضع السیاسات التجاریة لتحسین  وبالتالي

 .للجمیع والتنمیة الشاملینمثل في تحقیق النمو یتالتركیز على هدف رئیسي 

 التجاري متعدد الأطراف النظامضرورة تحدیث  :أولا

 ،طریقا مسدودا المنظمة العالمیة للتجارةفي إطار  (الدوحة )بلغت مفاوضات جولة  

ا إلى ذلك أساس یعودو  )،2011في عام(جولة هذه الفقد تعثرت الجهود المبذولة لاختتام 

قطاع المنتجات  تحریربشأن  المنظمة العالمیة للتجارةاستمرار الاختلاف بین أعضاء 

 .)4(تحریر الزراعة والخدمات ةلإضافة إلى مسأ ،الصناعیة

إلا أن الاجتماع لم  ،بهاإلى اعتماد مجموعة قرارات خاصة  ،ادعت أقل الدول نمو 

سین عملیات فیها العمل على تحبما  ،الدول هذهبخصوص  هایعتمد سوى القلیل من

یسمح للدول المتقدمة  إعفاء من المنظمة العالمیة للتجارةوعلى استصدار  هاانضمام

وهنا من الضروري ،قدمي هذه الخدمات معاملة تفضیلیةا ومبمعاملة خدمات أقل الدول نمو 

اصلة على مو  المنظمة العالمیة للتجارةقدرة  تثبت القراراتالتأكید على أن مثل هذه 

اللجنة المعنیة ��نمو  ،العولمة وا�نمو, المدلولات �لنس�بة لعالم ما بعد ا�زٔمة ،البنك ا�ولي للإ�شاء والتعمير / البنك ا�ولي نیابة عن اللجنة المعنیة ��نمو والتنمیة -) 1( 
 org .growthcommission .www  .7ص 2010والتنمیة، طبعة �اصة، 

 .9ص  ،�لاصة ،13تمع المدني إلى ا�ؤنكتاد لمجإ�لان ا ،2012أفٔریل  26-21،قطر ،ا�و�ة ،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة ،ا�ممٔ المت�دة -) 2( 
 (3)-Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Rapport sur le commerce et le développement, 

Aperçus généraux, Genève, 2005, UNCTAD/TDR/2005,p.09.  
 .09، مرجع سابق، ص أحمٔد طلفاح -) 4( 
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توسیع نطاق  إلىبعض الدول  دعت ،كما)1(اجتذاب أعضاء جدد وتحدیث هیكلها

وتوسیع المشاركة  ،وحیدهاالتعریفات وتلإزالة  ات الأخرىالقطاعفي بعض  المبادرات 

تصل بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والمنتجات ها، خاصة المبادرات التي تفی

  والصیدلانیة.الكیمیائیة 

تحریر التجارة في التصدي  ةساهمبضرورة م دول العالم الثالث تطالبكما  

كالحد من الفقر واستحداث الوظائف وتطویر القدرة  ،للتحدیات الإنمائیة الأساسیة

ینبغي أن تكون التنمیة جزءا لا یتجزأ من المناقشات المتعلقة بقضایا لذلك و  ،الإنتاجیة

 .)2(المنظمة العالمیة للتجارة اتفاقیاتو  الدوحة)(غیر مطروحة في إطار جولة 

وتتمثل أحد بواعث القلق الأخرى للنظام التجاري متعدد الأطراف في ظهور تدابیر  

حمائیة في ظل  زعةوتوجد باستمرار بوادر ن ،العالمیةحمائیة في أعقاب الأزمة 

بأن في هذا الشأن،  المنظمة العالمیة للتجارةتفید  ، حیثالحالیة ةالإقتصادیالصعوبات 

مستمر بلا  ،ها التدابیر التعریفیة وغیر التعریفیةیبما ف فرض قیود جدیدة على التجارة

وهو ما یضاف إلى رصید القیود المفروضة  ،ات مجموعة العشرینإقتصادیهوادة في 

 .)3(بینما تمضي عملیة رفع القیود القائمة ببطء شدید ،بالفعل

 في تحقیق التنمیة التجاریة الإقلیمیة لاتفاقیاتالمحتمل ل الإیجابيالدور  :ثانیا

التجاریة  الاتفاقیاتا بإبرام أو توسیع أو تعمیق تبدي الدول اهتماما متزاید

 المستوى على بالتجارة الصلة ذات بالاستثمار الخاصة الجهود تظهرو  ،)4(الإقلیمیة

حیث ازدادت عمقا  من جهة،  ،التجاریة مجموعة من الاتفاقیات من خلال الإقلیمي

من �دول ا�عٔمال المؤقت، مرجع  7، جنیف، البند 2012سبتمبر  28- 17،مجلس الت�ارة والتنمیة، ا�ورة التاسعة والخمسون، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 1( 
 .6سابق ص 

منطقة الت�ارة  (ة عن سير العمل بمنطقة الت�ارة الحرة العربیة الكبرى تحت عنوان:للاتحاد العام لغرف الت�ارة والصنا�ة والزرا�ة للبلاد العربی 22التقر�ر الس�نوي رقم  -) 2( 
  .10، ص 2015, افریل)الت�د�ت المس�ت�دة في ظل التطورات العربیة والعالمیة 2016 - 2015الحرة العربیة الكبرى 

 (3)-GRAND JEAN Alain, Op, cit,p.10.  
  .11ص   ،2009نوفمبر  15-14، جنیف 2010البر�مج المو�د ، وثیقة مركز الت�ارةا�ولیة -) 4( 
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 المنظمة العالمیة للتجارةوشمولا واتسع نطاقها فتجاوز المواضیع المطروحة في اتفاقیات 

 الإتحاد( من كما هو الامر بالنسبة لكل، الحكومیةوشمل الاستثمار والمنافسة والمشتریات 

 السوق) (میركوسور(و ؛)الشمالیة لأمریكا الحرة التجارة إتفاقیة) (النافتا(و ؛)الأوروبي

رابطة التعاون (و ؛)آسیا شرق جنوب دول تحاد) (اآسیان(و ،)المشتركة الجنوبي

، ومن جهة )1()اتفاق عبر المحیط الأطلسي(و ؛)الإقتصادي لآسیا والمحیط الهادئ

 ؛الطبیعیة ودولا غنیة بالموارد دولا ناشئة تشمل ،التي أبرمت مؤخرا الاتفاقیاتأخرى، فإن 

تحقیق مستوى  على تجاریة إقلیمیة واسعة النطاق اتفاقیات تعمل من خلال ،متقدمةودولا 

 .)2(مستقل عن المنظمة العالمیة للتجارة عال من تحریر التجارة والتعاون التنظیمي

الدول النامیة إلى استخدام التكامل الإقلیمي بین دول  سعتوفي نفس السیاق،  

قرار قادة  ،في هذا الصدد ة البارزةومن الأمثل ،التأقلمعلى  یاتهاقتصادقدرة الدعم الجنوب 

الإسراع في إنشاء و  إفریقیاتعزیز التجارة داخل ب المتعلق) 2012(فیفريفریقیة في الدول الا

 ةالإقتصادی ثارتكون الآ ،وبصفة عامة ،)3(فریقیةالامنطقة للتجارة الحرة بین دول القارة 

لدول الأعضاء في الاتفاق وسلبیة لللتكامل التجاري الإقلیمي في معظمها إیجابیة بالنسبة 

 ضرورة ضمانالتجاریة الإقلیمیة  الاتفاقیاتوانتشار  ویبرز توسیع ،غیر الأعضاءلبالنسبة 

 .)4(التناسق بین التجارة متعددة الأطراف والتجارة الإقلیمیة

مهمة إلى تحریر حصة لا یستهان التجاریة الإقلیمیة الكبیرة وال الاتفاقیاتوإذ تفضي 

 ،الأطراففمن الممكن أن تؤثر على الحوافز التي تشجع تعددیة  ،من التجارة العالمیة بها

 (1)-CATTANEO Olivier, Op, cit,p.86.  
 .16، مرجع سابق، ص 2010، أنٔظر كذ�: مركز الت�ارة ا�ولیة، وثیقة البر�مج المو�د 206ص  ،، مرجع سابقحشماوي محم�د -) 2( 
 .43، مرجع سابق، ص عریبي مريم -) 3( 
مرجع  من �دول ا�عٔمال المؤقت، 7جنیف، البند  2012 9 . .28-17ا�ورة التاسعة والخمسون ،، مجلس الت�ارة والتنمیةمؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 4( 

 .9سابق،ص 
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 الاتفاقیاتیمكن أن تكون زیادة التركیز على الحواجز التنظیمیة من خلال  ،وفي المقابل

 .)1(د الأطراف للأطر التنظیمیة المشتتة إقلیمیاالتنسیق متعدلإقلیمیة دافعا إلى التجاریة ا

یحدد أكثر  ،الاتفاقیاتما فتئ الجیل الجدید من هذه  ،نمائيالإمنظور المن أما 

 منهذه الدول تتمكن ومن المهم أن  ،الدولیةفأكثر شروط اندماج الدول النامیة في التجارة 

 .التجاریة الإقلیمیة تفاقیاتأسواقها في إطار الامین لفتح د النطاق والوتیرة الملائیتحد

 نيلثاالفرع ا

 الإمداد العالمیةالمشاركة والاستفادة من سلاسل 

على اقتصاد الدول النامیة برمته في سلاسل الإمداد العالمیة المشاركة في  تؤثر

؛ هاوتنویع مجالات مثل التوظیف وتحسین التكنولوجیا والمهارات وزیادة القدرة الإنتاجیة

مؤسسات  ةشاركفرغم م، )2(التحدیاتالمشاركة ببعض هذه  یمكن أن تقترن  ،المقابل وفي

إلا  ،كثیرة من دول نامیة في أجزاء تصنیعیة كثیفة العمالة من سلاسل الإمداد العالمیة

یمكن أن تظل عالقة في أجزاء متدنیة القیمة المضافة داخل قطاعات ذات سلاسل أنها 

لكن رغم تحقیق أرباح منخفضة بصفة عامة في  .اا على التكنولوجیاعتمادر وأقل أقص

المؤسسات مستفیدة من الارتقاء بعملیات تظل هذه  ،هذه الأجزاء بسبب المنافسة المحتدمة

وتطویر التكنولوجیا وتیسیر الحصول على الاستثمارات  ،الإنتاج إلى المستوى الأمثل

المزود داخل سلسلة إمداد عالمیة ترسل إشارة قویة صفة ف ،ذلك إلىبالإضافة .الأجنبیة

الأمر الذي  ،بخصوص القدرة الإنتاجیة للمؤسسة من ناحیة النوعیة واحترام آجال التسلیم

حیث الأرباح والفوائد العامة أكبر  ،الارتقاء في سلاسل الإمدادب المؤسسات یسمح لهذه

 .24، ص ITC/AG XLIX /25825، 2015، ماي 2014، ديمومة أٔ�رالت�ارة، التقر�ر الس�نوي مركز الت�ارة ا�ولیة -) 1( 
ب من �دول ا�عٔمال المؤقت، تقر�ر  2البند  2013سبتمبر،  27-16، جنیف60، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة، للت�ارة والتنمیة, مجلس الت�ارة والتنمیة، ا�ورة ا�ممٔ المت�دة -) 2( 

 .09ص TD/B/60/6، 2015عن ندوة ا�ؤنكتاد العامة الرابعة: ا�نهج �قتصادیة الجدیدة، لخطة متسقة لما بعد �ام 
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في المستوى  قیق تحسناسلسلة الإمداد تحي الارتقاء في وفي الواقع العملي یقتض، إجمالا

 .التجهیزالصناعي و في مستوى عملیات 

معرفة الأسباب التي جعلت بعض الدول  في هذا الشأن، ومن المسائل الهامة 

أعلى ضمن  بالانتقال إلى منتجات ذات قیمة مضافةمنتجاتها النامیة تنجح في تنویع 

لا  وهذا ما یؤكد أنه ،)1(ذلكفي حین أخفقت دول أخرى في  ،سلاسل الإمداد العالمیة

مشاركة المؤسسات في أجزاء عالیة القیمة من سلاسل الإمداد العالمیة ممكنة إلا  تكون

؛ )2(في حالة الدول التي تمتلك بالفعل شیئا من القدرة الإنتاجیة المطلوبة وقوة عاملة ماهرة

لدول النامیة في كیفیة المشاركة في للا تكمن المشكلة الرئیسیة بالنسبة  ،وبناء علیه

 ،المشاركةلى أقصى حد من هذه وإنما في كیفیة الاستفادة إ ،لمیةسلاسل القیمة العا

 بالمعرفة الفنیة المتعلقة وتقتضي معالجة هذه المسألة زیادة البحوث وتحسین البیانات

یع سیة لتحسین المستوى الصناعي وتنو العناصر الأساأحد بإعتبارها  لعملیات الإنتاج

أو المعرفة  هذه نتاجا علیها إما بیج ،المتخلفة النمووفي حالة الدول  ،)3(الصادرات

 .یملكها من دول وشركات ومراكز البحث المتخصصةن ما مشراؤه

سلاسل القیمة أن تكون قوة فعالة في إتاحة فرص نقل ل ه من الممكنورغم أن 

فإن الشركات الرائدة قد لا ترغب في نقل  ،التكنولوجیا وتحسین مستوى العملیات الصناعیة

هذا  ،مضمونةتكون حقوق الملكیة غیر  خاصة عندما ،التكنولوجیا إلى الشركات المنتسبة

في جوهره على  یقوم ،نموذج أعمال الشركات الرائدة في سلاسل الإمداد العالمیةلأن 

 (1)- AIT ABDELLAH Mohand ; Les exportations hors hydrocarbures de l’Algérie: Réalités et perspectives, Mémoire pour 
l’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, Option: analyse économique, Faculté des 
sciences économiques et de gestion, Université d’Alger 3, 2008-2009,p.15.  

 .47، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 2( 
ب من �دول ا�عٔمال المؤقت،مرجع  2البند ، 2013سبتمبر  27- 16، جنیف60، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة، للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، ا�ورة ا�ممٔ المت�دة-) 3( 

 .14سابق، ص 
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ذات القیمة المضافة الأعلى مثل  كفاءاتها الأساسیةالاحتفاظ بالهیمنة على مجالات 

 .)1(والتوزیع والتصمیم البحث والتطویر

من الخیارات لتیسیر ارتقاء  ایتوافر لدى الدول النامیة عدد ،وفي هذا الصدد

حاسم ویمكن أن یكون للدعم الحكومي دور  ،في سلاسل الإمداد العالمیةمؤسساتها 

جتذاب المستثمرین من سیاسات تشجیع الاستثمار لا :لیةخاصة فیما یتصل بالأمور التا

الحد من التدابیر التعریفیة وغیر التعریفیة المفروضة على عوامل و  ؛الشركات الرائدة

جهد في سبیل تدعیم كفاءة الإمداد من خلال تحسین بیئة  وبذل ؛الإنتاج المستوردة

وضمان وجود التزامات طویلة  ؛علیم والتدریبنقل واللوجستیات والتلتجاریة والالأعمال ا

المالیة وسیاسات الملكیة الأمد على صعید السیاسات العامة وبخاصة السیاسات التجاریة و 

من أجل التقلیل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات  الفكریة

 .)2(الأجنبیة والعلاقات التجاریة

توافر قوة عاملة یتعلق ب أحد العناصر المهمة الأخرى لتحسین عملیات الإنتاج لعلو 

ولتحقیق  ؛المشاریعلا عن الخبرة في مجال تنظیم ة تمتلك خبرات تقنیة وإداریة فضماهر 

وفي الخدمات القائمة  ،لاستثمار في تنمیة المهارات والقدرات البشریةبد من الا  ،ذلك

 .)3(المهارات الأساسیة المفتقدةاستیراد و  على المعارف

 .10، ص فسه، مرجع ن ا�ممٔ المت�دة -) 1( 
المواتیة ين البيئة �قتصادیة ، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة, مجلس الت�ارة والتنمیة, لجنة الت�ارة والتنمیة، إج�ع الخبراء المتعدد الس�نوات �شأنٔ تحسا�ممٔ المت�دة -) 2( 

 .6�لى جمیع المس�تو�ت دعما لتنمیة شام� ومس�تدامة، مرجع سابق، ص 
  .77ص  ،2002سبتمبر  4، تقر�ر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المس�تدامة، جوها�س�بورغ ا�ممٔ المت�دة -) 3( 
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 الثانيالمطلب 

 المستدامةكأداة لتحقیق التنمیة  التجارة

اذ أنه یمكن لزیادة المشاركة  ،ةالإقتصادیتشكل التجارة الدولیة أداة لتحقیق التنمیة  

الذي یشكل بدوره شرطا ضروریا لتحقیق  الإقتصاديفي التجارة الدولیة أن تحفز النمو 

فمن خلال ربط الأسواق العالمیة بالمنتجین والمستهلكین في  ،)1(نتائج إنمائیة أوسع نطاق

مهمة لتدفق الأموال والتكنولوجیا  قناة) الصادرات والواردات(توفر التجارة  ،الدول النامیة

والخدمات اللازمة لزیادة تحسین القدرة الإنتاجیة في قطاعات الزراعة والصناعة 

للأفضلیات البیئیة للشركات والمستهلكین  بمراعاتها ،كما أن التجارة الدولیة .)2(والخدمات

یمكن أن تؤدي إلى تعزیز نقل السلع والخدمات والتكنولوجیات  ،في الأسواق العالمیة

نه إلا أ ، )أول(فرع  )3(والمنصف اجتماعیا عبر الدول المستدیمالبیئیة وأسالیب الإنتاج 

بضعة  یقتصر علىوالذي  ،بالنظر الى الهیكل التصدیري للدول المنخفضة الدخل

 ،الدخل سوءا من تفاوتقد یزید  ،الدولیةفان المشاركة في التجارة  ،تجاریةقطاعات غیر 

ذلك  ،تحقق مكاسب التجارة لصالح الدول المنخرطة في القطاعات التجاریة حیث ینحصر

تفتقر إلى ما یكفي من القدرات المالیة أو المؤسسیة  لكون أن هذه الدول غالبا ما

ولا  ،)4(تدابیر تكمیلیة تیسر نقل المكاسب الناشئة عن التجارة إلى الفقراء تخاذالضروریة لإ

 (1)-KHEDDACHE Nahla Dina, Dépenses publiques et croissance économique: Impacts et limites - Cas de L’Algerie - 
Mémoire de magistere en sciences économiques, Option: Analyse économique, Université Youcef ben Khada-
Alger, Faculté des sciences économiques et sciences de gestion, Département des sciences économiques: 
2008/2009,p.267. 

 (2)-GAYMARD Hervé, L’agriculture au coeur de l'avenir de l’Afrique, in Revue Politique étrangère, 2009/2,p.275. 
 (3)-DE BRITO César, Le développement durable: nécessité de changer les comportements ou opportunités pour les 

technologies propres   ? in Revue Annales des Mines- Responsabilité et environnement, N°50/2008/2,p.21.  
 (4)-BOUFEDJI Abdelouhab, Op, cit,p.394.  
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من قوة التجارة الدولیة كأداة  د في هذه المجالاتللدول المنخفضة الدخل أن تستفی یمكن

 .)1(بالإضافة إلى الإجراءات الوطنیة  ،دولیةإقامة شراكة  إطارإلا في  ،لتحقیق التنمیة

یجب على النظام التجاري المتعدد الأطراف أن  ،محركا للتنمیةولكي تكون التجارة 

وینبغي أن یكون  ،قائما على قواعد تجعله منفتحا وشفافا وشاملا وغیر تمییزي یكون

في النظام  ،خاصة أقلها نموا والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة ،اندماج الدول النامیة

هذا بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الجهود  ،أولویةالتجاري المتعدد الأطراف مسألة ذات 

أي التدابیر لمكافحة جمیع أشكال الحمائیة خاصة تلك المتعلقة بالتدابیر غیر التعریفیة 

مثل التدابیر الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة والمعاییر  ،التنظیمیة المتخذة وراء الحدود

 .)ثاني(فرع  التقنیة

على الرغم من  ،بحد ذاتها لتعزیز التنمیة الشاملة للجمیع السیاسة التجاریة يلا تكف

أهداف أن بدو أحیانا یف ،إمكانات تحقیق التكامل بین الأهداف التجاریة والأهداف الإنمائیة

تعزیز التجارة وأهداف تحقیق التنمیة الشاملة للجمیع متعارضین مثلما یحدث عندما یزید 

الوقت الذي یتوسع فیه اقتصادها من خلال زیادة تفاوت مستویات الدخل في دولة ما في 

 .)ثالث(فرع  )2(مشاركتها في التجارة الدولیة

المتعلقة �لتعاون من �دول ا�عٔمال، أٔ�شطة الیونیدو  19، البند 2015د�سمبر  4، ا�ورة السادسة عشر، فيینا منظمة ا�ممٔ المت�دة للتنمیة الصناعیة، المؤتمر العام-) 1( 
 .3مع الب�ان المتوسطة ا��ل، مع مرا�اة إ�لان سان خوس�یه، تقر�ر من المد�ر العام، ص 

ملاحظات حول تحد�ت ا�مٔن �قتصادي في ا�ول العربیة، قدمت هذه الورقة �لال ورشة عمل حول التنمیة الإج�عیة: من أٔ�ل  ،أٔ�لي عبد القادر �لي–) 2( 
یة ن ��ساني في البلاد العربیة ودول الشرق ا�اورة التي نظمتها اللجنة القطریة الوطنیة لحقوق ��سان والمؤسسة العربیة ل�يموقراط رؤیة �دیدة لٔ�م

 قطر، في مدینة ا�و�ة بدو� 2009أكٔتو�ر  13- 12�لتعاون مع منظمة لا سلم بدون �دا� وش�بكة الشراكة من أٔ�ل الحوار ا�يموقراطي، �لال الفترة 
 .6ص 
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 الأولالفرع 

 والاستدامة البیئیة التجارة

یمكن للتجارة الدولیة أن تؤثر على البیئة عموما وعلى تغیر المناخ بصفة خاصة 

عن تزاید  تنشأالناشئة عن حجم التجارة التي  ثارمن خلال الآ ،متعدد الأوجه تأثیرا

الناشئة عن تكوین التجارة التي تفضي إلى تغییرات  ثارالآ من خلالو  ؛لإقتصادي االنشاط

 من خلالو  ؛التغیرات التكنولوجیة آثار من خلالو  ؛الإقتصاديأنماط النشاط  في هیكل أو

 .غازات الدفیئة إنبعاثاتلمباشرة الناشئة عن  اثار الآ

التجارة  من شأن اعتماد المزیج الصحیح من تدابیر السیاسات في مجالات 

 أن یفضي إلى الاستفادة المثلى من ،والبیئة وغیرها من التدابیر السیاسیة والاستثمار

 التأثیر المتعدد الأوجه للتجارة لتكون بمثابة أداة بالغة الأهمیة لتحقیق هدف الاستدامة

بما في ذلك  ،كان دور السلع والخدمات البیئیة ،العالميفعلى المستوى ؛ البیئیة

في التجارة وفي إنجاز الأهداف البیئیة ودعم التنمیة  ،بیئیا المستدامةالتكنولوجیات 

 الأممموضع تركیز متزاید في المناقشات والتحلیلات التي جرت منذ مؤتمر  ،المستدامة

 .لبیئة والتنمیةلالمتحدة 

وفي حین یوجد توافق آراء ناشئ بأن تحفیز التجارة في السلع والخدمات البیئیة 

فإن  ،النامیة إلى الأسواق الدولیمكن أن یعود بالنفع على البیئة ویعزز من فرص نفاذ 

 مراحلوتتصل هذه المناقشات ب ،المناقشات مستمرة حول كیفیة إنجاز ذلك على وجه الدقة

 )،والتخلص منها أو تدویرها ،والاستخدام ،والنقل ،الإنتاج(ع أي مختلفة من دورة حیاة السل

ومن المنتظر أن ، )1(بیئیة معینة وبالعلاقة بین هذه السلع وبین خدمات وتكنولوجیات

المنظمة العالمیة یكون تحدید ما یعتبر سلعة أو خدمة بیئیة قضیة هامة في مفاوضات 

 (1) - De BRITO César, Op, cit,p.21.  
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وقد  .)1(الرسمیة التي استهلت بشأن تحریر التجارة في السلع والخدمات البیئیة للتجارة

هذا  ،من خطة التنفیذ )ب /99(في الفقرة  ،المستدامةعزز مؤتمر القمة العالمي للتنمیة 

الاختصاص بالدعوة إلى مبادرات طوعیة مستندة إلى السوق لخلق وتوسیع أسواق السلع 

 .)2(للبیئةوالخدمات الصالحة 

إلى  )خضرالتي یتیحها اقتصاد عالمي (أ الفرص تؤدي ،وعلى المستوى الوطني

العمل ویرفع مستویات الدخل ویبني  الذي یفضي إلى خلق فرص الإقتصاديز التنوع یحفت

تؤدي التجارة إلى تحسین قدرة  ؛لذلك ونتیجة ؛المعیشةالهیاكل الأساسیة ویحسن مستویات 

 .والإنمائیةوالبیئیة الاجتماعیة الدول على المضي قدما نحو تحقیق أهدافها 

الإنتاج المراعیة  التجارة الدولیة نقل السلع والخدمات البیئیة وأسالیب وعملیاتتعزز 

في السلع والخدمات القائمة على  المستدامةالتجارة  لقد أصبحتو  ،)3(للبیئة عبر الدول

تتفاعل  التي تشكل قطاعا سریع النمو من قطاعات الاقتصاد الأخضر، التنوع البیولوجي

 .)4(والدولیة فیه سلاسل القیمة المحلیة

تسعى الدول  ،وبالنظر إلى أن العالم یصبو إلى الحد من مخاطر تغیر المناخ

فضلا عن الاستفادة  ،تغیر المناخ والتكیف معها آثارتدابیر للتخفیف من  تخاذلإ النامیة

الأمثلة على ذلك إنتاج وتجارة  ومن ،الناشئة في مجالي التجارة والاستثمار من الفرص

وثمة ، )5(مستدامفي ذلك أنواع الوقود الأحیائي المنتجة على نحو  بما ،الطاقة المتجددة

  .من إ�لان ا�و�ة الوزاري 3/ 31الفقرة  -) 1( 
البندان  2003فيفري  7 - 3، ا�ورة الثانیة والعشرون �لس الادٕارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي, نيروبي, ا�ممٔ المت�دة، مجلس إدارة �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 2( 

  .10من �دول ا�عٔمال المؤقت ، قضا� الس�یاسات العامة: قضا� الس�یاسات الناش�ئة, ، نتائج القمة العالمیة المعنیة �لتنمیة المس�تدامة، ص  6ب و 4
 .21، ص 2009، المشروع ا�خٔضر العالمي الجدید، مارس �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 3( 

 (4)- OCDE, Manuel d'évaluation de la biodiversité, Guide à l'intention des décideurs, Édition de l'OCDE, France, 
2002,p.47.  

�غٔراض إنتاج الطاقة الكهر�ئیة  ففي المكس�یك، �لى سبيل المثال ، أظٔهرت دراسة �دیثة لٔ�ونكتاد أنٔه إذا اس�ت�دمت نفا�ت المنت�ات الزراعیة الرئيس�یة-) 5( 
  .ملیارات دولار 2, 2و 4, 1ين الاحٕيائیة والایٕثانول ا�حٔيائي وا��زل ا�حٔيائي، فس�یكون ٕ�مكان المزار�ين المكس�یكيين الفقراء الحصول �لى إ�رادات إضافية تتراوح ب
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حیث  ،)1(مجال الزراعة العضویةوهو  ،المستدامةمجال آخر یربط بین التجارة والتنمیة 

الفقراء في الدول النامیة ممن یستطیعون  یتیح إنتاج المنتجات العضویة للمزارعین

كما أنه یمكن أن یتیح لهم  ،أفضل الحصول على إیرادات ،الوصول إلى الأسواق الدولیة

 ،على المدى الطویل مستدام نحوخفض تكالیف المدخلات وزیادة خصوبة التربة على 

ففي النهایة یمكن لتحسین إمكانیة الوصول إلى السلع والخدمات البیئیة أن یوفر المزید 

من قوة الدفع في اتجاه الاستثمار الأخضر ونقل التكنولوجیا التي یمكن أن تعجل باعتماد 

 .)2(تكنولوجیات وعملیات أقل تلویثا للبیئة

 الثانيالفرع 

النظام التجاري مع عملیة على تفاعل التدابیر غیر التعریفیة  تأثیر
 التنمیة

 ،فیما تشمله التي تشمل ،تحریر التجارة معالجة التدابیر غیر التعریفیةیقتضي 

التدابیر ف ،)3(حیثما یمكن أن تكون تلك التدابیر بمثابة حواجز تجاریة ،التدابیر الانفرادیة

طائفة متنوعة جدا من السیاسات التي تطبقها الدول على السلع  تشمل غیر التعریفیة

في مجال التجارة الدولیة من أجل التصدي  بهایزداد الاهتمام و  ،)4(المستوردة والمصدرة

 .للتدابیر غیر التعریفیة التعسفیة أو غیر المبررة أو إزالتها

دول  110ار دولار, و�شكل المزارعون في أكٔثرمن ملی 70، �س�تحوذ الزرا�ة العضویة �لى سوق �المیة تبلغ قيمتها قرابة 2015حسب معطیات ا�ؤنكتاد لس�نة  -) 1( 
 .ملیون منتج 8, 1من مجموع منتجي منت�ات الزرا�ة العضویة في العالم وا�ي یقدر �ددهم بحوالي  % 75�مية ما �سبته نحو 

 .23، ص 2009المشروع ا�خٔضر العالمي الجدید، مارس ،�ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 2( 
، تقر�ر مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة عن دورته 2012افریل  26-21ا�ورة الثالثة عشرة، ا�و�ة، قطر  ،المت�دة، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیةا�ممٔ -) 3( 

 .6ص  -TD/500/Add ,1الثالثة عشرة، إضافة ولایة ا�و�ة 
 (4)-BOUFEDJI Abdelouhab, Op, cit,p.405. 
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بالسیاسة التجاریة تستخدم بعض التدابیر غیر التعریفیة بوضوح كوسائل متصلة 

بینما تخدم تدابیر  ،مثل الحصص والإعانات وتدابیر الدفاع عن التجارة وقیود الصادرات

غیر تجاریة مثل التدابیر التقنیة كالأمن الغذائي  سیاستیهتعریفیة أخرى غایات الر یغ

بصرف النظر عن الغایة  ،یمكن أن تكون للتدابیر غیر التعریفیة، و البیئةوحمایة 

وهي تثیر مشكلتین  ،تأثیرات تقییدیة وتشویهیة كبیرة على التجارة الدولیة ،هامنصودة المق

 :الأسواقأساسیتین فیما یتصل بنفاذ الدول النامیة إلى 

تأثیرها قد  فإن ،تمییزیة في الأصل أن التدابیر غیر التعریفیة لیستورغم  :أولا

 ،)1(سیما على حساب الدول النامیة ،یفضي في الواقع إلى التمییز بین الشركاء التجاریین

جلها حیث أن  ،إلى تركیبة صادرات هذه الدولدابیر غیر التعریفیة لتل الكبیر تأثیرال یعودو 

، التي عادة ما تواجه شروطا أكثر تقییدا في النفاذ إلى الأسواق ،من المنتجات الزراعیة

بقدر أكبر تطبیق التدابیر نسبیا في قطاعات یتواتر فیها صادرات الدول النامیة  تتركزو 

 .)2(غیر التعریفیة

في حین تطبق الحواجز التقنیة أمام التجارة على مجموعة أوسع من  :ثانیا

ذات الأهمیة  ةالإقتصادیالقطاعات  ،فهي تستهدف في أغلب الأحیان ،المنتجات

 ،التقنیة وفي المقابل تطبق التدابیر غیر ،)3(التصدیریة الأكبر بالنسبة إلى الدول النامیة

وتفید  ،)4(ةالإقتصادیا في مختلف القطاعات ا موحدا تقریبتطبیق ،بة الكمیاتكتدابیر مراق

من �دول ا�عٔمال المؤقت، مرجع  7البند  ،، جنیف 2012سبتمبر 28-17ا�ورة التاسعة والخمسون ،  ،مجلس الت�ارة والتنمیة،ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة مؤتمر -) 1( 
 .16سابق، ص 

، أنٔظر 26، ص 2001أهمٔیة الزرا�ة في المفاوضات الت�اریة، مج� التعاون �قتصادي بين ا�ول �سلامية، . المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمیة للت�ارة -) 2( 
  ,BOUFEDJI Abdelouhab,Op, cit,p406كذ�: 

 .226، مرجع سابق، ص حشماوي محم�د -) 3( 
للتخطیط �لكویت، سلس� دوریة تعنى بقضا� التنمیة في ا�ول العربیة، العدد الخامس ، المنظمة العالمیة للت�ارة �همٔ الاتفاقيات المعهد العربي �ادل محمد �لیل -) 4( 

 .4، الس�نة الخامسة، ص 2006والخمسون، جوان 
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بأن استخدام التدابیر التنظیمیة  )1((الأونكتاد)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیةبیانات 

وأن أكبر زیادة قد سجلت في عدد المنتجات  على مدى السنوات بقدر كبیر تتزاید

التدابیر الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة والحواجز التقنیة أمام و المشمولة بتدابیر تقنیة 

زیادة كبیرة في استخدام أنواع أخرى من التدابیر ا تبین ذات البیانات وجود مك ،التجارة

 .كتدابیر التفتیش قبل الشحن ،غیر التعریفیة

في  المجتمعتستجیب أكثر فأكثر لمطالب  ن كانت قواعد التجارة الدولیةوإ  وبالتالي

التدابیر وشدة مثل هذه  رجح أن تزداد أهمیةفإنه من الم ،میادین الصحة والسلامة والبیئة

أضحت مسألة  ،خاصة وعلى المستوى متعدد الأطرافي هذا الصدد وف ،غیر التعریفیة

سیما فیما  ،مختلف الشركاء التجاریین مسألة رئیسیة توحید التدابیر غیر التعریفیة بین

 ،التجارةیتعلق بتنسیق التدابیر الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة والحواجز التقنیة أمام 

فینبغي  ،مثلاللسلامة الغذائیة  أنه إذا كان من اللازم تطبیق معاییر وه في ذلك سببوال

من التجارة  بتسهیل یسمح ،أساس علمياعتماد معاییر دولیة متفق علیها وقائمة على 

 .)2(تنسیق عملیات الإنتاج بین الدولخلال 

تنسیق المعاییر إلى إلغاء العدید من القیود المفروضة  یؤدي ،ومن الناحیة العملیة

عملیات الإنتاج في غنى عن التكییف لتلبیة المتطلبات الخاصة  وتصبح ،على التجارة

في  جل تجاوز صعوبة التفاوضومن أ، )3(على حدى بكل سوق من أسواق الصادرات

التجارة  اتفاقیاتأصبحت  ،متعدد الأطراف اتفاقیات إطارمجال تنسیق هذه المعاییرفي 

لمشاكل الانمٕاء الاقٕتصادي یة و یعتبر مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة ا�ؤنكتاد �از مؤسسي �تمثل مسؤولیته في وضع المبادئ والس�یاسات المنظمة للت�ارة ا�ول -) 1( 
 .یة والت�ارةالمتص� بها, وذ� بم�او� إرساء مبادئ أبٔعد من ت� التي شكلت إطارا مؤسسات �رو�ن ودس ولاحقا الاتفاق العام �شأنٔ التعریفات الجمر� 

أٔ�شطة الیونیدو المتعلقة �لتعاون  ،من �دول ا�عٔمال 19البند  2015د�سمبر 4-نوفمبر 30، تمر العام، ا�ورة السادسة عشرة، المؤ منظمة ا�ممٔ المت�دة للتنمیة الصناعیة -) 2( 
 .3ص  ،ان خوس�یه، تقر�ر من المد�ر العاممع الب�ان المتوسطة ا��ل مع مرا�اة إ�لان س

من �دول ا�عٔمال المؤقت، مرجع  7جنیف، البند – 2012سبتمبر  28-17 ،، مجلس الت�ارة والتنمیة، ا�ورة التاسعة والخمسونمؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة-) 3( 
 .20سابق، ص 
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الحرة المبرمة على المستویات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة أدوات رئیسیة للسیاسة التجاریة 

 .)1(نامیةكانت دول متقدمة أم ، سواء في جمیع الدول تقریبا

النظام التجاري الدولي أصبح  أن یتضح ،التجارة الحرة اتفاقیاتوبالنظر إلى عدد 

 أصبحوقد  ،الأهداف الإنمائیة للألفیة وضعالیوم أكثر تعقیدا وتفتتا مما كان علیه عند 

التجارة  اتفاقیاتمن الممارسات الشائعة أن تنخرط الدول في الوقت نفسه في عدد من 

بعض الدول ضمن النظام  تهمیشإلا أن هذا یمكن أن یفضي أیضا إلى  ،)2(الحرة

التجاري الدولي إذا كانت هذه الدول غیر راغبة في الانضمام إلى هذه الترتیبات أو غیر 

 .وتیرتها وعمقهاقادرة على مجاراة 

 التجارة الحرة تشمل عدة أطراف لا یمكن أن تنظم اتفاقیاتفإن  ؛وعلاوة على ذلك

التي تتطلب مشاركة جمیع الأعضاء المعنیین على المستوى  المجالاتتلك  حصریا

وهو  ،)3(على مجال الدعم المحلي لقطاع الزراعة ،مثلا وهذا ینطبق ،المتعدد الأطراف

 .التجارة الحرة اتفاقیاتمجال هام من مجالات السیاسة العامة للدول النامیة لا تتناوله 

یتمثل  والذي ،اهتماما خاصاثمة جانب آخر من جوانب النظام التجاري التي تتطلب 

 الإلتزاماتفي المفاضلة بین الفوائد الناشئة عن انتهاج سیاسة تجاریة ملزمة بموجب 

وضرورة توافر المرونة اللازمة لتكییف  ،من جهة ،المتعددة الأطراف و /أو الإقلیمیة

یمكن  ،وفي هذا الشأن .من جهة أخرى ،والإنمائیة مع الظروف الدولیةیة التجار  السیاسات

لا بد من  ،فعالة التجاریة والإنمائیة أنه لكي تكون أي عملیة إصلاح للسیاسات یتضح

سلیم بغیة تحقیق مزج  وذلك ،تكییفها مع الاحتیاجات والظروف المحددة للدولة المعنیة

من جهة  ،للاطراف السیاساتيلتحرك وحیز ل ،بین موجبات السیاسة الملزمة من جهة

 (1)-BOURQUE Reynald, Contribution des codes de conduite et des accords-cadres internationaux à la responsabilité 
sociale des entreprises, in La Revue de l'IRES, N°57/2008/2,p.25.  

  .2015لمابعد �ام المس�تدامة التنمیة لخطة أسٔاس�یان للبيئة: التكاملوالعالمیة ا�ممٔ المت�دة لبر�مج 2015مابعد�ام  �شأنٔ 8مذ�رةرقم  -) 2( 
 (3)-GAYMARD Hervé, Op, cit,p.268.  
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المتعددة  الاتفاقیاتالمعاملة الخاصة والمتمایزة في إطار هذا مع ملاحضة أن ، )1(ثانیة

للسیاسات  للدول الراغبة في القیام بإصلاحات السیاساتيقدرا من الحیز  توفر الأطراف

 من تنفیذ التزامات معینة إعفاء أقل الدول نموا هو ،ى ذلكلمثال عولعل أحسن  ،التجاریة

 .)2(في ظل هذه الاتفاقیات بصفة دائمة أومؤقتة

على الرغم من أهمیة وجود نظام تجاري مفتوح وقائم على قواعد واضحة و بالتالي و 

لم یتبین بوضوح من صیغة الهدف الثامن من الأهداف الإنمائیة  ،وشفافة وغیر تمییزي

 ،وكیف یفضي إلى تحقیقها ،كیف یتفاعل هذا النظام التجاري مع عملیة التنمیة ،للألفیة

لا بد من إیلاء الأولویة في النظام التجاري الدولي للقضایا  ،فمن أجل النهوض بالتنمیة

 .والقطاعات التي تهم الدول النامیة

 الثالث الفرع

 مد الجسور بین التجارة والتنمیة ضرورة

جزء من  باعتبارها- الرئیسیة ةالإقتصادی المجالات الدول في سیاسات حتى تكون

تحقیق لأداة  -ذاتهالجهود الرامیة إلى تعزیز التجارة وتحقیق الأهداف الإنمائیة في الوقت 

 النقدیةالاقتصادیة (أن یكون هناك تآزر بین السیاسات  یجب ،أهداف التنمیة المستدامة

 فيالاجتماعیة  والسیاسات والصناعة والبیئة والنقل والاستثماروسیاسات التجارة  ،والمالیة

 .)3()الاجتماعیةوالسكان والصحة والحمایة  ،مجالات التعلیم والتدریب

 سلس� دوریة تعنى بقضا� التنمیة في ا�ول العربیة العدد السابع والتسعون، ننماذج الجاذبیة لتفسير تدفقات الت�ارة، مج� جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط  -) 1( 
 .2، الس�نة التاسعة، ص 2010،وفمبر الكویت

ؤقت، مرجع من �دول ا�عٔمال الم 7جنیف، البند – 2012سبتمبر  28-17، مجلس الت�ارة والتنمیة ا�ورة، التاسعة والخمسونمؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 2( 
 .21سابق، ص 

 .15، مرجع سابق، ص 2012أفٔریل  26-21، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، ا�و�ة، قطر، ا�ممٔ المت�دة -) 3( 
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إلى جانب وجود إطار  ،ثم إن الحاجة إلى اتساق السیاسات على المستوى الوطني

على ف ،)1(الزراعةتتجلى بصفة خاصة في حالة قطاع  ،تجاري داعم على المستوى الدولي

صة في اخ الرغم من الفوائد التي یمكن أن تتأتى من الحد من تبذیر الأغذیة وهدرها

حسب برنامج الأمم بو فإن حقیقة الأمر  ،المجتمعات الاستهلاكیة في الدول المتقدمة النمو

العالمي تحقیق زیادة في الإنتاج الزراعي  2050سیتعین بحلول عام  ،المتحدة للبیئة

 .شخص ملیار 9 ما قد یقارب من أجل إطعام 2015عن مستویات عام  )% 60 (بنسبة

فإن الأهداف والغایات البالغة الأهمیة الواردة في خطة التنمیة لما بعد عام  ؛ولذلك

والمتعلقة باستئصال الفقر والحد من الجوع والتكیف مع تغیر المناخ ستظل على  2015

إذا لم یتعزز التفاعل الإیجابي بین السیاسات التجاریة والسیاسات  ،الأرجح غیر منجزة

على المستوى الوطني وإذا ظل النظام التجاري المتعدد الأطراف یخفق في  ،الزراعیة

مجال و  الزراعي الإنتاجمجال التصدي لمشكلة الإعانات الضارة والتشوهات الكبیرة في 

 .)2(المتصل بالزراعةالتجارة 

 الثالثالمطلب 

تسخیر التجارة في الخدمات لأغراض تحقیق هدفي النمو  ضرورة
 المستدامةوالتنمیة  الإقتصادي

أن تعزز كثیرا المساهمات في تحقیق التنمیة  ،یمكن للتجارة الدولیة في الخدمات

بفضل الاستعانة بمصادر خارجیة  و ذلك ،خصوصا في الدول النامیة ،الشاملة للجمیع

التي غالبا ما تكون  ،القابلة للتداول التجاري وللتورید الأعمال التجاریةفي توفیر خدمات 

 ملیون  870, ولا �زال ) لا �زال ثلث سكان العالم يجدون س�بل رزقهم في قطاع الزرا�ة, ویعيش في ا�رٔ�ف ثمانیة أشٔ�اص من بين كل عشرة من الفقراء العاملين1( 
  .4، مرجع سابق، ص 2008، تقر�ر عن التنمیة في العالم البنك ا�ولي للإ�شاء والتعمير/البنك ا�وليشخص یعانون من نقص التغذیة, أنٔظر:   
 .15، المشروع ا�خٔضر العالمي الجدید،مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 2( 
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التجارة في به تتسم  وذلك بفعل ما ،)1(قائمة على تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

تتیح فرصا لتحقیق دخل أعلى وخلق فرص كما  ،الخدمات بالمرونة والقدرة على التكیف

 .)2(العمل

وكذلك في  الاقتصادي،تؤدي قطاعات الخدمات دورا متزاید الأهمیة في تعزیز النمو 

مجالات النقل والبنیة التحتیة  ،ومن الأمثلة على ذلك ،جعل هذا النمو شاملا للجمیع

 لیسفتحسین ربط الدول النامیة بالأسواق العالمیة أمر أساسي  ،والخدمات اللوجستیة

وإنما أیضا لتوزیع المكاسب المتأتیة  ،قطة في التجارة الدولیة فللحفاظ على قدرتها التنافسی

فرغم الدور المحوري لعملیة ربط الدول النامیة  .)3(من التجارة توزیعا شاملا للجمیع

قیم المنافسة في فقدان الثقة  إلا أنه بسبب ،بالأسواق العالمیة للحفاظ على قدرتها التنافسیة

 ،كبش فداء غالبا ما تصبح المنافسة ،الأزمة الإقتصادیةخلال فترات  ،أو تزاید رفضها

على الرغم من فوائدها طویلة الأمد ودورها الأساسي فیما یتصل بتعافي الاقتصاد 

 .(فرع أول))4(ونموه

 ،أن التجارة الدولیة محرك للتنمیة والنمو الإقتصادي المطرد) 20ریو + (أكد مؤتمر 

وكذلك  ،الأطراف وغیر تمییزي ومنصف ومتعددوأن إقامة نظام تجاري شامل ومنفتح 

ز النمو الإقتصادي یحفتتحریر التجارة على نحو هادف یمكن أن یؤدیا دورا حاسما في 

 مراحل التنمیةبما یعود بالنفع على جمیع الدول في جمیع  ،والتنمیة في جمیع أنحاء العالم

   .فرع ثاني)(

من تجارة الخدمات في دول المنظمة، وقفزت حصة  % 73وتفيد دراسة اجرتها منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقٕتصادي، بأنٔ تجارة الخدمات الوس�یطة، تمثل -) 1( 
وسا�د ذ�  % 27إلى  2000في �ام  % 15صادرات ا�ول النامية ا�سٓ�یویة من �دمات الحواسيب والمعلومات من مجموع الصادرات العالمیة من هذه الخدمات من 

 .2010في �ام   % 9, 23إلى  2009في  % 9, 16�لى ارتفاع حصتها من صادرات الخدمات العالمیة من 
 10امية, وفي ا�ول الن % 14�لى المس�توى العالمي و % 11حيث بلغ متوسط معدل نموه  2011-2001بوتيرة أسرٔع من نمو الت�ارة في السلع  ،نما هذا القطاع -) 2( 

  .241حشماوي محم�د، مرجع سابق، ص  :في ا�ول المتقدمة ا�نمو، أنٔظر %
 (3)-OCDE, Transport urbain de marchandises, Les défis du XXI e siècle,Paris, 2003,p.8.  
 (4)-GRAND JEAN Alain, Op, cit,p.13.  
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الأسواق مفتوحة وتنافسیة من أجل تخصیص  بقاءتكفل سیاسات وقوانین المنافسة 

ویمكن للإنفاذ الصارم لقانون المنافسة أن یشكل أداة قویة من  ،موارد الاقتصاد بكفاءة

أدوات السیاسة العامة لضمان ألا یؤدي عمل الأسواق إلى تحقیق الكفاءة في تخصیص 

لا تزال هناك بواعث و  .ةوإنما أیضا الإسهام في تحقیق التنمیة المستدامة والشامل ،الموارد

الدول ففي أسواق  ،قلق في قطاعات معینة فیما یتعلق بإمكانیة الوصول إلى الأسواق

لا تزال التعریفات في قطاعات مثل الزراعة تفرض حواجز كبیرة أمام  ،المتقدمة النمو

حقیقة  ،بل ربما الأهم من ذلك ،ویضاف إلى ذلك ،)1(صادرات العدید من الدول النامیة

أن الوصول إلى الأسواق في سیاق التجارة الدولیة هو أمر لم تعد تحدده التعریفات 

 .فرع ثالث)( الأولالجمركیة في المقام 

 الأولالفرع 

 الاقتصادیة لتعزیز الفوائد التنمویةالخدمات والاستدامة  قطاع

من یعد قطاع الخدمات المالیة قطاعا أساسیا لتحقیق أقصى قدر من الفوائد 

هذه التحویلات مصادر بالغة الأهمیة للتمویل اللازم  تشكلحیث  ،تحویلات العمالة

وترتبط التحویلات المالیة بالهجرة الطویلة  ،لتخفیف حدة الفقر والجوع وتحقیق التنمیة

 .)2(الأجل وبأسلوب التورید في إطار الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات

على عكس الاستثمار الأجنبي المباشر والدیون الخاصة  ،ظلت التحویلات المالیة

ویضاف  ؛2008أكثر استقرارا خلال فترة الأزمة التي بدأت في عام  ،وأسهم الاستثمارات

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce: Dossiers spéciaux, Op, cit,p.16.  
 (2)-LINDERT Peter H et Williamson Jeffrey G, Mondialisation et inégalité: une longue histoire, in Revue d'Economie du 

Développement, Vol 10/2002/1,p.20.  
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 ،إلى ذلك أن هذه التحویلات كثیرا ما تستخدم لمواجهة التقلبات في اقتصاد دولة المنشأ

 .)1(ع الإقتصاديحیث توفر شریان حیاة للفقراء خلال فترات التراج

الصادر عن  2012أقل الدول نموا لعام  البنك الدولي حول وقد جاء في تقریر

الدول تخضع لسیطرة عدد قلیل من هذه أن قنوات التحویلات الرسمیة لمعظم  (الأونكتاد)،

الحصریة التي تحدث في الغالب في  الاتفاقیاتوتؤدي ممارسة  ،مقدمي هذه الخدمات

إلى خنق المنافسة من خلال منع  ،الدول الافریقیة المندرجة في فئة أقل الدول نموا

ى البنك دعلذا  ،ارتفاع الرسوم یؤدي إلىالأمر الذي  ،المنافسین من الدخول إلى السوق

ومعالجة  ،تقریر إلى تعزیز المنافسة في هذه السوق من جهةهذا ال من خلال الدولي

التوصل إلى إقامة التوازن الصحیح بین  أجلمن وذلك  ،ثانیةمن جهة  ،القضایا التنظیمیة

 .)2(یعزز الفوائد الإنمائیة الناشئة عن التحویلات المالیة حتيالمنافسة والتنظیم 

 ،متنوعةتدخل  أشكال )2008( العالمیة لأزمة المالیةلاتخذت استجابة الحكومات 

فقد أقبلت الحكومات في حالات كثیرة على إنقاذ الشركات المتعثرة وضخ مبالغ نقدیة في 

وشجعت بصفة خاصة مشاكل مالیة  تواجهالتي الشركات  هذه لفائدةالنظام المالي 

الحكومات على تحالفات وعملیات  شجعت كما ،الماليعملیات الاندماج في القطاع 

 -كتحقیق الاستقرار المالي-أهداف لا علاقة لها بالمنافسة إعتمدتو  ،الشركات اندماج

وقد  ،العامةاعتبارات إعلاء المصلحة  ،في بعض التشریعات الوطنیة وهي قرارات تبررها

عملیات اندماج كانت ستعتبر مانعة للمنافسة بدعوى أن أحد الطرفین في بقیام  ذلك سمح

 .)3(الاندماجالعملیة كان سیزول لولا ذاك 

 (1)-Organisation Mondiale du Commerce: Dossiers spéciaux, Op, cit,p.44.  
من �دول ا�عٔمال  4، البند 2014ماي  9-5، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، ا�ورة السادسة، جنیفا�ممٔ المت�دة-) 2( 

 .11المؤقت، مرجع سابق، ص 
ة والتنمیة, لجنة الت�ارة والتنمیة، إج�ع الخبراء المتعدد الس�نوات �شأنٔ تحسين البيئة �قتصادیة المواتیة ، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ار ا�ممٔ المت�دة-) 3( 

  .7�لى جمیع المس�تو�ت دعما لتنمیة شام� ومس�تدامة، مرجع سابق، ص 
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غیر أن الضغوط المفرطة من أجل تخفیف الضوابط المفروضة على عملیات  

تثیر صعوبات بالنسبة إلى سلطات  ،بدافع إعلاء المصلحة العامة خاصة ،الاندماج

 فالتساهل المفرط في وضع قواعد المنافسة وإنفاذها یمكن أن یعود بنتائج وخیمة، المنافسة

 ،وعلاوة على ذلك ؛)1(العالمي على الاقتصادسلبا یؤثر على المنافسة المحلیة والدولیة و 

ینجم عن الأنشطة  یبرز الطابع العالمي للأسواق وامتداد الأزمة الأخیرة ما یمكن أن

بشأن ویمكن تفهم القلق  ،خارجیة على أسواق دولة آخر آثارد ما من لبل ةالإقتصادی

النظام بالثقة في  مساس ، وما قد ینتج عن ذلك منالقطاع المالي إخفاق شركات امكانیة

 .المالي ككل

 ،في ظل الظروف الإقتصادیة الصعبة، فعالایقتضي إنفاذ سیاسة المنافسة إنفاذا  

نهجا بل أن تتبع  ،ألا تحصر الدول اهتمامها في خدمة مصالحها الوطنیة

تكافؤ الفرص والتأكد من أن التدابیر الوطنیة لن تؤدي إلى تصدیر  والمحافظة على أوسع

ر مبتكرة من جانب مایتطلب مرونة وتدابی، )2(لمشاكل إلى الدول الأعضاء الأخرىا

 .)3(سلطات المنافسة

یتعین على سلطات  ،وبما أن الأزمة قد تفشت خارج الدول التي اندلعت فیها

لحدود عندما تطبق سیاسة في اعتبارها التأثیرات العابرة لأن تضع  في كافة الدول المنافسة

كما ینبغي على  .الدولى في هذا المجال ولا بد من زیادة التنسیق والتعاون ،المنافسة

وینبغي الموازنة بین  ،سلطات المنافسة أن تكفل التقید بالمبادئ الأساسیة للمنافسة

 .267ص ،بق، �تجاهات الجدیدة للت�ارة ا�ولیة في ظل العولمة �قتصادیة، مرجع ساحشماوي محم�د -) 1( 
 (2 )-PEARCE David, Subventions dommageables à l’environnement: obstacles au développement, in OCDE, Les 

subventions dommageables à l’environnement: Problèmes et déffis, 2003,p.9. 
من �دول ا�عٔمال المؤقت، مرجع  7، جنیف، البند 2012سبتمبر  28- 17ا�ورة التاسعة والخمسون،  ، مجلس الت�ارة والتنمیة،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 3( 

 .21سابق، ص 
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والفوائد طویلة الأمد المتمثلة  المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار،المكاسب قصیرة الأمد 

 .یةفي الحفاظ على أسواق تنافس

 الثانيالفرع 

 على التجارة والتنمیة )20ریو+ (نتائج مؤتمر  تأثیرات

 ،(2008)سعیا إلى حث نمو الاقتصاد وتعافیه في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة

والقضاء  المستدامةفي سیاق التنمیة  )الأخضر(على الاقتصاد ) 20ریو+ (ركز مؤتمر

وقد صیغت الوثیقة الختامیة ، المستدامةعلى الفقر وعلى تحسین الإطار المؤسسي للتنمیة 

 (ریو دي جانیرو)في  2012 جوان 22والمعتمدة في  هالمعنونة المستقبل الذي نصبو إلی

والإجراءات  الإلتزاماتوأعادت تأكید  ،على أساس القاسم المشترك بین المواقف الوطنیة

مسندة إلى  ،قاعدة لتعزیز العمل قدمتو  ،الدولیة الرئیسیة القائمة الاتفاقیاتالمعتمدة في 

 .)1(ا أكبرالمدني دور  والمجتمعالقطاع الخاص 

ث روح جدیدة عمعتبرین أنه أهدر فرصة سانحة لب ،وفي حین انتقد البعض المؤتمر

بتحدید أهداف ملموسة وخریطة طریق للاقتصاد  المستدامةفي إجراءات التنمیة 

أشار آخرون إلى ما سیتیحه المستقبل للجمعیة العامة للأمم المتحدة من  ،الأخضرالعالمي

بواسطة الولایات الجدیدة المنبثقة  المستدامةفرص لقطع أشواط كبیرة صوب تحقیق التنمیة 

سیما فیما یتعلق بتسمیة هیئة لتفعیل الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط  ،عن المؤتمر

وإنشاء منتدى سیاسي جدید رفیع المستوى یقدم التوجیهات  ؛المستدامةالاستهلاك والإنتاج 

 .)2(المتحدة للبیئة الأممم برنامج دعیو  ؛المستدامةوالتوصیات السیاسیة في مجال التنمیة 

، اس�تعراض الانٕتاجية وأٔ�شطة التنمیة المس�تدامة في منطقة الاسٕكوا، العدد ا�ؤل، �قتصاد ا�خٔضر في س�یاق اللجنة �قتصادیة والاجٕ�عیة لغربي أسٓ�یا الاسٕكوا -) 1( 
 .10، ص 2011التنمیة المس�تدامة والقضاء �لى الفقر: المبادئ والفرص والت�د�ت في المنطقة العربیة،ا�ممٔ المت�دة، نیویورك 

 .13، مرجع سابق، ص 2012أفٔریل  26-21قطر،  -، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، ا�و�ةا�ممٔ المت�دة -) 2( 
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إحراز تقدم في مسألة الإعانات المشوهة للتجارة وفي  إلى ضرورة ،المؤتمر أیضا ودعى

الإنمائي بنتیجة  الدوحة)(إلى اختتام برنامج  كما دعى ،تجارة السلع والخدمات البیئیة

 .موجهة نحو التنمیة

 الثالثالفرع 

ادة الكاملة من سیاسة المنافسة لقدرة الدول النامیة على الاستف تعزیز
 الانفتاح التجاري

وبخاصة  ،الممارسات والاحتكارات المانعة للمنافسة تأثیرا ضارا بالمستهلكین تؤثر

كما تؤثر تأثیرا سلبیا على المؤسسات الصغیرة  .من خلال رفع الأسعار ،الفقراء

إما من خلال زیادة تكالیف إنتاجها وإما من خلال تقیید إمكانیة  ،والمتوسطة الحجم

 .وصولها إلى الأسواق

أن تؤدي دورا في النهوض بالمؤسسات  ،ویمكن للسلطات المعنیة بالمنافسة 

 في لهاعن طریق تقدیم دعم وخدمات استشاریة  وذلك ،الحجمالصغیرة والمتوسطة 

التعاون مع تدابیر  وتنفیذ ،التجاریة مع الشركات الكبیرة أو مع كبار المصنعین علاقاتها

 .)1(من المؤسسات بهذا النوع النهوض بهدف ،مؤسسات أخرى

أن تعالج أیضا المشاكل السائدة في أسواق السلع  ،یمكن لقوانین وسیاسات المنافسة

 الأساسیة المعرضة لاحتكارات المشترین بسبب نقص القوة التفاوضیة لصغار المزارعین

في مواجهة العدد القلیل من الشركات المشتریة التي عادة ما تكون  ،في الدول النامیة

تم في إطار بعض الترتیبات الإقلیمیة بین الدول  ،وفي هذا الصدد .)2(وطنیةشركات عبر 

 .08، ص 20/05/2014، 2013، التقر�ر الس�نوي)2014إلى 1964(�اما، من 50ومة أٔ�ر الت�ارة �لى مدار �يم ،مركز الت�ارة ا�ولیة -) 1( 
 .14، مرجع سابق، ص 2012أفٔریل  26-21قطر،  -،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، ا�و�ةا�ممٔ المت�دة-) 2( 
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والسوق المشتركة لشرق  ،إفریقیاوالنقدي لغرب  الإقتصادي الإتحادبما في ذلك  ،النامیة

وثمة دول  ،بالمنافسةاستحداث قواعد ومؤسسات إقلیمیة معنیة  ،والجنوب الأفریقي إفریقیا

وفي  ،فریقيالإنمائي للجنوب الإ المجتمع مثل الدول الأعضاء في ،إفریقیاأخرى في 

قد اتجهت نحو إنشاء آلیات للتعاون الإقلیمي في التعامل مع السیاسات  ،أمریكا اللاتینیة

 .)1(المانعة للمنافسة في مناطق كل منها

خصوصا التدفقات  ،على نحو متزاید التدفقات التجاریة ،تقید التدابیر غیر التعریفیة

وتواجه الصادرات الزراعیة من الدول المنخفضة الدخل تعریفات  ،من أقل الدول نموا

التعریفات في كما أن  .)2(في الاقتصادیات المتقدمة )% 5متوسطها (جمركیة تبلغ في 

ولذلك فإن فتح الأسواق بین  ،)3(أعلى مما هي علیه في الشمال ،عموما النامیةالدول 

هذه  تشهد حیث ،الجنوب في دولالجنوب والجنوب یمكن أن یزید من تعزیز نمو التجارة 

في  سریعةالزیادة الوهو ب أساسي بوذلك لستوسعا كبیرا في السنوات الأخیرة  الأخیرة

 .)BRICS()4(ات مجموعةإقتصادیالطلب في 

القدرة  أن تقلص بصورة مباشرة ،على المدى القصیر ،للتدابیر غیر التعریفیةیمكن 

متثال للوائح التقنیة أو لأنظمة وذلك بالنظر إلى أن الإ ،ل النامیةالتنافسیة لصادرات الدو 

وهذا رغم التوجه الحالي للدول النامیة  .)5(من تكالیف الإنتاجیزید  ،السلامة في الخارج

والذي یتمثل في استنساخ وتكییف المعاییر التقنیة ومعاییر السلامة التي  ،في هذا المجال

 .82العولمة �قتصادیة، مرجع سابق، ص ، �تجاهات الجدیدة للت�ارة ا�ولیة في ظلحشماوي محم�د-) 1( 
، موقع الزرا�ة العالمیة في إطار جو� أؤروجواي والاتٕفاق المتوصل إلیه في الجوانب الزراعیة، مج� العلوم الإ�سانیة، �امعة محمد مقدم عبيرات وطواهر محمد تهامي -) 2( 

 .9، ص 2002، جوان 2خيضر،�سكرة، العدد 
 (3)-Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Op, cit,p.11.  

  .وإندونيس�یا والبرازیل وجنوب إفریقيا والصين والهندا) سابق( وفياتيس�تحاد ال  -) 4( 
 (5)-OCDE, Responsabilité élargie des producteurs: Manuel à l’intention des pouvoirs publics/ Environnement, France 

2001,p.77.  
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خصوصا تلك  ،التجارة الحرة اتفاقیاتمن خلال  ،یطبقها الشركاء التجاریون الرئیسیون

 .الشمال والجنوببین  الاتفاقیات

تتخذ السیاسات العامة الرامیة إلى التصدي للتحدیات التي تطرحها التدابیر غیر 

 :رئیسیینشكلین  ،في أسواق الصادرات ،التعریفیة

مساعدة الشركات على مواجهة قیام بال هو یكون على المستوى الوطني و أولهما 

و  ؛الإنتاجیةعملیاتها  عن طریق تحسین التكالیف التي یفرضها الامتثال للمعاییر الأجنبیة

بناء  على ،مساعدة الدول خاصة النامیة منها هوو  ،یكون على المستوى الدولي ثانیهما

في الهیئات  بما في ذلك زیادة مشاركتها ،الوطنیة والإقلیمیة القدرات في مجال المعاییر

  .)1(الدولیةالمعاییر هذه  المعنیة بوضع 

ملاحظة أن التدابیر السیاساتیة الرامیة إلى التخلص من تأثیر  ،ومن المهم هنا 

فضلا عن ترشید هذه التدابیر في جانب  ،التدابیر غیر التعریفیة في الأسواق الخارجیة

 لأنوهذا  ،للدولةیمكن أن تكون لها صلة مباشرة بالأهداف الإنمائیة الواسعة  ،الاستیراد

في  بهاهي معاییر یقصد  ،مثلا ،المعاییر التقنیة ومعاییر السلامة الخاصة بالمنتجات

مثل تلك المتعلقة بسلامة المستهلك  ،مراعاة الانشغالات المشروعة لكل دولة الأولالمقام 

  .)2(والصحة والبیئة

 رابعالمطلب ال

 المستدامةحوكمة التجارة الدولیة دعما لتحقیق التنمیة 

وتصاعد أوجه الضعف الاجتماعیة  ،تزاید الاختلالات الإقتصادیة العالمیةیدعو 

 ،والبیئیة واستمرار عدم الاستقرار المالي الذي یؤدي أحیانا إلى أزمات اقتصادیة عالمیة

 .14، التقر�ر الس�نوي، مرجع سابق، ص 2014الى  1964�اما، من  50، �يمومة أٔ�ر الت�ارة �لى مدار مركز الت�ارة ا�ولیة -) 1( 
 (2)- Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, http: //www. Invs. Sante. fr/publications/default, htm.  
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فالجوع لا یزال واقعا یومیا لمئات الملایین من  ،إلى التفكیر في مناقشة السیاسات العامة

 .ت الریفیةالبشر خاصة في المجتمعا

تغیرات في  لإحداث جدیدمن  الطلب ،والتنمويالاقتصادي  الواقع الدوليیطرح 

التكنولوجیات  ففي أثناء العقود الأخیرة تجاوزت ،العالمي وإدارة الاقتصادأسلوب تنظیم 

وأتاح  ،ةالإقتصادیجدیدة للفرص  وفتحت مجالاتالحدیثة الحدود التقلیدیة بین الدول 

كما  .)1(في المجال السیاسي إمكانیات جدیدة للالتزام الدولي البناء تراجع الاستقطاب

خاصة في شرق  ،والنمو السریعانتشارا من خلال التصنیع  ةالإقتصادیازدادت القوى 

ن غیر أ ،داء النظام التجاري الدوليأذلك من تغیرات في طریقة  وما صاحب ،آسیا

رخاء  وظهور عالم ةالإقتصادیوالسیاسیة و الروابط بین هذه التحولات التكنولوجیة 

 .)2(تنشا تلقائیا ستدامة لاوم

وضع المبادئ والسیاسات ب (الأونكتاد)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  هتمی

هذه  من خلالینبغي  ،مشاكل الإنماء الإقتصادي المتصلة بهاتي تنظم التجارة الدولیة و ال

المبادئ أن تكون التنمیة الإقتصادیة والتقدم الاجتماعي الانشغال المشترك للمجتمع 

زیادة الرخاء الإقتصادي والرفاه وتدعیم العلاقات السلمیة  وذلك بغیة ،الدولي برمته

 .والتعاون بین الأمم

في كل أنحاء العالم تقریبا مع  الأخیرةتزامن انتشار لیبرالیة السوق في السنوات 

 فعالم الیوم الذي لیس هو ذلك العالم الذي كان ،والثروةالتفاوت الشدید في توزیع الدخل 

إعادة النظر في أداء نموذج الأمر الذي یطرح تحدي  ،)3(في بدایة القرن الماضيمنشودا 

 ).أولفرع (لیبرالیة السوق وضرورة تصور خطة تنمیة في المستقبل 

 (1)- DE BRITO César, Op, cit,p.23.  
 (2)-GIRI Jacques, Op, cit,p.249. 

 .2، ص 2014، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، جنیف مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 3( 
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 تقلص اتفاقیات التجارة الدولیة من حیز السیاسات الوطنیة في مجال تحقیق التنمیة

ومن المؤكد أن مدى استجابة نموذج التنمیة المعتمد للاحتیاجات والأولویات الوطنیة قد 

یمكن ان یتأثر أیضا  كما ،تحده وتقیده الأنظمة المتعددة الأطراف والقواعد الدولیة

تبعا لدرجة وطبیعة  ،بالضغوط الإقتصادیة والسیاسیة الناشئة عن أداء الأسواق العالمیة

 ).ثاني(فرع )1(الاندماج الإقتصادي للدولة المعنیة

 الأولالفرع 

 تحدیات وضع خطة تنمیة للمستقبل

ما یستوجب ، مخیبا للآمال لكثیر من البشر حالیا نموذج لیبرالیة السوق السائد یعتبر

ثلاثة على رفع  المجتمع الدوليویتحدد ذلك من خلال قدرة  ،النظامإعادة النظر في هذا 

 .تحدیات رئیسیة في هذا المجال

السابقة  التنمویة هو تنسیق الغایات الجدیدة مع السیاسات ،التحدیات وأول هذه

وخلق عدد كاف من فرص العمل  ،من الدخل الفردونصیب بشكل یحقق زیادة الإنتاج 

مالي  وإنشاء نظام ،والتحضراللائق على نطاق یتناسب مع قوة عمل عالمیة سریعة النمو 

ویقدم خدمات عامة یعتمد علیها خاصة في  ،دولي مستقر یعزز الاستثمار الإنتاجي

 .)2(المجتمعات المحلیة الضعیفة

زیادة التفاوت  ي ظلتنمیة في المستقبل ف تصور خطة هوف ،أما التحدي الثاني

یلحق ضررا  وهذا التفاوت .وهي الزیادة التي صاحبت انتشار لیبرالیة السوق ،بشكل كبیر

 (1)- GRIFFON Michel et HOURCADE Jean-Charles, Op, cit,p.42.  
الطبعة ا�ؤلى  ،جنیف ،مكتب العمل ا�ولي ،التنمیة المس�تدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء ،التقر�ر الخامس  ،102/2013ا�ورة  ،مؤتمر العمل ا�ولي -) 2( 

  .21ص  ،2013
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ویضعف التماسك  الإقتصاديوالاستقرار  ویهدد التقدمشدیدا بالرفاه الاجتماعي 

 .)1(السیاسي

لتمكینها من  لدوللفهو ضمان إتاحة أدوات سیاسة فعالة  ،أما التحدي الثالث 

أن إیجاد نموذج تنمیة یفضل الاقتصاد الحقیقي  ولا ریب ،تحقیق أهداف خطة التنمیة

الأسبقیة على المكاسب القصیرة الأجل ویسعى  ویعطي الاستدامةعلى المصالح المالیة 

سیتطلب إیجاد أدوات أخرى تضاف و /أو تعوض مجموعة  ،لتحقیق الرخاء للجمیع

 .المعتمدة في ظل لیبرالیة السوق الأدوات السیاسیة

فمن الطبیعي وجود تفاوت في الجهد المطلوب بذله  ،وفي عالم لا تتساوى فیه الدول

كما یوجد تفاوت في التأثیر  ،الوطنیة الإجتماعیةو  ةالإقتصادیلتحقیق تطلعات التنمیة 

فهذا الوضع  الأخرى،المحتمل لقرارات السیاسات العامة التي تتخذها دولة ما على الدول 

مقابل  التخلي عن قدر معین من استقلالهاخاصة الضعیفة منها  ،یحتم على الدول

القدر الذي  ن تحددوأ ،دولیة وأنظمة وعملیات دعمالحصول على مزایا وجود قواعد 

 .)2(ن تتحمله في إطار حوكمة الاقتصاد العالميیمكنها أ

 الثانيالفرع 

 التنمویة سیاساتهاتنفیذ محدودیة قدرة الدول على 

التجارة الدولیة من حیز السیاسات الوطنیة في مجال تحقیق  اتفاقیاتتقلص 

تصمیم وتنفیذ ما تختاره من من لحكومات ا تتمكنحتى ولو  هوذلك لأن ،)3(التنمیة

 (1)-RAZA FINDRAKOTO Mireille et ROUBAUD François, Les déterminants du bien-être individuel en Afrique 
francophone: le poids des institutions, in Revue Afrique Contemporaine, N°220/2006/4,p.192.  

 .12ص  ،مرجع سابق ،2014جنیف ،تقر�ر الت�ارة والتنمیة ،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 2( 
 .21ص ،مرجع سابق ،التقر�ر الس�نوي ،�اما 50�يمومة أٔ�ر الت�ارة �لى مدار  ،مركز الت�ارة ا�ولیة -) 3( 
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التي تم التفاوض بشأنها  والمعاییر سیاسات للتنمیة ضمن الإطار الدولي الحالي للقواعد
تظل في حاجة إلى تمویل الاستثمار وغیره من النفقات العامة اللازمة ن الدول فإ ،)1(

 ،یكون تدعیم الإیرادات الحكومیة أمر أساسي ،وفي هذا الصدد .لتنفیذ هذه السیاسات

تعدیل التعریفات المطبقة في بعض القطاعات وتطبیق  ،من جهة الأمر یقتضيحیث 

للاستثمار الطویل  وتوفیر التمویلیبیة الضر  وتوفیر الحوافزرسوم الاستیراد التفضیلیة 

واستخدام و القروض التجاریة المدعومة أالأجل عن طریق مصاریف التنمیة الوطنیة 

 .)2(الحكومیة لدعم الموردین المحلیین المشتریات

التي الخارجیة للتمویل  الابتعاد قدر الإمكان عن المصادر یجب، أخرىومن جهة  

 ومن ثم ،في المیزان المالي للدول وعجز مزمنؤدي إلى مدیونیة مفرطة غالبا ما ت

لهذا  .)3(على التحرك على الأمد الطویل وعدم قدرتهالسیاسة الدولة  الحیز الماليانكماش 

استراتیجیة تنمیة إیجاد سبل دعم الإیرادات المحلیة لدعم  ،یجب على الدول النامیة خاصة

بدیلا  ولكن لیسلها أن تكون الإیرادات الخارجیة تكملة لهذه الإیرادات یمكن في ظ ،وطنیة

 .)4(لها

 وخاصة عائدات ،یعتبر تحصیل إیرادات عامة من خلال عائدات الموارد الطبیعیة

إلا  ،من أهم سبل تمویل التنمیة في عدد كبیر من الدول النامیة ،الصناعات الاستخراجیة

 ،في مثل هذه الأنظمة وانتشار الفسادن سوء توظیف هذه الإیرادات أ نجد ،جهةمن  ،نهأ

 ،ومن جهة أخرى ؛جداالإیرادات محدودا  والتنموي لهذهالاقتصادي غالبا ما جعل الأثر 

 (1 )-Nations Unies, Rapport de la Conférence Internationale sur le Financement du Développement, Monterrey 
Mexique, 18-22 mars 2002, A/CONF, 198/11,publication des Nations Unies. 

 ( 2 )-BERGER Arnaud, Le financement de l’environnement, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N°50/2008/2,p.27.  

 .22، مرجع سابق، ص 2014، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، جنیف، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة -) 3( 
، 7الكویت الس�نة  ،2008، فيفري 70سلس� دوریة تعنى بقضا� التنمیة في ا�ول العربیة، العدد  ،مؤشرات قياس الفساد الإداري ، للتخطیطالمعهد العربي  -) 4( 

  . 09 ص
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ن نظم الضرائب المفروضة على هذه الموارد في وقت كانت فیه أسعار هذه الأخیرة فإ

بهدف  )بروتن ودس( توصیات مؤسساتعلى وفي كثیر من الأحیان بناء  ،نخفضةم

جعل من المكاسب الحكومیة الناتجة عن  ،جذب الاستثمار الدولي إلى هذا القطاع

 .)1(الموارد الطبیعیة ضئیلة جداهذه  عائدات

حد سواء  والنامیة على الدول المتقدمة النموعمدت العدید من  ،نتیجة لهذا الوضع 

 بشأنإعادة التفاوض  وشمل ذلك ،مراجعة سیاساتها المتعلقة بالصناعات الاستخراجیة إلى

على هذه الموارد  والإتاوات المفروضة وزیادة نسبة الضرائب ،العقود التجاریة أو إلغائها

 .)2(وتعدیل نسبة ملكیة الدولة للمشاریع الاستخراجیة ،الطبیعیة

الموارد الطبیعیة بعض أسعار  الذي تشهده في الوقت الراهن رغم الارتفاع النسبيو 

 ،أن تستمر في الارتفاع خلال العقود القادمة والتي یرشح ،یة في الأسواق العالمیةالأول

 لها الدول المنتجةفان هذا لا یجب أن یحجب التحدیات السیاساتیة الأوسع التي تواجهها 

 إعتمادینبغي بالتالي و ؛ التنمیة لأغراض القطاعاتمن هذه لتعظیم الاستفادة الممكنة 

سیاسة تنمویة تهدف إلى تحسین الإیرادات المتأتیة من الصناعات الاستخراجیة للموارد 

على قدرتها في إعادة تأطیر النظم الضریبیة  هاتحتفظ الدول في ظل بشكل ،الطبیعیة

 .)3(والإنمائیةالاقتصادیة الملكیة وفقا لمتطلباتها  وتحسین قواعد

المبرر الرئیسي لضرورة وجود نظام حوكمة  هو ،والأسواقهذا الترابط بین الدول 

العكسیة وغیر  ثارالآ والتقلیل منعالمي قادر على تحقیق نتائج عادلة وشاملة  إقتصادي

ناشئة  ثارهذه الآ إذا كانت عمابغض النظر  ،الخارجیة السلبیة ثارالآ وغیرها منالمباشرة 

 (1)-BERGER Arnaud, Op, cit,p.30.  
 (2)-Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Genève (UNCTAD/GDS/AFRICA/2003/1), 

Op, cit,p.2. 
 .24، والتنمیة ا�ؤنكتاد تقر�ر الت�ارة والتنمیة، إس�تعراض �ام, مرجع سابق، ص مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة -) 3( 
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ین الفاعلین في الإقتصادیعن سیاسات المتعاملین  الوطنیة أوالاقتصادیة عن السیاسات 

 .)1(القطاع الخاص

 فرع الثالثال

 المستدامةنحو نظام تجاري متعدد الأطراف موات لتحقیق التنمیة 

أن زیادة الكفاءة رغم  ،لتحقیق التنمیة رئیسیاأن تؤدي التجارة دورا محفزا  من المتوقع

 قاعدة عریضة التي تستفید منهاالناتجة عن التكامل التجاري لا تنتقل تلقائیا إلى التنمیة 

على صعید  وتحدید أولویات وإنما یستلزم هذا الانتقال جهودا واعیة ،فرادمن الأ

مواتیة ة إقتصادیتغیرة ینبغي أن تدعمها بیئة ویات السیاساتیة المالأولوهذه  ،)2(السیاسات

 .متعدد الأطراف عنصرا أساسیاالمالي التجاري و النظام الفیها  كونی

 مركزیة النظام التجاريف ،عامة عالمیة یجب دعمها طراف منفعةتظل تعددیة الأ

والمحدودة المتعدد الأطراف ومصداقیته تشتت من جراء تزاید انتشار العملیات الإقلیمیة 

) بالي(في  منظمة العالمیة للتجارةللالمؤتمر الوزاري التاسع  هذا ما أكده ؛)3(الأطراف

الاتفاق المتعلق  لىإمن خلال تطرقه  2013دیسمبر  6إلى  3في الفترة من  ،ندونیسیابأ

العملیات المتعددة تهیئ  بذل جهود لضمان أن كیده على ضرورةأوت بتیسیر التجارة

 .المستدامةبیئة مواتیة للتنمیة  ،الأطراف وغیرها من العملیات

 (1)-RANCURE Alix, À propos de la nature juridique des normes du commerce équitable dans les relations Amérique 
Latine -Europe,pIE,perspectives, Http: //revel. Unice.fr/pie/index.  

 .11، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، إس�تعراض �ام، مرجع سابق، ص مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة ا�ؤنكتاد-) 2( 
 .12والتنمیة، إس�تعراض �ام، مرجع سابق، ص ، تقر�ر الت�ارة مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة ا�ؤنكتاد-) 3( 
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ولا یزال وجود نظام تجاري متعدد الأطراف یقوم على الانفتاح والشفافیة والشمول 

 ؛)1(للتنمیة المستدامة المواتیة ةالإقتصادینصرا أساسیا من عناصر البیئة وعدم التمییز ع

الحاجة إلى البحث  )(الدوحةوقد أكدت الصعوبات التي اكتنفت اختتام مفاوضات جولة 

ولا یزال اندماج الدول النامیة على  ،الأطرافعن طرق جدیدة لتعزیز توافق الآراء المتعدد 

عن الطرق  وینبغي البحث ،لویةالتجاري المتعدد الأطراف یمثل أو نحو فعال في النظام 

 .والسبل التي تمكن من تحقیق هذا الهدف

وبشكل أعم النظام  ،المتعدد الأطراف الحاليیتطلب هیكل وأدوات النظام التجاري 

مراجعة دقیقة لتحدید التعدیلات اللازمة للتعامل بصورة أكثر فعالیة مع  ،التجاري الدولي

وینبغي  ،ویات الإنمائیة في القرن الحادي والعشرینالأولالسریع التطور و  الإقتصاديالواقع 

تشجیع هذه البیئة وتحسین مساهمة  أن تستند التدابیر المحلیة والخارجیة الرامیة إلى

 .)2(إلى الواقع المتغیر للتجارة العالمیة والتنمیة ،المستدامةالتجارة في التنمیة الشاملة و 

 للتنمیةعلى الدور الأساسي للتجارة كمحرك  في هذا الشأن، (الأونكتاد)یؤكد 

 المستدامةوالإسهام الواسع النطاق الذي یتوقع أن تقدمه التجارة لمختلف أهداف التنمیة 

الشراكات من أجل التجارة  إقامة وتمتین ،سیتطلب وهذا الدور ؛)3(2015لما بعد عام 

 .)لاأو ( سمات التعاون الإنمائي الدوليهم أباعتبارها من والتنمیة 

لا بد من تفكیر جدید  ،الأزمات العالمیة المتعددة وتأثیرها على التنمیة ظلوفي 

بشأن السبل التي یتسنى بها لهذه الشراكات أن تساعد في تعزیز نمو مستدام وتنمیة 

من �دول ا�عٔمال المؤقت، مرجع  )ب(2البند  2013سبتمبر  27-16، جنیف60، للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، ا�ورة ا�ممٔ المت�دة، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة-) 1( 
 .20سابق ص 

 (2)-Nations Unies, Rapport de la Conférence Internationale sur le Financement du Développement, Monterrey ,Op, 
cit,p.48.  

 .الفقر؛ المساواة ؛البيئة ؛الهجرة؛الس�یاسات المتعلقة �كل من التوظیف؛ا�تمویل؛التكنولوجيا؛الص�ة ؛الطاقة ؛التعليم -) 3( 
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إیجاد  تستوجب لتغیرات والتحولات الأساسیة التي یشهدها الاقتصاد العالميفا ،)1(شاملة

 أشكال جدیدة من التعاون والشراكة فیما بین دول الجنوب وبین دول الشمال والجنوب

عزز الروابط یتعاونیة الشراكات ال هذا النوع من تصمیم وتنفیذف )2(وعلى الصعید الثلاثي

 .)ثانیا( والتنمیة الإیجابیة بین التجارة

 الشراكات من أجل التجارة والتنمیة إقامة :أولا

تسخیر المكاسب المتأتیة من إنتاج السلع الأساسیة وتجارتها ومواجهة یظهر أن  

ویتطلب  ؛)3(التجاریةتعزیز الشراكات الإقتصادیة و  توجبیس التحدیات الناشئة عنهما

منها  ،مورمن الأتحویل التجارة والنمو الإقتصادي إلى مكاسب في الرفاه جملة  ضمان

 .)4(إقامة شراكات تسرع وتیرة التقدم نحو تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة

المتمثل في إقامة  ،المتحدة الإنمائیة للألفیة الأمممن أهداف  الثامنیبرز الهدف 

من خلال تشجیع  خاصة ،شراكة عالمیة من أجل التنمیة دور التجارة الدولیة ومساهمتها

 نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف یكون مفتوحا ویمكن التنبؤ به ویتسم بالإنصاف وعدم

على الصلة القائمة بین التجارة والتنمیة ،لأونكتاداشدد عدد من مؤتمرات  وقد ،)5(التمییز

النامیة دول وال ،النمو الدول المتقدمة معاملةحیث لا تزال  ،العولمةفي سیاق  ،والشراكات

صادرات أقل الدول نموا معاملة قائمة على الإعفاء من الرسوم ل ،القادرة على ذلك

إج�ع المائدة  ،من �دول ا�عٔمال المؤقت 8البند  ،2012افریل  26-21قطر ،ا�و�ة ،ا�ورة الثالثة عشر ،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة ،ا�ممٔ المت�دة -) 1( 
 .1ص 2012 مذ�رة قضا� من إ�داد أمٔانة ا�ؤنكتاد،تعز�ز التعاون من أٔ�ل الت�ارة والتنمیة ،المس�تد�رة الثالث لٔ�ونكتاد الثالث عشر

إج�ع الخبراء المتعدد الس�نوات �شأنٔ تعز�ز البيئة �قتصادیة المواتیة �لى جمیع  ،لجنة الت�ارة والتنمیة ،مجلس الت�ارة والتنمیة ،للت�ارة والتنمیة ،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة -) 2( 
مذ�رة مقدمة من  ،� والمس�تدامةنحو نظام تجاري متعدد ا�طٔراف موات لتحقيق التنمیة الشام ،ا�ورة الثانیة ،المس�تو�ت �عم التنمیة الشام� والمس�تدامة

 5.صا�ممٔ المت�دة  ،من �دول ا�عٔمال المؤقت 3البند  2014د�سمبر  9و 8جنیف  ،أمٔانة ا�ؤنكتاد
 (3)- AIT ABDELLAH Mohand, Op, cit,p.28.  

ب من �دول ا�عٔمال المؤقت، تعز�ز جمیع  8البند  2012أفٔریل  26-21، للت�ارة والتنمیة، ا�ورة الثالثة عشرة، ا�و�ة، قطر ا�ممٔ المت�دة، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة-) 4( 
 .5، ص سابق رجعم ،أشٔكال التعاون والشراكة من أٔ�ل الت�ارة والتنمیة، ا�ممٔ المت�دة

 (5 )-SOLIGNAC Le comte Henri-Bernard et MC DONNELL  Ida, Électeurs, contribuables,partenaires: l'aide au 
développement face au public des pays riches, in Revue Afrique Contemporaine, N° 220/2006/4,p.225.  
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أهداف الشراكات  هدفا ذا أولویة من ،بشكل دائمو  ،)1(الحصص نظام ومنالجمركیة 

من ف ،لإطار الأهداف الإنمائیة للألفیة نهائیاموعدا  2015ولما كان عام  ،الإنمائیة

الدروس بشأن الهدف الثامن لدى صیاغة جدول الأعمال العالمي  الضروري استخلاص

 .)2(المقبل بشأن التجارة والتنمیة

فالضغوط الدیمغرافیة واستنفاد الموارد الطبیعیة وتفاقم مشكلة  ،وعلاوة على ذلك

 ،فضلا عن تغیر المناخ ومشاكل بیئیة عالمیة أخرى ،انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة

تتطلب تحولات هیكلیة أساسیة نحو أنماط أكثر استدامة في الإنتاج والتجارة 

والقضاء  المستدامةویشكل الانتقال إلى اقتصاد أخضر في سیاق التنمیة  ،)3(والاستهلاك

 .)4(المجتمع الدوليعلى الفقر تحدیا إنمائیا رئیسیا ینبغي أن یتصدى له 

التحدیات العالمیة والاستفادة من الفرص  هذهولا یمكن تحقیق الفعالیة في مواجهة 

فقد  ،ومع ذلك ،الدولي المجتمعالناشئة إلا من خلال إجراءات ملموسة ومتضافرة یتخذها 

انخفضت الموارد اللازمة لمعالجة تلك التحدیات والاستفادة من تلك الفرص انخفاضا 

تعاني من نقص في الموارد  دول نامیة كثیرةحیث تبقى ؛ )5(المالیةشدیدا من جراء الأزمة 

فضلا عن صعوبات في تشجیع التحول  ،المالیة أو التكنولوجیة أو البشریة المطلوبة

بطرق منها تنویع الإنتاج  ،الهیكلي أو ضیق حیز السیاسات المتاح لتشجیع ذلك التحول

 .أكبرفي اتجاه منتجات وخدمات ذات قیمة مضافة أعلى ومحتوى تكنولوجي 

 .21مرجع سابق، ص  -�ا� الجزا�ر-، أٔ�ر تحر�ر الت�ارة العالمیة �لى التنمیة المس�تدامة في ا�ول العربیةس�باخ خميسي -) 1( 
من �دول ا�عٔمال،اع�د النتائج الختامية للمؤتمر  11، البند 2014نوفمبر  5-3مؤتمر ا�ممٔ المت�دة الثاني المعني �لب�ان النامية �ير السا�لیة، فيینا،  ا�ممٔ المت�دة، -) 2( 

 .8ص ،
 (3)-DRON Dominique et JUVIN Hervé, Raretés recherchent gouvernance Désespérément ? In Revue Annales des 
Mines - Responsabilité et environnement, 2008/2 N° 50,p.74.  

ب من �دول ا�عٔمال المؤقت، مرجع سابق،  8البند  2012أفٔریل  26-21قطر  -، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة، للت�ارة والتنمیة، ا�ورة الثالثة عشرة، ا�و�ةا�ممٔ المت�دة -) 4( 
 .4ص 

 .16، مرجع سابق، ص 2010وثیقة البر�مج المو�د ، مركز الت�ارة ا�ولیة -) 5( 
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الخبرات الوطنیة والدولیة الحاجة إلى تعبئة الموارد والتكنولوجیات و یبرز هذا ما 

أیضا وضع  یجبكما ،)1(بفعالیةوتخصیصها  ،من القطاعین العام والخاص ،ةالمتاح

 ،قادرة على دعم التحول الهیكلي ،یة وإقلیمیةوطن ،اریة ومالیة وصناعیة جدیدةسیاسات تج

للتجارة والتمویل والتنمیة الصناعیة خلق  نبغي بناء أطر متكاملة یتسنى في ظلهاوی

 .مسارات إنمائیة شاملة ومستدامة

 التعاون والشراكة من أجل التجارة والتنمیة تعزیز :اینثا

بسیاسات  الأساسیة التي یشهدها الاقتصاد العالمي تتعزز فعالیة التغیرات والتحولات

 تجسد التيو  ،وتدابیر تجاریة تكمیلیة مصممة وفق الاحتیاجات على الصعید الوطني

 التقني ویمكن تكثیف الدعم ،)2(السیاساتیة الأخرى المجالاتالتفاعل بین سیاسة التجارة و 

التجاریة الإقلیمیة لتعزیز عملیات  هااتفاقیاتإلى الدول النامیة و  )لأونكتاد(االذي یقدمه 

تجاریة إقلیمیة موجهة  اتفاقیاتعلى تصمیم تها ومساعد ،الإقتصاديتكاملها التجاري و 

 .)3(الشریكة النمو الدول المتقدمةنحو التنمیة مع 

 ،تعتبر زیادة المعونة الفعالة من أجل التجارة ،وعلى الصعیدین الدولي والإقلیمي

ویة للاحتیاجات الأولأدوات لإقامة شراكات من أجل إعطاء  ،وتیسیرها وتمویل التجارة

فضلا عن توفیر تمویل منسق للمنافع العامة بما فیها  ،المتصلة بالتجارة ومواجهتها

من جانب الجهات المانحة ووكالات التعاون الدولي والمصارف  الأساسیةالهیاكل 

 .الإنمائیة الإقلیمیة والمتعددة الأطراف

 ،نامج المعونة من أجل التجارة من منظور إنمائيوینبغي إعادة التفكیر أیضا في بر 

بناء توافق في الآراء على المستوى الدولي بشأن إجراءات لأیضا إجراء حوار منتظم  ویلزم

 (1)-GRANDJEAN Alain, Op, cit,p.11.  
 (2)-GIRI Jacques, Op, cit,p.248.  

 ،مرجع سابق ،ب من �دول ا�عٔمال المؤقت 8البند  2012افریل  26-21قطر  -ا�و�ة ،ا�ورة الثالثة عشرة ،للت�ارة والتنمیة ،مؤتمر ا�ممٔ المت�دة ،ا�ممٔ المت�دة -) 3( 
 .6ص 
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وعلى الصعید  ؛السیاسة العامة للتعامل مع المشاكل والقضایا المرتبطة بالسلع الأساسیة

فیما بین القطاعین العام  تشجیع الشراكات في مجال السیاسات التجاریة یجب ،الوطني

من أجل صیاغة وتنسیق وتنفیذ استراتیجیات عمل تجاریة تدمج دمجا متسقا  ،والخاص

ویشمل ذلك تحدید المعاییر والأهداف والأدوات وتدابیر الدعم  ،الإنمائیةفي السیاسات 

 ؛)1(اللازمةفضلا عن الهیاكل الأساسیة  ،هاالمناسبة للنهوض بنمو الصادرات وتنویع

یمكن إقامة شراكات جدیدة بشأن تطویر التكنولوجیات الخضراء  ،وعلاوة على ذلك

تغیر المناخ ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمن  آثارمن أجل التخفیف من  ،وتعمیمها

 .للكثیر من الدول الغذائي وأمن الطاقة

 

 

 

 

 

 

مذ�رة ماجس�تير، �امعة قاصدي مر�ح، كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، -�ا� الجزا�ر-، س�یاسة الطاقة والت�د�ت البیئية في ظل التنمیة المس�تدامة �ن نونة فاتح -) 1( 
 .83، ص 2006/2007قسم العلوم �قتصادیة، 
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 الثانيالمبحث 

والاستهلاكیة وتقدیم  والإنتاجیة ةالإقتصادیضرورة تغیر النماذج 
 التقنیة للدول النامیة المساعدة

قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان 

 الإقتصادي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ومجموعة العشرین والمنتدى

اعتماد استراتیجیات تدعو إلى انتهاج طرق تحث على بنشر تقاریر  ،الإقتصادي العالمي

تقوم على الاستدامة البیئیة والإقتصادیات الأكثر ملائمة  ،جدیدة في تحدید وتحقیق التنمیة

النمو الإقتصادي الأخضر في مرتبة أعلى  ،تعتبر هذه المنظمات، و )1(للبیئة كمبدأ رئیسي

الاستثمار في البیئة بغیة زیادة ف ،)2(من النمو التقلیدي في الأجلین المتوسط والبعید

أمر لا غنى عنه وذو مغزى  ،إنتاجیتها وحمایة مخزونها من الموارد واستغلال خدماتها

 .إقتصادي یعزز النمو

نظام المحاسبة البیئیة  2012اللجنة الإحصائیة للأمم المتحدة في فیفري  اعتمدت

على  ،الطبیعي في الحسابات الإقتصادیة نظام رأس المالال هذا یدمجحیث  ،والاقتصادیة

 ینظر فیه قطاع الأعمال الخاص إلى الأصول والخصوم في میزانیته المنوال ذاته الذي

 .)أول(مطلب 

فان القضاء على  2012مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة وحسب وثیقة نتائج 

عودة وهذا ما یؤكد  ،التنمیة المستدامة الفقر هو أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقیق

 .26س�باخ خميسي، مرجع سابق، ص -) 1( 
 (2)- RONGEAD Lyon, De l’échec de Seattle vers une gouvernance mondiale, Global Citizen Initiative/Alliance pour un 
monde responsable et solidaire, Edition, Fondation MAYER Charles pour le progrès de l’homme, 2000,p.6.  
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 ،)1(الاهتمام بقضایا الفقر على مستوى العالم وفي الدول النامیة على وجه الخصوص

فعندما یكون نصیب الفرد من الناتج  ،فالنمو الإقتصادي شرطا ضروریا للحد من الفقر

 ،بدرجة كبیرة ،قد یصبح الحد من الفقر ،المحلي الإجمالي لدولة ما كبیرا بما فیه الكفایة

هذا وقد عبر عن هذا الاهتمام المتجدد بقضایا الفقر في  ،)2(مسألة إعادة توزیع للدخل

تتمحور حیث  ؛)3(المجالاتها الأمم المتحدة في مختلف تإطار مؤتمرات القمة التي عقد

تطویر إطار  من خلالالأهداف الدولیة للتنمیة حول الهدف المحوري للإقلال من الفقر 

 ،)4(لصیاغة السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة یستند على مفهوم الفقر وطرق قیاسه

أن الهدف الأول من أهداف التنمیة قد تمت صیاغته على أساس الإقلال من ولهذا نجد 

 ).ثانيمطلب (نسبة السكان الذین یعیشون في فقر مدقع

 المطلب الأول

للانتقال إلى  للتغیر البیئي اعیةالإجتملأبعاد الإقصادیة و اعتماد ا
 اقتصاد أكثر استدامة

المشكلة البیئیة والتلوث البیئي إلى مجموعة من الأسباب التي تضرب ترجع 

تم والذي  ،مسیطرا حتى عهد قریببجذورها في أعماق الفكر الإقتصادي الذي ظل 

النظریة هذه ف ،عملیا في كثیر من السیاسات الإقتصادیة المتعلقة بالتنمیة تطبیقه

 (1)- ROLAND-HOLST David et TARP Finn, De nouvelles perspectives pour l'efficacité de l’aide, in Revue d'Economie 
du Développement, Vol11/2003/2,p.135.  

 (2) -BOUFEDJI Abdelouhab, Op, cit,p.375.  
بمراجعة سجل  1995لجنة مسا�دات التنمیة التابعة لمنظمة التعاون الاقٕتصادي والتنمیة أثٔناء مؤتمر قمة التنمیة الاجٕ�عیة في التزم وزراء التنمیة في ا�ول ا�عٔضاء في  -) 3( 

دة منها في تحدید وذ� للاس�تفا المسا�دات التنمویة لإ�داث التنمیة في ا�ول النامية ومراجعة الس�یاسات والاسٕتراتیجیات التي كانت متبعة بواسطة ا�ول المانحة للعون
ل �لى س�بعة أهٔداف للتنمیة عرفت التو�ات اللازمة لتقديم المسا�دات التنمویة في القرن الجدید، تمخض عن هذا المؤتمر تقر�ر بعنوان دور التعاون من أٔ�ل التنمیة، اش�تم

 .وقتها ��هٔداف ا�ولیة للتنمیة
 اقتصادي، كلیة العلوم تحلیل �قتصادیة، فرع العلوم الجزا�ر, مذ�رماجس�تيرفي �ا� الفقر، دراسة معالجة في البشریة التنمیة ، استراتیجیةالزهراء فاطمة لمودة-)4( 

 .7، ص 3الجزا�ر و�لوم التس�یير، قسم العلوم �قتصادیة، �امعة والعلوم الت�اریة �قتصادیة
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على أنها سلع حرة یستطیع أن یستهلكها كل من  ،الأصول البیئیة تالإقتصادیة عامل

(فرع  یشاء دون حدود ودون أن یدفع ثمنها أو أن یتحمل نفقة مقابل ذلك مایشاء كیف

 .)أول

أیضا على استدامة أنماط تبقي لكنها  ،لقد ساعدت التجارة الدولیة في زیادة الدخل

فالفقر النسبي یتزاید في الكثیر من الدول على الرغم من الثراء  ،استهلاك غیر متكافئة

كما یمكن لها  ،وبالتالي ستؤدي الدوافع الإجتماعیة إلى تغیرات بیئیة واسعة النطاق ؛العام

 .)ثانيفرع (لتحقیق تنمیة مستدامة یتصدى للتحدیات البیئیة تؤدي الى تآزر إیجابيأن 

حیث تساعد  ،تمثل أنظمة الحمایة الإجتماعیة عوامل تثبیت إقتصادي واجتماعي

الاحتیاجات المالیة والمشاكل الإجتماعیة وعملیات التكیف الاجتماعي  على معالجة

الحمایة الإجتماعیة یجب أن نظم ولذلك فإن  ،وتخفف من تأثیر الكوارث ،والإقتصادي

وللاستثمار في نظام وطني  ،للبیئةتكون في قلب التحول العادل نحو اقتصاد مراع 

للحمایة الإجتماعیة آثار إقتصادیة إیجابیة لأنه یمكن المجتمعات من الاتجاه نحو تنمیة 

 ).ثالثفرع  (قدراتها الإنتاجیة 

ن البدء أیوجد ترابط عمیق بین العدالة الإجتماعیة وأبعاد استدامة التنمیة حیث 

والبدء بالاستدامة ینتهي إلى العدالة  ،بالعدالة ینتهي إلى ضرورة مراعاة مطلب الاستدامة

 ،العدالة الإجتماعیة واستدامة التنمیة وجهان لعملة واحدةف ،كشرط ضروري للاستدامة

وهو ما یتطلب إعادة  ،التحول الجاد في اتجاه العدالة الإجتماعیةما یؤكد ضرورة وهذا 

ومن ثم رسم السیاسات  ،وإعادة صیاغة القوى السیاسیة ،تشكیل الكیان الاجتماعي

الإقتصادیة والإجتماعیة بما یتلاءم مع التقدم المستهدف إحرازه على طریق العدالة 

 .)رابعفرع ( الاجتماعیة
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 الفرع الأول

 الإقتصادي للتغیر البیئي بعدبالالاعتراف 

للأصول البیئیة عن إعطاء قیمة  النظریة الاقتصادیة الحالیة في ظل عجز السوق

 نادرا ما یتحمل مستخدمو هذه الموارد التكلفةف ،المملوكة جماعیاالطبیعیة لموارد لالهامة 

جدیدة للإنتاج أقل ویقل الحافز لدیهم لتبنى طرق فنیة  ،الحقیقیة لاستخداماتهم الاقتصادیة

تلویثا أو لاستخدام وسائل مكافحة التلوث نظرا لما تنطوي علیه هذه البدائل من زیادة في 

فهو یفشل  ،وبسبب إخفاق السوق في تخصیص الموارد المملوكة جماعیا ،تكالیف الإنتاج

كما  ،عادة في تسجیل التكالیف الإجتماعیة المتولدة عن استخدام الموارد البیئیة المشتركة

 .)1(لا یجبر الصناعات الملوثة على تحمل التكالیف المصاحبة لاستخداماتها لهذه الموارد

حدوث أضرار وخسائر إقتصادیة عدیدة  ،تعنى المشكلة البیئیة في الفكر الإقتصادي

والآخر لا تظهر آثاره إلا في  ،بعضها یظهر ویمكن تحدیده ،مباشرة وغیر مباشرة

السیاق یمكن تحدید الطبیعة الإقتصادیة للمشكلة البیئیة من خلال وفى هذا  ،)2(المستقبل

 :ثلاثة دوال هي

النفقات والتكالیف التي لحقت بعناصر النظام  مثلوهي ت :دالة الأضرار البیئیة-ولاأ

الخسائر التي تلحق بصحة (البیئي من جراء تدهور الأوضاع البیئیة وحدوث التلوث مثل 

وانخفاض  ؛خصوبة الأرض نقص ؛انخفاض الإنتاجیة ؛الغیاب عن العمل ؛الإنسان

هذا فضلا عن الأضرار المباشرة  ...)خسائر السیاحة ؛خسائر الثروة السمكیة ،إنتاجیتها

 ؛)3(الإنتاجیة والزراعیة من التلوث مشاریعالتي تلحق بال

ذ�ر ، منتدى سور ا�زٔ�كية، مؤسسة محمد �ن راشد ألٔ مكتوم، دون خضر �حمدد/  ،العربیة، �لم �قتصاد، مقدمة مختصرة �دا: نق� الى �ر� داسكوبتا -) 1( 
 .244س�نة النشر، ص ل 
 .10، مرجع سابق، ص سامية سر�ان -) 2( 
  .59، مرجع سابق، ص الطاهر �امرة -) 3( 
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النفقات التي یتحملها المجتمع والوحدات  مثلت التي وهي :دالة العلاج-ثانیا

تنقیة  ؛منها مصاریف معالجة المیاه الملوثة ،الإقتصادیة لمعالجة وإزالة بعض آثار التلوث

 ؛الخ ...نفقات العلاج والدواء ؛الهواء وخفض تركیز الأكاسید والغازات الملوثة له

الدولة وعناصرها وتشمل النفقات التي تتحملها  :یةائدالة النفقات الوق-ثالثا

 ؛الإقتصادیة من أجل منع حدوث التلوث أو جعله في حدود المستویات المقبولة بیئیا

 ،تؤثر هذه الدوال على الإنتاج من خلال التأثیر على دوال الاستثمار ودوال النفقات

ومن ثم برزت السیاسات التي تتبعها  ،مشاریعمما ینعكس على هیكل الأثمان النسبیة لل

هذه  ،لوضع وإتباع أسالیب إقتصادیة أو تنظیمیة للحفاظ على البیئة وحمایتهاالدول 

 تأكد من خلالهای ،السیاسات والأسالیب لها بدورها تأثیر على جوانب إقتصادیة عدیدة

 .البعد الاقتصادي للتغیر البیئي

 الفرع الثاني

 لخدمات النظم البیئیة الاجتماعي البعد

تضاعف  ،1972للأمم المتحدة بشأن البیئة في عام منذ انعقاد المؤتمر الأول 

زاد حجم  ،وفي الوقت ذاته ،ملیارات نسمة 7ما یزید على  تقریبا عدد سكان العالم إلى

ومع أن هذا النمو تمكن من انتشال مئات  .الاقتصاد العالمي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف

 يغیر متساو  انت موزعة توزیعاإلا أن الفوائد ك ،الملایین من الأشخاص من الفقر المدقع

تتسبب عوامل النمو السكاني السریع والتنمیة ، كما للبیئة تحقیقها تكلفة باهظة كلفو 

في  وتتمثل القضایا ذات الأولویة ،الصناعیة والمدنیة الناشئة في عدد من المشاكل البیئیة
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 ةوالنظم الایكولوجی، )1(في نوعیة الهواء الحضري والضغط على الماء العذب هذا المجال

 .المتدهورة واستخدام الأراضي الزراعیة والنفایات المتزایدة

على السلع والخدمات البیئیة  ،یعتمد أفقر الناس في العالم في المقام الأول 

تستمد  ،علاوة على ذلك ،مما یجعلهم تحدیدا عرضة لخطر التغیرات البیئیة ،لأرزاقهم

على حد سواء دخلها من الموارد البیئیة  النمو والمتقدمةمجتمعات كثیرة في الدول النامیة 

ن العلاقة بین رفاهیة الإنسان والبیئة الطبیعیة تتوسط فیها الخدمات التي تقدمها لأ

 .الأنظمة الإیكولوجیة

على رفاهیة الإنسان من خلال  ،ةیالبیئ نتیجة التغییرات تغیرات هذه الخدمات تؤثر

 ،وفقراءأفالناس جمیعا أغنیاء  ،لعلاقات الاجتماعیة والثقافیةوا ؛الصحة ؛آثارها على الأمن

 أیضا أدت كما ؛الطبیعيیعتمدون على رأس المال  ،لیموریفیون في جمیع الأقاأمدنیون 

التي تؤثر على توفیر وتنظیم  فالتغیرات ، التغیرات في البیئة إلى ظهور الأمراض

 .صحة الإنسانتؤثر على  ،بما في ذلك المیاه ،العامة الخدمات

مثل تغیر المناخ وتغیر استخدام  ،التغیرات التي تحدث بفعل الإنسان للبیئةتعتبر 

 لتزاید وذلك نظرا ،التحول الوبائي الحدیث سبب ،الأرض والتفاعل مع الحیاة البریة

الذي  ،ان على الموارد البیئیة المتبقیةنتیجة ضغط السك ،احتكاك الإنسان بالحیاة البریة

على ظهور  أیضا، بدورها لعولمة، وساعدت امن فرصة تبادل العامل الممرض یزید

یكون لعوامل المرض الفرصة للانتقال إلى بیئات جدیدة  مراض حیث أنه بسبب العولمةالأ

 .)2(والالتقاء بسكان جدد معرضین للخطر

 6, 2بلیون شخص إلى الوصول إلى المیاه النظیفة و 1, 1افتقر أكٔثر من  2002�ام رغم أنٔ الوصول إلى المیاه النظیفة والصرف الصحي قد شهدا تحس�نا، إلا أنٔه في -) 1( 
في هذا  ملیون طفل �سبب الإسهال، مما يجعل هذا المرض �ني أكٔبر قاتل لٔ�طفال في العالم، أنٔظر 8, 1بلیون شخص إلى الصرف الصحي، ويموت س�نو� ما یقارب 

 .18، ص2007ة من ا�ل التنمیة، موجز مو�ه الى صناع القرار، �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة البيئ-GEO4-توقعات البيئة العالمیة: الشأنٔ
 (2)-MILLS Anne, Op, cit,p.119. 
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والتي یحتمل زیادة  مستمرةالالخلافات حول كمیة المیاه ونوعیتها  هذا بالإضافة إلى

فالموارد الطبیعیة یمكن أن تلعب دورا هاما في  ،في أجزاء عدیدة من العالم حدتها مستقبلا

وقد كانت في أحوال كثیرة وسیلة لتمویل الحرب كما أن النزاعات  ،النزاعات المسلحة

فر فالأمن یتطلب تو  ،المسلحة تم استغلالها أیضا كوسیلة للوصول إلى الموارد البیئیة

وآلیات تجنب  ،من خلال الحوكمة الرشیدة ،السلع والخدمات البیئیة الحالیة والمستقبلیة

ربما  ،وفي حالات أخرى ؛والتأهب لها والتخفیف من حدتها ،ومنع الكوارث ،النزاع وحله

ینتج التدهور عن التغیرات في أنماط الاستیطان حیث یضطر الناس إلى الفرار من 

 .)1(الأعمال العدائیة أو الحربمنطقة ما بسبب 

الإقتصادي المستقبلي المترافق مع زیادة مستویات المعیشة وتحسن  سیعتمد النمو

تقوم علیها  اعتمادا حاسما على صون وإدارة وإصلاح الثروات الطبیعیة التي ،رفاه البشر

یؤدي إلى ومن شأن الإخفاق في القیام بذلك أن  ،جمیع الأنشطة المعیشیة والإقتصادیة

النمو الإقتصادي سیرهن في نهایة المطاف لأنه  ،خاصة بالنسبة للفقراء ،عواقب وخیمة

وسیناریو الوضع المعتاد القائم على مبدأ النمو   ؛وآفاق التنمیة البشریة للأجیال القادمة

ث تزاید استخدام الموارد الطبیعیة والتلو  وسیؤدي ،أولا والتنظیف لاحقا غیر قابل للاستدامة

إلى تفاقم حالة الشح المتنامي في المیاه العذبة والأراضي الخصبة وتسارع استنفاد التنوع 

 وربما حتى المستویات ،الإحیائي وتغیر المناخ تفاقما یتجاوز المستویات المسموح بها

 .)2(التي تسمح بمعالجتها

من النمو فإنها ستحد  ،وإذا لم تعالج هذه التحدیات البیئیة معالجة سریعة وحاسمة

وتظهر هذه التكلفة في حالة الآثار المباشرة التي تخلفها  ،الإقتصادي على نحو متزاید

 (1)- VÉRON Jean-Bernard, La délicate mais indispensable implication de l'aide dans les conflits, in Revue Afrique 
Contemporaine, N° 209/2004/1,p.54.  

�ا� الجزا�ر معهد العلوم  -، البعد البيئي �سبب للفقر و�لا�ه، بحث مقدم إلى الملتقى ا�ولي الثالث: حمایة البيئة والفقر في ا�ول النامية حسن محمد الرفاعي -) 2( 
 .18،ص 2010�قتصادیة و�لوم التس�یير
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بل إنها لترتفع أكثر بالنسبة للظواهر  ،من قبیل التلوث على نطاق واسع ،الكوارث البیئیة

حیث  ،مثل استنفاد التنوع الإحیائي وتغیر المناخ ،من حیث النشأةالأقل وضوحا والأبطأ 

ومن المهم ألا یغیب عن الأذهان اتسام  ،را ما یستحیل عكس مسار الأضرار الواقعةكثی

 .)1(هذه التحدیات بالتداخل في كثیر من الأحیان

ترى منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الإقتصادي في تقریر  ،وفي هذا الصدد 

أن النظم الطبیعیة أن ثمة أدلة علمیة قاطعة تشیر إلى  2050التوقعات البیئیة حتى عام 

السریعة  هاتغیراتد بیوفیزیائیة یستحیل عكس مسار تنطوي على نقاط حرجة أو حدو 

من  ،بل في بعض الحالات ،وتحذر من المخاطر المكلفة للغایة ،والضارة بعد تجاوزها

 .الكارثیة التي تنشأ عن المزید من التأخیر في التصدي للتحدیات البیئیة التغیرات

یستلزم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة بیئیا إعادة توجیه النمو لضمان و بالتالي  

عند تحدید الأهداف  البیئي للتغیر الإجتماعیةو  ةالإقتصادیقدر من الأهمیة للأبعاد  إیلاء

الكلي والاستثمار  بما یحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد ،كإطار متسق للسیاسات

 .)2(ویحسن تكاملها

 الثالثالفرع 

 تأثیر التدهور البیئي على نظم الحمایة الاجتماعیة

 من التحدیات ،البیئي دهورالمخاطر التي تتعرض لها أسباب الرزق نتیجة للت تعتبر

 ملیار 1,75یعاني حوالي  ،وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيف ،الإجتماعیة العدیدة

 (1)-TIETENBERG Tom et LYNNE Lewis, Économie de l'environnement et du développement durable, Edition Pearson, 
France, 2013,p.19.  

 (2)-LAVILLE Elisabeth, De la prévention des risques à l'anticipation des opportunités de marché: La nouvelle frontière de 
la politique environnementale des grands groupes, in Revue Annales des Mines - Responsabilité et 
environnement, N°50/2008/2,p.15.  
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والفرص الإقتصادیة والتعلیم شخص من الفقر متعدد الأبعاد في مجالات الصحة 

الوقت ذاته على التماسك  ولتولید النمو المستدیم والمحافظة في ،ومستویات المعیشة

یتعین على العالم أن یرقى إلى مستوى التحدي الملح الذي یتمثل في  ،الاجتماعي

 .)1(2020لغایةملیون وظیفة منتجة  600استحداث 

تطرح رداءة نوعیة الوظائف وفقر  ،واسع وبالإضافة إلى تفشي البطالة على نطاق

من مجموع ) %30(أي  ،ملیون عامل 900یعیش نحو حیث  ،العاملین تحدیات أكبر

بصورة  ،في الیوم )یندولارین أمریكیأقل من (مع أسرهم تحت خط الفقر  ،العمال تقریبا

یحدق بها وتعمل نسبة كبیرة من هؤلاء العمال في قطاعات  ؛)2(خاصة في الدول النامیة

خطر الاستخدام المفرط للموارد الطبیعیة وتغیر المناخ مثل قطاعات الزراعة وصید 

ل في هذه القطاعات إلى تعجیل یللعمالة والمداخ وسیؤدي التهمیش المستمر ؛الأسماك

العمل في المناطق  الضغط على أسواق ة الهجرة خارج المناطق الریفیة وزیادةوتیر 

 .الحضریة

حیث  ،الفقر ما فتئ ینتشر بین النساء منظمة العمل الدولیة أن وتكشف تحلیلات

حین یبلغ عدد  في ،مسنة تحت خط الفقر ملیون فتاة وشابة بالغة وامرأة 829تعیش قرابة 

ومن شأن الاستخدام  ،)3(ملیون شخص 522 حوالي الرجال الذین یعیشون الوضع ذاته

یفضیا إلى زیادات كبیرة في معدلات  المفرط للمواردالطبیعیة وتسارع تغیر المناخ أن

 .الحرمان في المنشآت وأسواق العمل الریفیة والحضریة على حد سواء

 ،خاصة بالنسبة للنساء ،ولعل أبرز عائق أمام الإدماج الاجتماعي والعمل المنتج

 الأمر الذي یعاني منه ،هو الافتقار إلى إمكانیة الحصول على الطاقة النظیفة والمیسورة

 .3ص  ،، عرض �ام، مرجع سابق2008، تقر�ر عن التنمیة في العالم البنك ا�ولي -) 1( 
 .51، تقر�ر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المس�تدامة، مرجع سابق، ص ا�ممٔ المت�دة -) 2( 
ج�عي وأٔ�رها �لى التنمیة مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، إج�ع الخبراء المعني ببر�مج �دماج الإ  ،ا�ممٔ المت�دة -) 3( 

  .7ص  ،ونكتاد, موجز تنفيذيمن �دول ا�عٔمال المؤقت، مذ�رة من أمٔانة ا�ٔ  3، البند 2014نوفمبر  28-27وا�نمو المس�تدامين والشاملين، جنیف، 
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ویواكب العجز في فرص  ،معظمهم في إفریقیا وجنوب آسیا ،ملیارشخص 1,3قرابة 

 ،)1(والخاص العمل والحمایة الإجتماعیة عجز مطول في الاستثمار من القطاعین العام

المتقدمة والافتقار إلى آلیات  أزمة الائتمان في الإقتصادیاتلى في جزء منه إ والذي یرجع

 .)2(العدید من الإقتصادیات النامیةالتمویل الملائمة في 

ومن شأن وضع أهداف واستراتیجیات لتحقیق كفاءة استخدام الطاقة والموارد في 

 ،الزراعة والصناعة والنقل والإسكان وتولید الطاقة النظیفة وتعمیم سبل الحصول علیها

أن یحفز الطلب بشكل ملحوظ ویحث على  ،)3(فضلا عن إصلاح الموارد الطبیعیة

قد تؤدي إلى  ،الاستثمارات في الهیاكل الأساسیة الریفیةف ،الاستثمار الخاص واسع النطاق

مما یعزز القدرة على مواجهة تغیر المناخ ویحسن الإنتاجیة الزراعیة  ،توفیر فرص العمل

 .)4(ویدعم المداخیل

وبالتالي لن تكون نظم الحمایة الاجتماعیة عرضة لخطر التكالیف الناجمة عن 

بل  ،التدهور البیئي وحصة النفقات الآخذة في التزاید للتعویض عن الأضرار والحد منها

 .فضلا عن الاستدامة البیئیة ،ستكون أداة قویة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي

، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، إج�ع الخبراء المعني ببر�مج �دماج الاجٕ�عي وأٔ�رها �لى التنمیة مؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة، ا�ممٔ المت�دة -) 1( 
 .16والشاملين، مرجع سابق،ص  وا�نمو المس�تدامين

لیل ، إصلا�ات النظام المصرفي الجزا�ري وأٓ�رها �لى تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، أطٔرو�ة دكتوراه دو� في العلوم �قتصادیة، فرع: تح بطاهر �لي -) 2( 
 .233، ص 2005/2006اقتصادي، �امعة الجزا�ر، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير

 .15، مرجع سابق، ص 2012أفٔریل  26-21قطر  -، ا�و�ةدة للت�ارة والتنمیةمؤتمر ا�ممٔ المت�، ا�ممٔ المت�دة -) 3( 
  .26الخضراء، مرجع سابق، ص  ، التقر�رالخامس، التنمیة المس�تدامة والعمل اللائق والوظائف102/2013، ا�ورة ا�ولي العمل مؤتمر–) 4( 
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 رابعالفرع ال

 الترابط العمیق بین العدالة الاجتماعیة وأبعاد استدامة التنمیة

 ةالعالمی و ةو الإقلیمی ةمطلب العدالة الإجتماعیة على الصعد المحلی تزاید

في أعقاب الأزمة المالیة والإقتصادیة العالمیة الأخیرة في سیاق السعي إلى  ،خصوصا

بالعدالة  یقصد، و )1(تبني نموذج للتنمیة یضع العدالة الإجتماعیة في صدارة أهدافه

التي ینتفي فیها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو  الحالة تلكالإجتماعیة 

السلطة أو من كلیهما، والتي یغیب فیها الفقر والتهمیش والإقصاء الاجتماعي، وتنعدم 

الفروق غیر المقبولة اجتماعیا بین الأفراد والجماعات والأقالیم داخل الدولة، ویتمتع فیها 

عیة وسیاسیة وبیئیة متساویة، وحریات متكافئة، ویعم فیها الجمیع بحقوق إقتصادیة واجتما

الشعور بالإنصاف والتكامل والتضامن والمشاركة الاجتماعیة، كما تعني العدالة 

لا یتعرض فیها المجتمع للاستغلال الإقتصادي وغیره  الاجتماعة كذلك، تلك الحالة التي

 ،ویقوم على مبادئ المساواة ،من مظاهر التبعیة من جانب مجتمع أو مجتمعات أخرى

 .)2(التضامن الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وحریاته وكرامتهو 

لعدالة الإجتماعیة وجود نموذج تنموي جدید امستویات رفع  السعي الى یتطلب 

خصائصه مع متطلبات تحقیق النمو الإقتصادي والإنصاف والمشاركة  للتنمیة تتوافق

لیس هناك أي مبرر لتأجیل مطلب العدالة و  ،الوطني والاستدامةالدیمقراطیة والاستقلال 

وذلك ما یبرره  ،الإجتماعیة ومكافحة الفقر إلى حین إنجاز قدر واف من النمو الإقتصادي

 (1)-VERON Jean-Bernard, introduction thématique, Conflit, sécurité et développement: un nouveau paradigme, mais 
pourquels usages ? In Revue Afrique Contemporaine, N°218/2006/2,p.23.  

اقتصادیة عربیة، المركز العربي ، العدا� الإج�عیة وال�ذج التنمویة، ا�نمو �قتصادي بين �س�تدامة �قتصادیة و�س�تدامة البیئية، بحوث إ�راهيم العيسوي -) 2( 
  .178، ص 2015/ 71لٔ�بحاث ودراسة الس�یاسات، العدد 

 

- 229 - 

 

                                                            



 التنمیة المتدامة �نمیة فعا� إقتصاد�  الفصل أ�ول:

یجب العمل لهذا ،)1(الأثر الإیجابي للعدالة الإجتماعیة في وتیرة النمو الإقتصادي ومحتواه

ویجب أن یقوم  ،مفهوم العدالة الإجتماعیة والاستدامةعلى ایجاد نموذج تنموي یتوافق مع 

 :)2(على ركائز أربع نختصرها فیما یلي

وجماعیا على نحو یكفل  فردیااستقلالیة التنمیة بالاعتماد الذاتي  :الركیزة الأولى

حمایة نسبیة مؤقتة ومتناقصة عبر الزمن من  ،حمایة السوق المحلیة والصناعات الناشئة

في  هاحقوقللحفاظ على  ،عزیز القدرة التفاوضیة للدولة ونظیراتهاوی ؛الخارجیةالمنافسة 

 .بوجه خاص المتقدمة النموالدول وفي مواجهة  ،الدولیة بوجه عام ؤسساتالم

الدولة  من خلال تعزیز دور ،في ظل الدولة التنمویة شاملالتخطیط الالركیزة الثانیة 

بما یعوض النقص في  ،الاستثمار في البنیة الأساسیةجانب الى في الاستثمار الإنتاجي 

 ،ته التنمویة بما لا یستوجب إقصاءهوالتغلب على الخلل في توجها ،قدرات القطاع الخاص

 .ولا یستبعد دور السوق في الحیاة الإقتصادیة

إضافة إلى مشاركة المواطنین في إدارة أو  ،الدیمقراطیة التشاركیة :الركیزة الثالثة

وكذلك قیام حكم محلي  ،ومشاركة العمال في إدارة المصانع ،أداء المرافق العامة مراقبة

 .على أساس انتخابات نزیهة للمجالس المحلیة

بل  ،والتي لا تتم مرة واحدة وینتهي الأمر ،إعادة توزیع الدخل والثروة :الركیزة الرابعة

ومراجعة تشریعات  ،ةهي عملیة مستمرة من خلال نظم الضرائب والتحویلات الإجتماعی

وكذلك تغییر النظم والتشریعات والقواعد الحاكمة  ،الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور

 .لتوزیع وإعادة توزیع الدخل وملكیة الأصول الإنتاجیة

 ( 1 )-WAGLE Udaya, Repenser la pauvreté: définition et mesure, in Revue Internationale des Sciences Sociales, 
N°171/2002/1,p182.  

 .84ص  ،للتنمیة المس�تدامة، مرجع سابق، تقر�ر مؤتمر القمة العالمي ا�ممٔ المت�دة -) 2( 
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موضوع المساواة الإجتماعیة في الفصول الخاصة  )21الأجندة (وقد عالجت 

وأنماط الإنتاج والاستهلاك والمرأة والأطفال والشباب وكذلك المجتمعات  ،)1(بالفقر

وبالرغم من التزام معظم الدول في العالم باتفاقیات ومعاهدات تتضمن مبادئ  ،المحلیة

نجاحا حقیقیا في مواجهة سوء  بعد لم تحقق فإن غالبیتها الاجتماعیة،العدالة والمساواة 

وتبقى المساواة الإجتماعیة من أكثر قضایا  ،في مجتمعاتها توزیع الموارد ومكافحة الفقر

 .)2(التنمیـة المستدامة صعوبة التحقق

رفع مستوى المساعدة الإنمائیة الرسمیة من أجل  تظهر ضرورة ،وفي هذا الصدد

كما  ،من الدخل القومي الإجمالي )% 7(الوصول إلى الهدف العالمي المتفق علیه وهو

 التحتیة من أجل الدعم المقدم إلى الاستثمار في الزراعة والبنیةیجب عكس التراجع في 

ن الدول النامیة من بناء اقتصاداتها وزیادة قدرتها على التأقلم مع التغیرات البیئیة یتمك

 .)3(والإجتماعیة الاقتصادیة

 المطلب الثاني

 المستدامةالقضاء على الفقر شرط لازم لتحقیق التنمیة 

ع الناتج المحلي اارتف الذي یظهر من خلالو  الاقتصادي العالمي الحاليالنمو  رغم

وأوروبا الشرقیة وآسیا  إفریقیافالناس في  ،أن هذا النمو لم یوزع بالعدل إلا ،للفردالإجمالي 

و�س�بة السكان  : أؤلا الفقر ویقاس عن طریق �س�بة السكان ا��ن یعيشون تحت خط الفقر،ماوقد تم اختیار مؤشر�ن رئيس�یين لقياس المساواة الإج�عیة وه-) 1( 
: ويمكن قياسها من �لال حساب مقارنة معدل أجٔر المرأةٔ مقارنة بمعدل أجٔر الر�ل، العاطلين عن العمل من السكان في سن العمل؛ و�نیا: المساواة في النوع الاجٕ�عي

  .BRATTON Michaël, Op, cit,p.37أنٔظر: 
 (2)- DAHOU Tarik et WEIGEL Jean-Yves, La gouvernance environnementale au miroir des politiques publiques: Le cas 

des aires marines protégées ouest-africaines, in Revue Afrique Contemporaine, N°213/2005/1,p.217.  
 (3 )-LEBOVICS Maxime, Analyse des apports et des contraintes du développement participatif, in Revue Afrique 

Contemporaine, N° 223-224/2007/3,p.403.  
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أشد فقرا من الناس في أمریكا الشمالیة وأوروبا  ،الوسطى وبعض مناطق أمریكا اللاتینیة

 .)1(الوسطى والغربیة

خاصة في ؛بعضهاعانت  بل ؛أي نمو الأقالیمفي هذه  الدولكثیر من لم تحقق 

هناك  فظهرت ،ة الأولى من هذا القرنیخلال العشر كبیر  إقتصاديمن تراجع  إفریقیا

یواجهها  ،التي حققت نموا الدولوحتى  ،)2(ضمن الإقلیم الواحد حتى كبیرة اختلافات

 .)3(عبء الدیون الثقیلة

وعدم یوفر الاقتصاد الأخضر سبلا لزیادة القدرة على خفض مستوى الفقر س

وستوفر الاستثمارات الخضراء في قطاعات محددة فرص  ،المساواة داخل الدول وعبرها

 ).أول(فرع  العمل والإنتاج وتنظیم المشاریع

تصمیم عزز اتساع الأنشطة الإقتصادیة وعولمتها والنمو السریع للتجارة الحاجة إلى 

سیاسات تدمج ما بین الإعتبارات البیئیة والإقتصادیة والإنمائیة لكي تدعم التنمیة 

 ،2001)(الدوحةفي ولقد أبرزالاجتماع الوزاري الرابع للمنظمة العالمیة للتجارة  ،المستدامة

تجدید وتعزیز نهج إقامة الشراكات من أجل التجارة  أهمیة بناء قدرات الدول النامیة بشأن

التعاون الرامي إلى دعم التنمیة المستدامة من شأنه المساعدة في تركیز الجهود ف ،والتنمیة

وتقدیم المساعدة التقنیة القدرات الوطنیة والدولیة على مواجهة التحدیات في مجال بناء

فرع ( الدولي لتحقیق أهداف التنمیة الدولیةللدول النامیة في إطار التعاون الإنمائي 

 ).ثاني

 .65تقر�ر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المس�تدامة، مرجع سابق، ص  ،ا�ممٔ المت�دة -) 1( 
 (2)-COHEN Daniel et autres,prêter aux pays les plus pauvres: un nouvel instrument de prêt contracyclique, in Revue 

Afrique Contemporaine, N°223-224/2007/3,p.88.  
  .8، إس�تعراض الانٕتاجية وأٔ�شطة التنمیة المس�تدامة في منطقة الاسٕكوا، مرجع سابق، ص والاجٕ�عیة لغربي أسٓ�یا الاسٕكوااللجنة �قتصادیة  -) 3( 
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 الأولالفرع 

 سبیل للقضاء على الفقر الأخضر الاقتصاد

الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد یؤدي إلى  ،یعرف برنامج الأمم المتحدة للبیئة

في الوقت نفسه بالحد على نحو یهتم و  ،تحسین حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي

هو  ،لاقتصاد الأخضرا، ف)1(الإیكولوجيملحوظ من المخاطر البیئیة وحالات الشح 

ویوجه فیه النمو في الدخل والعمالة  ،اقتصاد فعال من حیث الموارد وشامل اجتماعیا

إلى تخفیض انبعاثات الكربون  ؤديت ،بواسطة استثمارات من القطاعین العام والخاص

منع خسارة التنوع الإحیائي وخدمات توالتلوث وتعزیز كفاءة استخدام الطاقة والموارد و 

 .)2(ةالنظم الإیكولوجی

في استخدامه للموارد  والنظافة الذي یتسم بالفعالیة النمو هو، الاقتصاد الأخضر

یراعي المخاطر الطبیعیة و  ،بحیث یحد من أثر تلوث الهواء والآثار البیئیة ،الطبیعیة

 .دور الإدارة البیئیة ورؤوس الأموال الطبیعیة في منع الكوارث المادیةیدعم و 

 ،الاقتصاد الأخضرفإن  ،منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الإقتصادي وحسب

توفیر الموارد في الثروات الطبیعیة  ةواصلویضمن م ،لنمو الإقتصادي والتنمیةاز یعز 

أن یحفز  یجب ،ولتحقیق ذلك ،لبیئیة التي تعتمد علیها رفاهیة البشریةوالخدمات ا

فالإقتصاد  ،یدعم النمو المطرد ویتیح فرصا إقتصادیة جدیدة بشكل الاستثمار والابتكار

 .ةالبیولوجیالأخضر وسیلة لمواصلة النمو الإقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبیعیة 

 org .http: //teebweb، اقتصادات النظم الإ�كولوجية والتنوع البیولو�، �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 1( 
 (2)-Programme des Nations Unies pour l’Environnement PNUE: Vers une économie verte, Op, cit,p.2. 
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جعلت من ، حیث شاع تداول مفهوم الاقتصاد الأخضر في عدد متزاید من الدول 

وحتى تتمكن  ،)1(النمو الأخضر الموضوع الرئیسي للاستراتیجیة الإنمائیة الوطنیة لدیها

أن تضطلع  بالشراكة مع القطاع الخاص هایجب على حكوماتهذه الأخیرة من تحقیق ذلك 

الاستثمارات العامة نحو الحث  ویجب أن توجه ،بدور قیادي في تحقیق الاستدامة البیئیة

 .)2(على مزید من الاستثمار الخاص في الاقتصاد الأخضر

 الثانيالفرع 

في إطار التعاون الإنمائي الدولي  بناء القدرات والمساعدة التقنیة
 لتحقیق أهداف التنمیة الدولیة

الفعالة من جانب یعتبر بناء القدرات والمساعدة التقنیة شرطا أساسیا للمشاركة 

في وضع وتنفیذ  ،بمرحلة انتقالیة اقتصاداتهاوتلك التي تمر  ،منها النامیة خاصة ،الدول

دعو مؤتمر القمة العالمي ی،وفي هذا الشأن متكاملةة وإنمائیة إقتصادیسیاسات بیئیة و 

المتحدة  الأمموقد وسع برنامج ، إلى برامج منسقة وفعالة ومتكاملة ،المستدامةللتنمیة 

وأعطاها وضعا مركزیا في  ،للبیئة من أنشطته في مجال بناء القدرات في هذا المجال

وقد  ،وتنسیقا وأطول أجلا لبناء القدرات وثمة حاجة إلى برامج أكثر تكاملا ،)3(برامج عمله

بأهمیة المساعدة التقنیة وبناء القدرات في  )33(الوزاري في فقرته )(الدوحةاعترف بیان 

م المجتمع تیهلهذا الغرض و ، )4(نموا الدولبالنسبة لأقل  خاصة ،مجال التجارة والبیئة

 .16، التقر�ر الخامس، التنمیة المس�تدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، مرجع سابق، ص 102/2013ا�ورة  ،مؤتمر العمل ا�ولي -) 1( 
 .16، ص2015المس�تدامة لما بعد �ام ، تمویل أجٔندة التنمیة 2015التقر�ر الس�نوي للبنك ا�ولي  -) 2( 

 (3)-http: //www.Unece.org 
 (4)-Nations Unies, Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Op, cit,p.10.  
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الدولي لتحقیق الأهداف تأمین ما یكفي من التمویل الحكومي بالدولي بشكل خاص 

 :حیث یمكن حصر دور هذا التمویل في النقاط الأربعة التالیة ،2015الإنمائیة لعام 

 ؛الانطلاقة للتنمیة في الدول المنخفضة الدخل إعطاء-1

 ؛المساعدة على التعامل مع الأزمات الإنسانیة-2

 ؛في تسریع عملیة الخروج من الأزمات المالیة المساهمة-3

التي تطال فوائدها الإنسانیة بشكل عام ولا تقتصر على  المنافع العامة العالمیة توفیر-4

ومكافحة  ؛وتشمل المنافع العامة العالمیة الرئیسیة حفظ السلام ،سكان أي دولة بعینها

 ؛والمحاصیل الزراعیة ؛وإجراء البحوث في مجال الأدویة واللقاحات ؛الأمراض المعدیة

والحفاظ على التنوع  ،الكربون انبعاثاتوالحد من  ؛الكربون أكسیدثاني  انبعاثاتومنع 

 .)1(البیولوجي

تختلف عن المساعدة الإنمائیة إدراك أن قواعد  ،یتعین على الجهات المانحةكما 

فالمساعدة الإنسانیة في الوقت الراهن یطبعها قدر  ،)2(لمعونة الإنسانیةا تلك التي تحكم

إذ تمیل على نحو كبیر لصالح دول ومناطق معینة تكون في  ،كبیر من انعدام المساواة

مدى ملاءمة  أن یقاس ولذلك ینبغي ،العادة محط التركیز من جانب وسائل الإعلام

وما تم منعه من الأمراض وتوفیره  ،بعدد من تم إنقاذهم أو حمایتهم المساعدة الإنسانیة

 .ادة بناء حیاة الأشخاص والمجتمعاتمن مؤسسات إع

 (1)-ÇOBAN Aykut, Entre les droits de souveraineté des États et les droits de propriété: la régulation de la biodiversité, in 
Revue A contrario, Vol2/ 2004/2,p.149.  

  .32، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 2( 
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على اختزال كل وجه من أوجه حیاتنا  ،عالم الیومیقوم النظام الإقتصادي السائد في 

على السعي  یقوم ، كما)1(نمستهلكیإلى مجرد سلعة واختزال شخصیاتنا إلى مجرد 

 ،)2(قبلللبشر من  مشاعا كانت ملكاللسیطرة واحتكار ما تبقى من الموارد الطبیعیة التي 

 جدیدة تدرج في اتفاقیاتحقوق ملكیة ل تخضعوذلك بتحویل التنوع البیولوجي إلى سلع 

ملكیة موارد  هذه الاخیرة تنقل وبهذا الشكل ،منظمة العالمیة للتجارةالتجاریة تتبناها 

الاختراع  الشعوب إلى امتیازات احتكاریة تملكها الشركات المتعددة الجنسیات باسم براءات

 .)3(التجارةوباسم حریة 

 ،الدولیة لحمایة البیئة بصفة عامةلتجارة الدولیة مع القواعد اتتعارض قواعد 

باعتبار أن المبادئ التي یقوم  ،وتتعارض مع قواعد حمایة التنوع البیولوجي بصفة خاصة

وقد تم إضفاء طابعا رسمیا على هذا  ،علیها المجالین تختلف في أهدافها وسبل تحقیقها

(ریو دي د مؤتمر التعارض بواسطة وثیقة مبدأ المسؤولیة المشتركة المتفاوتة منذ انعقا

التي تم إبرامها  ،الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وكانت .1992عام  جانیرو)

في إطار هذا المؤتمر كمحاولة للتوفیق بین تطلعات المحافظة على التنوع البیولوجي 

في المحافظة على مصالح قطاعاتها الصناعیة ذات  المتقدمة النموالدول وبین أطماع 

بضرورة حمایة الموارد الوطنیة واحترام  ،النامیة المتعلقة أساسا وبین مطالب الدول ،الصلة

المعارف والممارسات التقلیدیة للمجتمعات الأصلیة والمحلیة ذات الصلة بحفظ التنوع 

 .البیولوجي

 ( 1 )-CHAUVEAU Sophie, Regards sur la consommation de masse, Vingtième Siècle, in Revue d'histoire, 
No91/2006/3,p.37.  

 (2)-GRAND clément Catherine et COCHOY Franck, Histoires du chariot de supermarché: Ou comment emboîter le 
pas de la consommation de masse au Vingtième Siècle, in Revue d'Histoire, No91/2006/3,p.86. 

 (3)-ROUE Marie, ONG, Op, cit,p.597.  
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ریة إلى التوسع في الاستخدام المباشر تؤدي زیادة النشاطات الإقتصادیة والتجا

ویساهم الاستغلال  ،وحدوث تغیرات سلبیة على النظم الایكولوجیة ،للموارد الطبیعیة

الكائنات  إقامةة في تدهور الأوساط وفقد أوساط المباشر والممارسات غیر المستدام

یعتبر تدهور الأوساط  ،ونتیجة لذلك ،الذي یصیب هذه الأوساط فضلا عن التلوث الحیة،

سببا رئیسیا لفقد التنوع البیولوجي في البیئة البحریة والساحلیة والیابسة في مختلف أنحاء 

یرجع السبب الأساسي لتدهور أو فقدان التنوع البیولوجي إلى الفشل في إدراك ، و العالم

 تصادیة فقطومعرفة القیمة الحقیقیة للتنوع البیولوجي واقتصار تقدیره من الناحیة الإق

 ).أول(مبحث 

الذي یمیز  ینالتعقد والترابط الكبیر  ،لقد أثبتت القضایا البیئیة الراهنة بشكل واضح

مع مرور الوقت من مجرد مصادر إزعاج  هذه القضایات فلقد تطور  ،العالم المعاصر

الحوكمة ما یطرح قضیة  ،تحدق بمستقبل الإنسانیة كلها إلى أخطار ،بسیطة وصغیرة

ابتداء من أسباب التدهور  ،مختلف مجالات الضبط البیئي بما تتضمنه منالبیئیة العالمیة 

الحوكمة البیئیة العالمیة على عكس أنظمة إلا أن  ؛وصولا إلى الحلول المتوقعة له ،البیئي

إلى تفتقر فهي  الاقتصادیة؛السیاسة  ؛التجارة ؛كالصحة ،الحوكمة العالمیة الأخرى

على المستوى  الأمر الذي یجعلها دوما في حالة نقاش وإثراء ،والتماسك الوضوح

 النقاشات فیما یخص الحوكمة البیئیة العالمیة اماحتد والدلیل على ذلك هو،الأكادیمي

 .)ثاني(مبحث 

تبنت معظم دول العام التنمیة المستدامة كهدف وطني، ویدور النقاش الآن حول 

، تلعب المؤسسات الإقتصادیة )1(الإقتصادیة في تحقیق هذا الهدفكیفیة إسهام القطاعات 

في مختلف دول العالم دورا كبیرا في التنمیة الإقتصادیة وتحسین مستویات المعیشة 

 (1)-MARTINET Charles Alain et Reynaud Emmanuelle, Entreprise durable, finance et stratégie, in Revue française de 
Gestion, 2004/5 No 152,pp.122.  
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وتخفیض معدلات البطالة والفقر من خلال النشاط الإقتصادي الأساسي الذي تقوم به، 

ة اتجاه المجتمع والتي تتراوح بین الواجب تترتب علیها مسؤولیة كبیر  ،وبناء على هذا الدور

 .)1(والالتزام والمبادرات الطوعیة

تعتبر المسؤولیة الاجتماعیة للشركات من المواضیع الهامة التي أثارت ولا تزال تثیر 

جدلا كبیرا في الأوساط العلمیة، وكذلك بالنسبة لمسیري المؤسسات الإقتصادیة، وقد 

لیة الاجتماعیة والبیئیة، وطرحت وجهات نظر متعددة، تشعبت البحوث في إطار المسؤو 

تجسدت في مختلف الاتجاهات الفكریة المتعلقة بتعامل المؤسسات مع مجتمعاتها من 

جهة. ومن جهة أخرى، عكست هذه العلاقة التطور الإقتصادي والاجتماعي الذي شهدته 

ني هذا النوع من مختلف الدول على الصعید الدولي، مما حتم على هذه المؤسسات تب

 .)2(المسؤولیات باعتباره بعدا جدیدا من أبعاد التنافسیة بین المؤسسات في العالم

تتجسد أبعاد التنمیة المستدامة في استراتیجیة المؤسسة بتحملها المسؤولیة البیئیة 

والإجتماعیة التي تفرضها ضغوط إقتصادیة واجتماعیة، وحتى وقتنا الراهن لم یحدد 

ؤولیة البیئیة والإجتماعیة للمؤسسة بشكل تكتسب بموجبه قوة إلزام قانونیة مفهوم المس

وطنیة أو دولیة، ولا تزال هذه المسؤولیة تستمد قوامها وقبولها وانتشارها من طبیعتها 

الطوعیة، حیث تعددت صور المبادرات بحسب طبیعة السوق ومجال نشاط المؤسسة 

. السؤال الذي یطرح من وجهة نظر )3(بشریةوأشكاله وما تتمتع به من قدرة مالیة و 

 (1)-BETHOUX Elodie, Le comité d'entreprise européen: un acteur de la responsabilité sociale de l’entreprise ? La Revue 
de l'IRES, N°57/2008/2,p.88.  

 (2)- VERON Jean, Culture de gouvernance et développement un autre regard sur la gouvernance d'entreprise Nicolas 
Meisel, in, Revue Afrique Contemporaine N°220/2006/4,p.265.  

  .75، مرجع سابق، ص �امرهالطاهر  -) 3( 
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المجتمع، یتعلق بمدى المساهمة التي تقدمها الشركة أو القطاع الصناعي في التنمیة 

 .)1(المستدامة

الجواب عن هذا السؤال یقتضي التذكیر أنه في الأصل، تتحمل المؤسسات 

مختلف المؤسسات الحكومیة أو مؤسسات القطاع العام المسؤولیة الاجتماعیة، بعكس 

الاقتصادیة للقطاع الخاص، التي تضع الربح والعائد الإقتصادي كغایتها الأولى 

. لكن مع تغیر دور الدولة وكثرة مؤسسات القطاع الخاص وزیادة العاملین فیها )2(والأخیرة

وارتفاع الأرباح واشتداد المنافسة أصبحت القیم الإقتصادیة لیست المحدد الوحید لتقییم 

ء المؤسسات الإقتصادیة، وإنما هناك قیم أخرى، خاصة الإجتماعیة منها، والتي یجب أدا

إدراك أهمیتها من طرف أصحاب المؤسسات وأخذها بعین الإعتبار، بمعني أن المسؤولیة 

  .لیست فقط كسب المال، بل مسؤولیة اجتماعیة كذلك

الرئیسیة في تكوین  تعتبر المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة الإقتصادیة من العناصر

، )3(سمعتها، مما یحسن من قدرتها على استقطاب عملاء جدد وزیادة حصتها في السوق

ومن جانب أخر، فإن الاستثمار في النشاط الاجتماعي من الممكن أن یعزز قیمة 

المؤسسة الاقتصادیة في السوق المالي ویرفع قدرتها في الوصول إلى رأس المال، 

یا الأخرى، كبناء القدرة على تحقیق نتائج أفضل في مسائل التوظیف بالإضافة إلى المزا

 وتعزیز دوافع العمل والإبداع وزیادة الإنتاجیة.

مؤسسات ا�تمع المدني وس�یاسات التنمیة الشام�، دراسة �ا� للمؤسسات والجمعیات الخيریة، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري  ،محمد أحمٔد �لي العدوي -) 1( 
  .16، ص 2008�انفي  22-20دبي  -الخلیجي الثالث، دا�رة الشؤون الاسٕلامية والعمل الخيري

ي المؤسسة �قتصادیة م�ع دراسة اس�تطلاعیة �لى إ�دى المؤسسات الوطني�ة، كنوش محمدو �ن مسعـود نصرا��ن -) 2(  ، واق�ع أهمٔیة وقيمة المسؤولیة الاجٕ�عي�ة فـ
فيفري  15- 14لتس�یير، �ام�عة �ش�ارالملتقـى ا�ولي الثالث حول: منظمات ا�عٔمال والمسؤولیة الاجٕ�عیة، كلي�ة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم ا

 .5ص  2012
 (3)-CAILLEBA Patrice, L’entreprise face au risque de réputation, in Revue Annales des Mines -Responsabilité et 

environnement 2009/3 N°55,p.11.  
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كما أن المشاركة في العمل الاجتماعي مع أصحاب العلاقة بآلیات الحوار المفتوح  

والشراكات الفعالة في مجال اتخاذ القرار وإظهار الشفافیة، من شأنه تحسین علاقات 

المؤسسة الاقتصادیة مع المجتمعات من جهة وتحسین علاقة هذه المجتمعات بالدولة من 

طورات المسجلة في السنوات الأخیرة في میدان التنمیة إن أحد أهم الت .)1(جهة أخرى

الاجتماعیة والاقتصادیة، یكمن في بروز الجماعات المحلیة كفاعل أساسي ومهم في 

عملیة التغییر والإصلاح والتحدیث، وعلى هذا الأساس أصبحت عملیة نقل إختصاصات 

 ثالث). (مبحثالدولة ومجالات تدخلها إلى الهیئات المحلیة ظاهرة عامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)-VOISIN Stéphane et LUCAS-LECLAIN Valéry, pour une performance responsable, in Revue Annales des Mines -
Responsabilité et environnement, N°50/2008/2,p.46. 
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 الأولالمبحث 

 لفائدة الجمیعالتنوع البیولوجي رأسمال جماعي 

حیث  ،غیر واضحة أحیانا المستدامةبالتنمیـة  البیولوجيقد تكون علاقة التنوع  

یعني فقط حمایة الحیوانات والنباتات البریة وإنشاء  البیولوجي أن التنوعیعتقد البعض 

 .الإقتصاديوأن ذلك یصطدم عادة مع التقدم  ،المحمیات

إذ لا تعتبر حمایة  ،التنمیة المستدامةمن أهم عناصر  البیولوجيالتنوع  ،في الواقع ولكن

حیث تم  ،التنمیة المستدامةلكنها أساسیة لتأمین  ،واجبا بیئیا فحسب البیولوجيالتنوع 

، ى أصبح مرتبطا بجودة الأخیرةالأولفتوسع  ،والبیئة التنمیةبین  الإقرار بالترابط الوثیق

ة والوراثیة البیولوجیالوطنیة على الموارد  للاقتصادیات -شبه الكلي-ونظرا للاعتماد 

لعناصره وكذلك  المستدیموالاستخدام  ولوجيالبیوالأنواع والأنظمة البیئیة فإن حمایة التنوع 

 .)أولمطلب ( لاستدامة التنمیةالموارد المتجددة الأخرى یعتبر شرطا 

فرص من والمتسارعة في التنوع البیولوجي  حالات التراجع والفقد المستمرة تقلص

على وجه الخصوص في  فقد التنوع البیولوجي وتبرز آثار ،التنمیة المستدامة حول العالم

وهي ترجع في جزء كبیر منها إلى أنماط الاستهلاك والتجارة في العالم  ،العالم النامي

یستمر فقد التنوع البیولوجي نظرا لعدم و  ،)1(التي تعد هي نفسها غیر مستدامة ،الصناعي

 دمج السیاسیات الحالیة والأنظمة الإقتصادیة لقیم التنوع البیولوجي بشكل فعال في

 للنصوص الدولیةإلى جانب عدم التطبیق الكامل  ،االقانونیة وأنظمة السوقالأنظمة 

ساسي بین العملیات الأرتباط لإا، وهذا ما یؤكد ضرورة الأخذ بعین الإعتبار )2(الحالیة

 .49، مرجع سابق، ص بعیليش الحرمة -) 1( 
 (2)-Document conceptuel sur le développement durable, Glossaire des termes et des concepts liés à la durabilité,  

http: //policyresearch, Schoolnet, ca/sustainability/concept paper-f, htm 
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ارتباطا وثیقا بتأمین موارد  هذا الأخیریرتبط  حیث ،البیولوجي وحمایة التنوعالإقتصادیة 

 .)ثاني(مطلب  والصحة ؛والطاقة ؛والزراعة ؛الرزق

 الأولالمطلب 

وقاعدة  الإیكولوجیةجمیع خدمات الأنظمة  البیولوجي أساس التنوع
 المستدامةالتنمیة 

 ،البیئة والخدمات التي تقدمها الإیكولوجیةیوفر التنوع البیولوجي الأساس للأنظمة 

في حیاتهم الیومیة دون أن یدركوا ذلك في  جوهري والتي یعتمد علیها جمیع الناس بشكل

یعزز ، كما ویسهم التنوع البیولوجي في العدید من موارد رزق الناس ورفاهیتهم ،الغالب

في الوقت الحالي حق  ها الكثیر مناقدر جي مجموعة خدمات أكثر اتساعا لا یالتنوع البیولو 

تحول النفایات إلى منتجات ریا والمیكروبات التي یومن الأمثلة على ذلك البكت ،قدرها

والشعاب المرجانیة وأشجار  ،والحشرات التي تلقح المحاصیل والأزهار ،صالحة للاستخدام

البحریة الغنیة  احلیة والمناظر الطبیعیة والأوساطالقرم الاستوائیة التي تحمي الخطوط الس

 .من الناحیة البیولوجیة

لا یزال یتعین إدراكها بشأن  وعلى الرغم من أن هناك الكثیر من الأمور التي

فمن المؤكد أنه في حالة  ،الایكولوجیةالعلاقات بین التنوع البیولوجي وخدمات الأنظمة 

 ،عدم إدارة المنتجات والخدمات التي یقدمها التنوع البیولوجي على نحو یتسم بالكفاءة

والفقراء على حد  فستصبح الخیارات المستقبلیة أكثر تقییدا إلى حد بعید بالنسبة للأغنیاء

فإن الفقراء یعتبرون الفئة الأكثر تضررا بشكل مباشر من جراء تدهور  ،ومع ذلك .سواء

حیث أنهم الفئة الأكثر اعتمادا على الأنظمة  ،الایكولوجیةأو فقد خدمات الأنظمة 
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المحلیة ویعیشون في الغالب في أماكن تكون أكثر عرضة لخطر تغیر النظام  الایكولوجیة

 .ولوجيالإیك

 ،حالات الفقد الحالیة للتنوع البیولوجي من خیارات التنمیة المستقبلیة تقلص

التدهور بشكل لا رجعة  ،وفي بعض الحالات ،آخذة في التحول الایكولوجیةفالأنظمة 

وهناك اعتقاد راسخ بأن التغیرات التي طرأت على التنوع البیولوجي التي تشق طریقها  ،فیه

ن مالآن للتأثیر على الیابسة ومیاه البحر والمیاه العذبة في العالم تتسم بأنها أكثر سرعة 

وأنها قد تؤدي إلى حدوث تدهور في العدید من  ،أي وقت مضى في التاریخ البشري

یمكن للمجتمعات الحدیثة لهذا لا ،على مستوى العالم لوجیةالایكو خدمات الأنظمة 

لاح الإخفاقات إص إلا إذا تمالاستمرار في التنمیة دون فقد المزید من التنوع البیولوجي 

 .)أول(فرع ب التكالیف البیئیة السیاسیة والسوقیة، التي لم تستوع

بما في ذلك التغیر  ،إلى مجموعة من الضغوط التنوع البیولوجي فقدود حالات وتع

في استخدام الأراضي وتدهور الموائل والإفراط في استغلال الموارد والتلوث وانتشار 

 والإقتصادیة هذه الاجتماعیة المسبباتوتوجه مجموعة من  ،)1(الأنواع الغریبة الغازیة

وبشكل أساسي زیادة أعداد السكان والزیادات المرتبطة بذلك في  ،الضغوط نفسها

بین  هاستهلاكاستویات لطاقة وعدم العدالة المرتبطة بمالاستهلاك العالمي للموارد وا

 ).ثاني(فرع  )2(الدول

 (1)-CURY Philippe et MORAND Serge, Biodiversité marine et changements globaux: une dynamique d’interactions où 
l’humain est partieprenante, in Biodiversité: science et gouvernance, Paris 2005,p.66.  

  .55ص ، 2010، الطبعة الثالثة من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، مونتر�ل أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� -) 2( 
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 الأول لفرعا

 التنوع البیولوجي رأسمال طبیعي

لقد تطور إدراك أهمیة التنوع البیولوجي منذ صدور تقریر اللجنة العالمیة للبیئة 

 الایكولوجیةوثمة إدراك متزاید بأن الناس جزء من الأنظمة  ،)برونتلاند لجنة(والتنمیة 

یعتبر ولذلك  .الحاصلة بهاالتي یعیشون فیها ولا ینفكون عنها وأنهم یتأثرون بالتغیرات 

 المستدامةوقاعدة التنمیة  الایكولوجیةلجمیع خدمات الأنظمة  اأساسالتنوع البیولوجي 

 البشریةرفاهیة یلعب دورا جوهریا في المحافظة على و  )2(فهو رأسمال طبیعي ،)1(الحقیقیة

خاص، حیث یعتمد هؤلاء على الفقراء بشكل  یؤثر فقد التنوع البیولوجيإلا أن  ،ویعززها

على المستوى المحلي ولا  الایكولوجیةعلى خدمات الأنظمة  ،بصورة مباشرةو  كثیرا

 .یستطیعون سداد كلفة البدائل

كما أن  ،البیولوجي على جمیع قطاعات المجتمعتؤثر إدارة وسیاسات التنوع 

والتعلیم، والرعایة الصحیة  ؛الأمن ؛التنمیة ؛النقل ؛السیاسات المرتبطة بقضایا مثل التجارة

 منافعوتظهر المناقشات المتعلقة بالوصول وتقاسم ال ،أیضا على التنوع البیولوجي آثارلها 

ة الكاملة للتنوع البیولوجي لیس بالأمر أن إدراك القیم ،المرتبطین بالموارد الوراثیة

 .)3(الهین

الدول  التزاممن  ،ن فقدان التنوع البیولوجيالاستجابات العالمیة للحد متظهر 

خفض كبیر في  شأنها تحقیقالتنوع البیولوجي بالإجراءات التي من  إتفاقیةالأطراف في 

هذا  ،لفقدان التنوع البیولوجي والوطنیةعلى المستویات العالمیة والإقلیمیة ، المعدل الحالي

  .26، ص 2009، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا لامم المت�دة، �لوم وتطورات �دیدة في بیئتنا المتغيرة �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 1( 
 .208، مرجع سابق، ص �ر� داسكوبتا -) 2( 

  .3، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 3( 
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مؤشرات التنوع البیولوجي القادرة على قیاس الاتجاهات في  وضع ز الحاجة إلىیبر  الأمر

 .مختلف جوانب أو مستویات التنوع البیولوجي

 الثاني لفرعا

 واتجاهاتها التنوع البیولوجي والضغط علىالتغییر  مسببات

الزراعیة غیر الملائمة من المسببات الرئیسیة تعتبر عولمة الزراعة والسیاسات 

لفقدان الأنواع وخدمات النظم الایكولوجیة، فالعولمة تؤدي إلى حدوث تغییرات كبیرة في 

، ویمكن القول )1(مكان وكیفیة وهویة من ینتجون المواد الغذائیة وغیرها من السلع الزراعیة

ع البیولوجي ترتبط عملیا بتطور الطلب أن جمیع العوامل التي تؤدي إلى تسارع فقدان التنو 

وزیادته خاصة على الطاقة من قبل المجتمع، وتمثل المستویات المرتفعة لنصیب الفرد 

من استخدام الطاقة في العالم المتقدم، وإمكانات النمو في استخدام الطاقة في 

 .)2(الاقتصادیات الناشئة الكبیرة أهمیة خاصة

 التنوع البیولوجيأهم مسببات الضغط على  :أولا

إلى تحول كبیر في  طلب السوق العالمیة على السلع ذات القیمة العالیةتزاید أدى 

المشاریع الكبیرة لزراعة  وبالتالي حلت ،الایكولوجیةالموائل الأساسیة وتدهور النظم 

 ،وفي حالات أخرى ،المحصول الواحد محل حقول المزارع الصغیرة متنوعة المحاصیل

 .)3(العولمة وكثفت الإنتاج في الأراضي الأكثر إنتاجیةركزت 

 ،من ناحیتینعلى التنوع البیولوجي  سلبا لطلب على الطاقةللزیادة السریعة تؤثر ا

 ثارالآنجد، ومن جهة ثانیة ،الناجمة عن إنتاج وتوزیع الطاقة ثارالآنجد، فمن جهة

 .15ص، ، مرجع سابقطواهر محمد تهاميومقدم عبيرات  -) 1( 
 .02، مرجع سابق، ص 2011الصناعیة لعام  ، تقر�ر التنمیةمنظمة ا�ممٔ المت�دة للتنمیة الصناعیة -) 2( 
  .4، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 3( 
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في التنوع  تؤدي التغییرات الطارئةیمكن أن  ،ذلك زیادة عنو  ،الناجمة عن استخدام الطاقة

على مجموعات الأنواع الناقلة إلى تسهیل انتشار الأمراض التي تصیب البشر  البیوجي

على التنوع الكبیر ضغط ال إلى وهذا بالإضافة ،من الكائنات الحیة وأنواعا أخرى

 الأمرب البیولوجي نتیجة الزیادة المستمرة في عدد السكان على الصعید العالمي وسیتطل

مما یؤدي إلى زیادة لا مفر منها في الضغوط الواقعة على  ،الحصول على الغذاء والماء

 .الموارد الطبیعیة

 توجهات مسببات الضغط على التنوع البیولوجي :ثانیا

إلى حد كبیر على  ،التنوع البیولوجي خلال العقود القلیلة القادمة وضع عتمدیس

وإنتاج الطاقة  ،المتعلقة بالتغیرات في استخدام الأراضي وخاصة تلك ،الأنشطة البشریة

بما في ذلك مراحل التقدم في  ،وستتأثر هذه الإجراءات بدورها بعوامل مختلفة ،وحفظها

 خاصة الوقودوتطویر بدائل مجدیة للموارد الطبیعیة  ،الایكولوجیةخدمات النظم فهم 

من  هإلى أن ،ولوجي على مستوى الأنواعبآفاق التنوع البی اتتنبؤ ال تشیركما   .الأحفوري

، الحالي حلول منتصف القرنبعلى وتیرة أعلى بكثیر  حالات الانقراض المرجح أن تستمر

أن تتم تلبیة الحاجة المتزایدة للإنتاج الزراعي لإطعام السكان إلى  كذلك، المرجح ومن

التنوع الجیني یخلف نتائج سلبیة على سمما  ،الزراعيحدكبیر عن طریق التكثیف 

تضررا  الأوساط الغابات الاستوائیة أكثرستكون و ، للمحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة

تحویل الموائل  بسبوذلك  ،من هذا القرن الأولمن جراء الأنشطة البشریة في النصف 

 .)1(البیولوجيلتوسع الزراعي بما في ذلك نمو مزارع الوقود لغرض ا

 ،البحریة والساحلیة في التدهور ةالایكولوجیأن تستمر النظم  ،ومن المتوقع أیضا

الكیمیائیة وزیادة المواد المغذیة  ،مثل الصید ،حالیا الموجودة ثاربالإضافة إلى زیادة الآ

 .34، مرجع سابق، ص اقتصاد�ت النظم ��كولوجية والتنوع البیولو� -) 1( 
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وستتأثر هذه  ،المائیةالساحلي لتربیة الأحیاء  الاستغلالالأنشطة البریة و المستعملة في 

 .)1(هانقراضحالات ا المرتقب حدوث، حیث من بشكل خاص الأنواع،

التغیرات في اتجاهات التنوع البیولوجي خلال العقود القلیلة  یظهر أن ،وبالتالي

ویمكن تقلیل  ،لكن تفاصیل هذه التغییرات لا تزال غیر نهائیة ،)2(القادمة أمر حتمي

اعتبارات دمج  من جهة، من خلال ویكون ذلك، والتخفیف من حدتها ،حجمها إلى حد ما

لتزام الحكومات من خلال ا من جهة أخرى،و  ،التنوع البیولوجي في السیاسات الوطنیة

إجراءات لضمان التقدم نحو  إتخاذبوالقطاع الخاص والمؤسسات العلمیة والمجتمع المدني 

 .وما هو أبعد من ذلك ،والأهداف الإنمائیة للألفیة ،التنوع البیولوجي إتفاقیةتحقیق أهداف 

 نيالمطلب الثا

 التنمیة المستدامةوأسس التفاعل بین التنوع البیولوجي 

كما یعمل على  ،یقود التغیر الاجتماعي والاقتصادي إلى فقدان التنوع البیولوجي

وتعد  ،)3(ویهدد مصادر رزق العدید من الجماعات البشریةتعطیل أسالیب الحیاة المحلیة 

وتقوم على أساس العلاقة  ،بین التنوع البیولوجي وتأمین موارد الرزق معقدة الروابط

 .)أولفرع ( الجوهریة بین المجتمعات وبیئاتها

إلى حدوث تغییرات كبیرة في الأنظمة  ،تؤدي حاجة المجتمع المتزایدة من الطاقة

الناتجة عن  هاوأنماط استخدامات ،هاوذلك من خلال البحث عن مصادر ل ،الایكولوجیة

 .25الثالثة من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، مرجع سابق، ص  ، الطبعةأمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� -) 1( 
 .12الطبعة الثالثة من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، مرجع سابق ص  ،أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� -) 2( 
في  )المطاط(و )زیت النخیل(وية والبحر الكاریبي؛في أمٔر�كا اللاتین  )فول الصو�(یتضمن التوسع الزراعي ضم المزید من ا�رٔاضي لزرا�ة السلع الرئيس�یة، مثل  -) 3( 

�دیدة للتصد�ر, ففي البرازیل، �لى سبيل المثال، في إفریقيا وأمٔر�كا اللاتینية وأسٓ�یا، و�زداد �شدة هذه التوسع من �لال ظهور أسٔواق  )البن(أسٓ�یا والمحیط الهادئ؛ و
، 2003في �ام  )2ألٔف كم 210(إلى   1994في �ام  ) 2ألٔف كم117(یتم تصد�ر أكٔثرها إلى الصين من  )فول الصو�(ارتفعت مسا�ة ا�رٔاضي المس�ت�دمة لزرا�ة 

أمٔانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع أنٔظر:  ،ولا �زال هذه ا�رٔقام �رتفع �شدة ،هومنت�ات )الصو�لفول (طرأتٔ �لى �س�تهلاك العالمي  )% 52(ودفعت إلى هذا ز�دة بنس�بة 
 .21الطبعة الثالثة من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، مرجع سابق ص  ،البیولو�
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 ،الاقتصادیاتمن الحاجات الملحة لدعم التنمیة في كافة ها ویعد الحصول علی ،ذلك

بشكل مستدام دون التسبب في حدوث مزید من فقدان  هاویكمن التحدي في كیفیة توفیر 

 .)ثانيفرع ( )1(التنوع البیولوجي

للعدید من  على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة حول مدى الانعكاسات السلبیة

إلى جانب مدى تأثیر ذلك في الإصابة  ،تغیرات التنوع البیولوجي على الصحة

إلا أن الروابط بین التغییرات البیئیة  ،سواء للإنسان أو غیره من الأنواع ،بالأمراض

بین التنوع  وثیقة وجود ارتباطات وتؤكد على، الأوسع وبین صحة الإنسان معلومة جیدا

 .)ثالثفرع ( الإنسانالبیولوجي وصحة 

 ك الأنظمة السیاسیة والسوقیة لقیمهیتواصل فقدان التنوع البیولوجي بسبب عدم إدرا

 ،یكون غیر مستدامس هومع أن أي مجتمع أو اقتصاد یستمر في استنزاف ،بشكل كاف

دمج مشاكل التنوع البیولوجي بفاعلیة في العملیة السیاسیة لدعم الاستدامة البیئیة  ویبقى

 .)رابع(فرع  تحدیا رئیسیا

 الأولالفرع 

 والزراعةتأمین موارد الرزق التنوع البیولوجي و بین  التفاعل

 وتقوم ،)2(یسهم التنوع البیولوجي بصورة مباشرة وغیر مباشرة في تأمین موارد الرزق

الروابط بین التنوع البیولوجي وتأمین موارد الرزق على أساس العلاقة الجوهریة بین 

 ،2007جوان  31الحفاظ �لى التنوع البیولو� والادٕارة المس�تدامة للموارد الطبیعیة، ، مجمو�ة البنك ا�ولي، المذ�رة التوجيهیة السادسة، مؤسسة ا�تمویل ا�ولیة-) 1( 
 .155ص 

نوع منها في الزرا�ة، بید أنٔ  )7000(نوع صالح ل�كلٔ، ویتم اس�ت�دام نحو  )15000-10000(نوع معروف من النبا�ت یو�د نحو  )ألٔف 270(من حوالي  -) 2( 
،ما نو�ا فقط من الحیوا�ت)14(تهدد �لتقلیل من ا�صٔناف التي �س�ت�دم �شكل تقلیدي في معظم النظم الزراعیة، فعلى سبيل المثال، يمثل �الیا  ،العولمة المتزایدة

الطبعة الثالثة  ،�لتنوع البیولو� أمٔانة الاتفاقية المتعلقةأنٔظر: ، �لى الزرا�ة �لى مس�توى العالم ،محصولا فقط )30 س�یطر(� من مجموع الانٕتاج الحیواني، و  )% 90( یقارب
  .24من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، مرجع سابق ص 
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یوفر التنوع البیولوجي الزراعي والبري خدمات لازمة للزراعة حیث  ،المجتمعات وبیئاتها

إلا أن هذه الخدمات تلعب دورا مهما جدا  ،تقییمها من الناحیة الإقتصادیةقلة وبالرغم من 

 .ات الوطنیة والإقلیمیةفي الاقتصادی

نه من إلا أ ،غیر كافیةالجیني لا تزال  الفقدوعلى الرغم من أن المعرفة بمستویات 

الانتقال من الأنواع التقلیدیة إلى  هصاحبیما  عادةفقدان الأنواع المحلیة  المؤكد أن

من الخیارات المتاحة للمزارعین أصحاب  مر الذي یقلل حتماالأ ،الأنواع التجاریة المتقدمة

 .المزارع الصغیرة للتخفیف من آثار التغیر البیئي والحد من حالات العرضة للخطر

التي یمكنها أن تعالج كلا من المخاطر والفرص التي لإستراتیجیات وستتطلب ا

وموارد الرزق  ،)1(على إدارة النظم البیئیة السریعة التركیزتطرحها التغیرات البیئیة 

هذا مع ضرورة الاهتمام بشكل خاص بما تقدمه  ،المحلیةوإدارة المخاطر  ،المستدامة

 .)2(التكنولوجیات الجدیدة في مجال الكائنات المحورة وراثیا

كما هو الحال بالنسبة  ،أمر مثیر للجدل المحورة وراثیااستخدام الكائنات ویبقى 

غیر المؤكدة على النظم  ثاروتحدیدا بالنسبة للآ ،كثیر من التكنولوجیات الجدیدةلل

وهناك مخاوف حول كیفیة تأثیر  ،الاجتماعیةوالهیاكل  ،وصحة الإنسان ،الایكولوجیة

إدخالها مستقبلا على الفقراء الذین یعتمدون في كسب عیشهم على الممارسات الزراعیة 

بروتوكول  همیةألى الإشارة إتجدر  ،وفي هذا الشأن .)3(التقلیدیة منخفضة الدخل

إطار  البیولوجي لوضعالتنوع  إتفاقیةإطار  تبنیه فيالذي تم حیائیة للسلامة الإ )قرطاجنة(

زال هناك المزید من الجهود ولا ت ،)4(وراثیاعالمي لإدارة وتنظیم الكائنات الحیة المعدلة 

  .1، الكتاب الس�نوي لبر�مج ا�ممٔ المت�دة، مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 1( 
أمٔانة أؤ �رتبط موارد رزقهم بها مباشرة، أنٔظر:  ،وقرابة ربع سكان العالم في الزرا�ة ،في العالمبلیون �سمة، أئ نحو نصف مجموع القوى العام�  5, 1یعمل ما یقارب  -) 2( 

 .24ص  ،مرجع سابقالطبعة الثالثة من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، ،الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو�
 (3)-CATTANEO Olivier, Op, cit,p.87.  
 (4)-CURY Philippe et MORAND Serge, Op, cit,p.59.  
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الغنیة منها والفقیرة على  ،متعددة دولالتي یلزم القیام بها للوصول إلى البیئة المواتیة في 

والتخلص من المساعدات  ،وخاصة إزالة اللوائح التي تتعارض مع حمایة البیئة ،حد سواء

 .المالیة غیر المناسبة الموجهة للإنتاج الزراعي

 الفرع الثاني

 التفاعل بین التنوع البیولوجي والطاقة

الرغم من أن التلوث  فعلى ،اعالمیا وطنیا و حلیم على التلوث ستخدام الطاقةإ یسبب

مضیة كان ولا یزال ي وما یسببه في هطول الأمطار الحالناجم عن احتراق الوقود الأحفور 

إلا أن التأثیر على التنوع  ،یشكل تهدیدا لغابات وبحیرات وتربة أوروبا وأمریكا الشمالیة

 ،)1(برونتلاندالبیولوجي لم یكن بالخطورة أو بالاتساع الذي تم التحذیر منه في تقریر لجنة 

على  التي یرتبها ذلك ثارستجابات للطلب المتزاید على الطاقة والآلإهناك عدد من او 

وقد تمثلت إحدى الاستجابات الهامة في تنامي الاهتمام بمصادر  ،التنوع البیولوجي

 .الطاقة الأخرى

نظرا لأن العدید من الدول  ،على رأس مصادر الطاقة تلك البیولوجيیأتي الوقود  

إذا  ،منهالمتوقع أن یتضاعف الناتج العالمي  منف ،المجالتستثمر موارد ضخمة في هذه 

إلا  )2(بمقدار خمسة أضعاف تقریبا ،الممارسات والسیاسات الحالیة الإعتبارما أخذنا في 

إنتاج الوقود  ، وذلك لأنالبیولوجيان التنوع دتأزم من مشكل فقسأن مثل هذه الاستجابة 

إیجاد مساحات شاسعة من الزراعات ذات المحصول  یتطلبعلى نطاق واسع  البیولوجي

التي تمتاز بقیمة التنوع البیولوجي  الایكولوجیةیؤدي إلى استبدال الأنظمة سمما  ،الواحد

 .فقیرة من حیث التنوع البیولوجيمساحات زراعیة  لىإوتحویلها  العالیة

 (1)-DESSUS Benjamin, Énergie et climat: réalités, enjeux et priorités, in Revue Géoéconomie, N°44/ 2008/1,p.29.  
 (2)-OCDE, Stratégies de réduction des gaz à effets de serres émanant du transport routier, Op, cit,p.22.  
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إنتاج  آثارمعالجة ل التي اعتمدت الاستجاباتلى بعض الأمثلة في وتجدر الإشارة، إ

بعض  اعتمدتهاالتي السیاسات  تلكومنها  ،بیولوجيالطاقة واستخدامها على التنوع ال

إلى زیادة  والتى أدتلتقلیل الإعانات الموجهة لقطاعي الطاقة والنقل  الأوروبیة لالدو 

شاملة أو منسقة أو على  هذه الاستجابات لم تكن ومع ذلك ،نسبة الزراعة العضویة

 .مستوى عالمي

للطلب المتزاید على الطاقة والآثار التي یرتبها ذلك على التنوع  كما تظهرالاستجابات

عمل بما في ذلك خطط  ،الدولیة لتزاماتلاا به منتم التعهد من خلال ما ،البیولوجي

غیر أن التطبیق على أرض الواقع أثبت أن ثمة تحدیات كبیرة تحول دون  ،مشتركة دولیة

ر الدعم المالي المطلوب وفقدان الإرادة أو الرؤیة توف مشاكلبسبب  ،الإلتزاماتتنفیذ تلك 

داخل  ثاروهناك محاولات أیضا للتعامل مع هذه المسألة من خلال إدارة الآ ،السیاسیة

یتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة بهدف الوصول إلى  الذي بات، القطاع الخاص

  .في هذا المجال والتكیف الممكنة ثارواستراتیجیات تخفیف الآ ثاردرجة فهم أكبر للآ

 الفرع الثالث

 البیولوجي والصحةالتفاعل بین التنوع 

یعانون من الإفراط في  بین من ،التغذیةاختلالا كبیرا في یتمیز العالم الحالي بوجود 

التغذیة وهم الأغنیاء بشكل أساسي وبین من یعانون من نقص شدید في التغذیة وهم 

 .الى التأكید والصحة لاتحتاجوالعلاقة بین سوء التغذیة  الفقراء،

 الاجتماعیةإلى العوامل  ،الناحیة التاریخیة من ،لال في التغذیةیرجع الاخت

قد تلعب دورا مهما ومتزایدا في  الایكولوجیةغیر أن العوامل  ،بشكل رئیسي والاقتصادیة

فالمؤكد هو أن النقص في إنتاجیة الأنظمة الایكولوجیة على سبیل  ،ة في المستقبلتزیاد
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یؤدي وبشكل سریع إلى سوء  ،والصید الجائر ؛والجفاف ؛المثال بسبب فقر خصوبة التربة

 ؛المعدیة بسبب تغیر استخدامات الأراضيكما تتزاید مخاطر انتشار الأمراض  ،التغذیة

إلى جانب تجارة الحیاة  ؛والأنواع الغریبة الغازیة ؛وتنوع أشكال الإنتاج المكثف للحیوان

 ،نطاق ومستوى نشاط ناقلات الأمراض المناخ إلى توسیع یؤدي تغیر ، كماالبریة الدولیة

المخاوف الدولیة  تآثار هذا وقد  ،وخصوصا الناقلات التي تتم عن طریق الحشرات

بعدا جدیدا  )أنفلونزا الطیور(و ،)الحادةمتلازمة الجهاز التنفسي  یتعلق (بوباءالأخیرة فیما 

 .وخطیرا على مناقشات الصحة العالمیة

هناك عوامل أخرى تزید من مخاطر التعرض  ،وإلى جانب تغیر التنوع البیولوجي

 ؛إلى زیادة أعداد مضیفي عوامل المرض تؤدي الزیادة في أعداد السكان، فللأمراض

ناقلات ا یساعد على تغییر توزیع مم ،ویعمل تغیر المناخ على زیادة درجات الحرارة

كما أن الفقر وسوء التغذیة المتنامیین یجعلان كثیر من الناس عرضة  ،الأمراض

 .)1(للأمراض على نحو أكبر

وخصوصا في مصادر  ؛وخدماتها الایكولوجیةفإن التغیرات في الأنظمة  ،ومع ذلك

 ثارعن الآ المسؤولةهي  ،المناخي وعدم الاستقرار ؛وأنظمة إنتاج الأغذیة ؛المیاه العذبة

التنوع البیولوجي ویبقى  .الدول الفقیرةفي ى الأولوبالدرجة  ،الخطیرة على صحة الإنسان

 أمام البشریةخفض الخیارات المتاحة  ه فيیسبب فقدانف ،مصدرا للعدید من العلاجات

  .للحصول على علاجات جدیدة في المستقبل

 ( 1 )-GUEGAN Jean-Francois et Francois RENAUD, Vers une écologie de la santé, in Biodiversité: science et 
gouvernance,paris 2005,p.102.  
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 رابعلفرع اال

 لدعم الاستدامة البیئیة حوكمة التنوع البیولوجي

في توفیر حوافز وفرص مهمة لعملیة  وآلیات السوق الإقتصاديالتقییم ضرورة رغم 

لأن بعض عناصر  ه،غیر كاف لحفظ یبقى ذلك إلا أن ،على التنوع البیولوجي الحفظ

 ،)1()أو فقدان الجینات ،الأنواع انقراض( فقدتلا یمكن تعویضها إذا ما  هذا الأخیر

وستظل برامج الحفظ التقلیدیة التي تركز على حمایة عناصر التنوع البیولوجي من 

 .)2(أداة سیاسیة مهمة لحمایة قیم التنوع البیولوجي لا یمكن تعویضها ،الاستنزاف

المدفوعات الخاصة (و )سبل حفظ التنوع البیولوجي(مثل  ،قانونیة أطر تطویر ثم إن

وخلق أسواق  ،لأجل استخدام آلیات السوق بهدف توفیر موارد مالیة إضافیة ه)بخدمات

وعلى رأسها  ،خیارات جدیدة للمنتجین سیقدم ،جدیدة للمنتجات صدیقة التنوع البیولوجي

والمنتجات الزراعیة التي یتم  وعلى الرغم من أن المنتجات العضویة ،الزراعة العضویة

إلا أنها تعد أمثلة  ،إنتاجها بشكل مستدام لا تمثل سوى مقدارا صغیرا من إجمالي السوق

یجب أن تتمیز بتكلفتها المعقولة داخل  طر القانونیةهذه الأفإن  ،ومع ذلك  ،واضحة لذلك

مثل قوانین التجارة  ،إلى جانب امتثالها للالتزامات الأخرى ،الأسواق المحلیة أو العالمیة

 .)3(التي غالبا ما تكون بعیدة عن الاحتیاجات والسیاسات البیئیة ،الدولیة

إلى جانب هیكل الحوكمة في  ،ودوره واستخداماته لا یزال فهم التنوع البیولوجي

والحفاظ على التنوع  تقییمزید من التحلیل والتقدیر لبرامج الحاجة للموهذا ما یبررال ،بدایاته

إلى جانب إیجاد هیاكل حوكمة جدیدة بهدف تطویر أفضل الممارسات  ،یولوجيالب

 (1)-ABBADIE Luc & LATELTIN Éric, Fonctionnement des écosystèmes et changements globaux, in Biodiversité: science 
et gouvernance,paris 2005, p.82.  

  .38، مرجع سابق،ص بعیليش الحرمة -) 2( 
  .16،المشروع ا�خٔضر العالمي الجدید، مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة -) 3( 
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كلما تم تطویر المزید من الأدوات والآلیات بالتالي و  .)1(ومشاركة الدروس المستفادة

ستظهر سبل جدیدة لحفظ واستخدام التنوع  ،السیاسیة استنادا إلى النجاحات التي تحققت

یكفي  ،الیوم بخصوص التنوع البیولوجي فإن ما نعرفه ،ومع ذلك ،البیولوجي في العالم

وبالنظر في معدلات الحفظ  .الأمثل بالشكلواستخدامه  هقرارات أفضل بشأن حفظ تخاذلإ

لحفظ التنوع البیولوجي بحیث  ةفوری اتإجراء إتخاذضرورة تضح ت ،ذلك آثارو  ،والتدهور

 .استخدامهایتوفر للأجیال القادمة كافة الفرص للانتفاع من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)- Développement-durable ou décroissance sélective? In Revue Mouvements, No41/2005/4,p.11, www.cairn. info/revue-
mouvements-2005.  
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 المبحث الثاني

ضرورة إنشاء منظمة دولیة عالمیة بیئیة لإرساء حوكمة أكثر شمولا 
 ودیمقراطیة على الصعید الدولي

بتزاید مستویات الوعي بالتهدیدات ذات  تنامي مطلب نموذج سیاسة دولیة عالمیة

أي دولة بمفردها غیر قادرة حیث أصبحت  ،وعلى رأسها التهدیدات البیئیة ،بعد العالميال

امتد  ،مع تسارع وتیرة العولمة بتداعیاتها وتأثیراتهاو ، على مواجهتها أو التقلیص من حدتها

 ،فاعلین من (غیر الدول)استخدام مفهوم الحوكمة لیشمل التفاعل السیاسي بین 

وبذلك أصبح ینظر إلى  كالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، وغیرها من الفاعلین الآخرین،

تنظیم المجتمعات الإنسانیة على الصعید لالحوكمة العالمیة بوصفها فلسفة جدیدة 

غیاب سلطة ظل المشاكل التي تؤثر في أكثر من دولة أو إقلیم في  بغیة حل ،العالمي

ضمن عملیة هؤلاء الفاعلین، برزت ضرورة فسح المجال أمام  ؛وعلیه .سیاسیة شاملة

مجموعة من القواعد والأدوار التي على  تقوم دولیة بیئیةمنظمة  بقصد تأسیس ،تفاعلیة

 .)أول(مطلب  )1(مواجهة المشاكل البیئیة على من خلالها ستعمل

كرد فعل لحوكمة الشؤون العالمیة في وقت  العالمیةیعتبر النظام الجدید للحوكمة 

وهما  العالمیة حتى فترة قریبةحیث هیمن شكلان تقلیدیان للحوكمة على الشؤون  ،سابق

والحوكمة الدولیة من خلال العمل  ،الحوكمة الوطنیة من خلال الضبط الحكومي

 .)ثاني(مطلب  لمنظمات الدولیة والأنظمة الدولیةلالجماعي 

 (1)-SGARD Jérôme, Les multinationales du cœur: les ONGla politique et le marché, in Revue Critique internationale, 
No23/2004/2,p.157.  
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 المطلب الأول

دواعي إنشاء منظمة دولیة لحمایة البیئة في الإطار الإقتصادي والبیئي 
 العالمي الراهن

الطفرة التكنولوجیة في مجال الاتصالات والمعلومات في الاهتمام بالحوكمة ساهمت 

 ،أدت إلى ارتفاع مستوى الوعي فیما یتعلق بالمشاكل التي تواجه العالم حیث ،العالمیة

فرغم التنوع المؤسساتي الذي یعرفه  .والتي تحتاج إلى مقاربة عالمیة منسقة ومتفق علیها

في الأساس إلى الخصائص التي تمیز  والذي یعود ،لمیةمجال الحوكمة البیئیة العا

التجزؤ المؤسسي الحالي للحوكمة البیئیة یفرض لا أن إ ،الحوكمة العالمیة في حد ذاتها

 .)أول(فرع  تحدي استیعاب الكثیر من التحولات

ومن  ،مقاومة شدیدة في بعض الأوساط ،ة جدیدةیملتواجه فكرة إنشاء مؤسسات عا

بشأن الحاجة إلى مؤسسات جدیدة والمطالبة بتقدیم  تساؤلثارة الإمن المناسب  هالمؤكد أن

لأول یبدو  ،وفي الواقع .قبل الموافقة على قیام واحدة منها ،الحجج القویة التي تبرر ذلك

 .)ثاني(فرع  لإنشاء منظمة بیئیة دولیة یكفي،أن هناك من المبررات ما وهلة 

 الفرع الأول

 للحوكمة البیئیة ياتالتجزؤ المؤسسو التعدد واقع 

التعدد المؤسساتي في إطار درجات معینة من التداخل ضروري لضمان قد یكون 

فهذا التعدد  ،وحوكمة البیئةالقانوني الدولي في مجال حمایة  المثالي للنظام الإعمال

أن الانتشار المؤسساتي  إلا ،)1(بتكاتف الجهود المؤسساتیة لحوكمة البیئة العالمیة یسمح

 (1)-RAMA Martin, Op, cit,p.44.  
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التنسیق كما أنه یطرح قضیة  ،كفاءة وعدالة الحوكمة البیئیة العالمیةلأصبح مفرطا ومهددا 

 ،إذا كان للتفاعل المؤسساتي تأثیرات إیجابیة ومفیدة نظریاف ، بین المؤسسات المتعددة

 هذا التفاعل نأحیث  ،المطلوبة دائما ربما لا یؤدي إلى تحقیق النتائج ،فهو في الممارسة

 .)1(للتحدیات البیئیة والانمائیةالوضع الحالي  في ظل أحیانا إلى نتائج غیر متوقعة یؤدي

تسویة مسألة التجزؤ المؤسسي الحالي للحوكمة البیئیة لى ر الحاجة إهذا الوضع یبر 

إلا  ،فرغم أن الاتفاقیات البیئیة الإقلیمیة صالحة في الأجل القصیر ،على الصعید العالمي

الغنیة والفقیرة على  ،تدعو جمیع الدول نه لا یمكنها أن تشكل بدیلا عن اتفاقیات عالمیة،أ

وقد تتحقق  .)2(والمتفاوتةبروح من المسؤولیة المشتركة  ،إلى الاضطلاع بدورها ،حد سواء

منح  خلال من-الأقلجزئیا على -مسألة التجزؤ المؤسسي الحالي للحوكمة البیئیة تسویة

وأن یضطلع بدور تنسیقي  ،أكبر من التمویل الأساسي اقدر برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

 .أكبر بین المؤسسات البیئیة الأخرى

 الحاجة إلى جانب ،في هذا المجال قائمة حاجة إلى أسلوب تفكیر جدیدال وتبقى

عدلا للفرص صلاحات مؤسسیة لتحسین الحوكمة العالمیة من أجل تحقیق توزیع أكثر لإ

 ؛وتوفیر المنافع العامة العالمیة بصورة أكثر كفاءة ؛بین الدول وبین الشعوب داخل الدول

بغي أن یتحول أسلوب ین ،وفي هذا الصدد .والحد من المخاطر البشریة والبیئیة والمالیة

نحو مقاییس تستوعب عوامل  ،الناتج المحلي الإجمالي لىعقیاس التقدم المبني 

 (1) - LINDERT Peter H, et WILLIAMSON Jeffrey G,Op, cit,p.21.  
 (2)-BUREAU Dominique; DAVEU Marie-Claire et GASTALDO Sylviane, Gouvernance mondiale et environnement, 

Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, Série Synthèses,Paris 07, N° 01-S02,  
http: //www0 Environnement.Gouv, Fr.p15,  
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والتكالیف البیئیة وما یتصل بذلك من انخفاض قیمة رأس  ،)1(توزیع الدخل مثل إضافیة

  .)2(المال الطبیعي

 نيالثاالفرع 

 في المؤسسات القائمة كاستجابة مؤسسیة لقضایا البیئة التغیرات

المنظمات أبرز  ،ا على فرض الجزاءتهبفضل قدر  ،المنظمة العالمیة للتجارةتعد 

ویعكس هذا  ،مجتمع المدني لمعالجة قضایا البیئةالالتي تعاني من ضغط هیئات  الدولیة

الوضع إلى حد بعید مدى الافتقار إلى أجهزة عالمیة قادرة على معالجة قضایا البیئة 

أنسب لوضع  إطارط عن المنظمة العالمیة للتجارة وتوفیر ولتحویل الضغ، معالجة ناجعة

لاء الإعتبار لتوحید شتى الآلیات التي تضطلع بالمسؤولیة یإینبغي  ،وإنفاذ معاییر البیئة

وجود أي منظمة مهیمنة تمتلك  عدمف ،عن قضایا البیئة في منظمة عالمیة واحدة للبیئة

في مجال  القائم الثغرة الرئیسیة في ترتیبات النظام القانوني الدوليهي الشرعیة السیاسیة 

 .البیئة

للنظر في المشاكل البیئیة العالمیة من جمیع  مثالیةلیس للمجتمع الدولي طریقة 

اعیة والأمنیة في أو النظر في الصلات بین المسائل البیئیة والاقتصادیة والإجتم ،الجوانب

وتكاد الحدود فیما بین المسائل التجاریة والسیاسات التنافسیة والبیئیة  ،أوسع إطار ممكن

الترابط على المستوى  زایدبت ،اعیة أن تختفيوسیاسات الاقتصاد الكلي والسیاسات الاجتم

التي  القانونیة الدولیةكما لم تعد الهیاكل  ،عد الترتیبات المؤسسیة التقلیدیةولم ت ،العالمي

 .32مرجع سابق، ص  -دراسة �ا� الجزا�ر-الفقر  معالجة في البشریة التنمیة ، استراتیجیةالزهراء فاطمة لمودة –) 1( 
، الملحق 2013والإج�عي، الو�ئق الرسمیة ، ا�لس �قتصادي 2013مارس  22-18، لجنة الس�یاسات الانمٕائیة، تقر�ر عن ا�ورة الخامسة عشر، ا�ممٔ المت�دة-) 2( 

 .17، ص 2013، نیویوك 13رقم 
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على قادرة على المواكبة  ،یمكن أن تعبر عن المصالح المشتركة وتسهم في حل الخلافات

 .المستوى العالمي

تدمج  هو إنشاء منظمة بیئیة دولیة ،لهذا الوضع یبدو أن الحل الطبیعيوبالتالي  

في منظمة عالمیة  البیئیة المختلفة التي تتقاسم المسؤولیة المتعلقة بالسیاسات المنظمات

واحدة للبیئة تتمتع بوضع مماثل لوضع المنظمة العالمیة للتجارة وصندوق النقد الدولي 

والإشراف على  ،العالمیة للبیئة حالةالتتمثل مهامها في رصد  ویمكن أن .والبنك الدولي

وتوفیر إطار  ،أوجه التفاعل فیما بین المجالات الرئیسیة المتعلقة بالسیاسات البیئیة

وتشجیع الحوار فیما بین الحكومات بشأن تطور  ،وضمان اتساق أهدافها ،استراتیجي لها

 .النظام القانوني الدولي في مجال البیئة

ولة عن المسائل البیئیة في منظمة بیئیة ؤ المختلفة المس وهذا یعني توحید المؤسسات

 مع إقامة ،العمل بفعالیةب التي تسمح لها یةالمالالموارد من  هاتوفیر ما یكفیو  ،عالمیة

وتمثل فیه الدول  ،هیكلا إداریا یوفر للدول فرصة الإعراب عن آرائها في تحدید القواعد

ببعض  هذه المنظمةتزویدهذا بالإضافة لضرورة  ،بین المناطق التوازنبنظام یوفر 

تتوافر لهذه  أن كذلك  ومن الضروري ن وأن یتوافر لدیها الاستعداد لاستخدامها ،السلطات

الحكومات التي تنتهك أحكام  الفعالیة والقدرة على مساءلة ،ة العالمیةیالمنظمة البیئ

كما ینبغي أن تمتلك القدرة على فرض عقوبات إقتصادیة قد  ،الاتفاقیات الدولیة البیئیة

 .تأخذ شكل غرامات على من ینتهكون أحكام اتفاقیاتها باستمرار
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 المطلب الثاني

 تحدي إرساء حوكمة أكثر شمولا ودیمقراطیة على الصعید الدولي

 ،استیعاب الكثیر من التحولات ،تتطلب مشاكل القرن الحادي والعشرین وتحدیاته

والتوسع في توفیر الطاقة الآمنة والنظیفة  ،الفقراءعدد وتخفیض  ،مثل التغیر الدیمغرافي

كما  ،وكذلك تقلیل المخاطر الصحیة وغیرها من التحولات ،دون جعل البیئة تتضرر

وذلك لأن حوكمة  ،تتطلب أیضا تعاونا أكبر مما هو ممكن في النظام العالمي الحالي

وانتقل إلى  ،ز المجال الوطني وما بین الدولمعقدا یتجاو  مسعانیة أصبح الإنسا العلاقات

ومستویات متعددة للسلطة  ،مستوى عالمي یتضمن فاعلین متعددین عبر الحدود الوطنیة

 .الضبطیة

وعملیات أصحاب المصالح  ،أصبحت الشراكات العامة والخاصة ،في هذا السیاق 

خاصة مع  ،أدوات مهمة للحوكمة العالمیة ،وشبكات السیاسة العامة العالمیة ،المتعددة

هناك حاجة  ،فمن ناحیة، في صنع السیاسة العامة دور المنظمات الدولیة غیرالحكومیة

إلى قواعد عالمیة وإلى تحسین الحوكمة لإدارة المشاكل العالمیة وزیادة الآثار الإیجابیة 

حدثها بعض الدول في دول تالتي یمكن أن  )،الآثار الخارجیة(والحد من الآثار السلبیة 

 .في هذا العالم المترابط ،أخرى

ینبغي وضع القواعد العالمیة بطریقة تحفظ الحیز السیاساتي اللازم  ،ومن ناحیة أخرى 

على  اوقد یؤثر وجود أنظمة دولیة أو غیابه ،ضمن حدود الترابط ،على الصعید الوطني

 هو ،ولعل أحسن مثال على ذلك ،بةقدرة الحكومات الوطنیة على تنفیذ السیاسات المناس

التي تسمح بتقدیم الإعانات للصادرات الزراعیة في  خاصة تلك ،قواعد التجارة الدولیة

على سبل عیش أصحاب الملكیات الصغیرة في الدول  ي تؤثر بلا شكهف ،الدول الغنیة
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عدم وجود أنظمة مالیة دولیة مناسبة  إلى أن ،في هذا الشأن كذلك یمكن الاشارةو  .النامیة

مما یسهم في حدوث أزمات تكون  ،یعني المزید من التقلبات في أسواق رأس المال الدولیة

 .)1(لها تداعیات سلبیة على سبل عیش أفقر الناس وأشدهم ضعفا

النامیة  وبین الدول ،جهة من والدول النامیةهذا التباین بین الدول المتقدمة النمو  

 ،العالميالاتجاهات الناشئة في الاقتصاد  یظهر لنا بعض من جهة أخرى ،فیما بینها

أوجه اللامساواة  تستمر في ظله ؛إلى عالم متعدد الأقطاب في تحولهتتمثل أساسا  والتي

 .)أول(فرع محلیا  تصاعدعالمیا وت

الماضي أكد بشكل إن التزاید الكبیر في عدد المنظمات غیر الحكومیة في القرن ثم 

من  ،واضح حقیقة مشاركة هذه المنظمات على نحو متزاید في السیاسة البیئیة العالمیة

تطویر سیاسات محلیة  بغیة، خلال قدرتها على التأثیر في قرارات الحكومات والدول

في نمط  هاإضافة إلى تأثیر  ،لحمایة الموارد الطبیعیة والتفاوض حول الاتفاقیات الدولیة

 .)ثاني(فرع  إدراك الأفراد للمشاكل البیئیة

 الفرع الأول

 على الصعید العالمي أوجه اللامساواة في أقطاب النمو

وبالاستناد إلى بیانات مؤتمر  ،على الصعید العالمي ما زالت أوجه اللامساواة منتشرة

 المتقدمة النموالدول ما زال متوسط الدخل الفردي في  ،الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة

  .2015من متوسط الدخل الفردي في فئة أقل الدول نموا في عام مرة)  55(أعلى 

اتسمت حصص الأجور في  كما ،اتسعت الفوارق في الدخل ،وعلى الصعید الوطني

تزاید أوجه  ویعتبر ،بالركود أو شهدت انخفاضا في معظم أنحاء العالم وطنيالدخل ال

  .59ص  ،، مرجع سابق2009المت�دة  لبر�مج ا�ممٔ الس�نوي ، الكتابللبيئة المت�دة ا�ممٔ �ر�مج -)1( 
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الصعید المحلي من أشد الاتجاهات ضررا التي شهدها العالم في العقود اللامساواة على 

 :من الدول وفي هذا الصدد یمكن تحدید مجموعتین أساسیتین ،)1(الأخیرة

من تسییر عملیات نمو وتشمل تلك الدول الآسیاویة التي تمكنت  ؛المجموعة الأولى

ناجحة مكنتها من أن تقلص بشكل كبیر الفجوة بین مستویات الدخل فیها ومستویاتها 

 ازدادتحیث  ،هي أقل الدول نمواف ،المجموعة الثانیةأما ؛النموالمتقدمة الدول ب مقارنة

ما على  ،ستطیع بعض هذه الدولتولا  ،الفجوة في الدخل بینها وبین العالم المتقدم النمو

 .)2(الإفلات من قبضة الفقر ،یبدو

أقل الدول نموا بین  هناك تباین ،فمن جهة ؛تباین مزدوجال ن هذایمكن ملاحظة أ

ونتیجة لهذه  ،زیادة التباین بین الدول النامیة ؛ومن جهة أخرى ،والدول ذات الدخل المرتفع

من الضروري  أنهبل یظهر  ،ووحیدللتنمیةإیجاد مسار مشترك  ممكنا لم یعد ،الاتجاهات

 .)3(وفقا للتنوع في ظروف الدول النامیة ةامج عمل متمایز اعتماد بر 

القطبین الذي میز الواقع الدولي خلال الحرب الباردة  الثنائيفإن العالم  ،وأخیرا

 یتضمن ،ویظهر الآن بدلا منه عالم أكثر تعقیدا ومتعدد الأقطاب ،نهائیا بصدد التلاشي

إلى  تأثیر في السیاسة العالمیةالعلى  هاتقدر ب تتمیز ،قوى عالمیة جدیدة من العالم النامي

إرساء حوكمة بنتشار المتزاید لمراكز القوة العالمیة الإهذا  یسمحسو  ،جانب القوى التقلیدیة

 .)4(أكثر شمولا ودیمقراطیة على الصعید الدولي

 (1)-LINDERT Peter H et WILLIAMSON Jeffrey G, Op, cit,p.27.  
مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، إج�ع الخبراء المعني ببر�مج الإدماج الإج�عي وأٔ�رها �لى التنمیة  ا�ممٔ المت�دة للت�ارة والتنمیة،، مؤتمر ا�ممٔ المت�دة -) 2( 

 .2ص  ،وا�نمو المس�تدامين والشاملين، مرجع سابق
 .20ص  ،مرجع سابق،تقر�ر عن ا�ورة الخامسة عشرة ،ا�ممٔ المت�دة, لجنة الس�یاسات الانمٕائیة -) 3( 
 .21ص  ،مرجع سابق ،تقر�ر عن ا�ورة الخامسة عشرة ،ا�ممٔ المت�دة, لجنة الس�یاسات الانمٕائیة -) 4( 

 

- 263 - 

 

                                                            



 و�اد� اج�عیا التنمیة المس�تدامة �نمیة مقبو� بیئيا  :الفصل الثاني

 الثانيالفرع 

الحكومیة في تنفیذ البعد البیئي للتنمیة  لمنظمات غیرل الدور المتنامي
 المستدامة

القضایا البیئیة على الصعیدین العالمي  ،یعالج برنامج الأمم المتحدة للبیئة

قضایا البیئة الوتتمثل أهدافه الأساسیة في العمل كجهة رسمیة تدافع عن  ،والإقلیمي

وتشجع تنفیذ  ،البیئیة العالمیةوضع الخطة المشاركة في وتدعم الحكومات في  ،العالمیة

 .البعد البیئي للتنمیة المستدامة بصورة متسقة داخل منظومة الأمم المتحدة

في تعزیز التنمیة وتنفیذ القانون  وتتمثل إحدى الولایات الأساسیة لهذا البرنامج 

العدالة مقارن للتجارب فیما یتعلق باتجاهات التحلیل ال من خلال، وذلك )1(البیئي الدولي

والمعرفة الفنیة والقدرات في مجالي  ،البیئیة كجهد مشترك بین حوكمة البرنامج الإنمائي

 تبقى ،كما في مجالات أخرى ،في مجال حمایة البیئةالدول ، إلا أن )2(البیئة والطاقة

كما تملك سلطة القمع والردع وتوقیع الجزاء  ،المراقبةو  ؛التمویلو  ؛سلطة القرار صاحبة

ورغم ذلك تبقى الدول مقیدة وقدرة تحركها محدودة  .الأقل على المستوى الداخليعلى 

كما أنها تخضع لضغوط الشركات المتعددة  ،بفعل البحث عن التوازنات ومراعاتها

وهي جمیعا حدود یصعب  ،تواجه المخلفات الاجتماعیة لقوى إقتصادیة عالمیةو  ،الجنسیة

فإن المنظمات الدولیة الحكومیة تشكو من عوائق عدیدة تحول دون  ؛ومن جهتها .تجاوزها

على اعتبار أنها تستمد إرادتها من إرادة الدول المنشئة  ،ها على أكمل وجهلمهامتأدیتها 

 .بالإضافة إلى مشاكل التمویل والتداخل في الصلاحیات والتضخم البیروقراطي ،لها

 .06البيئة من أٔ�ل التنمیة, مرجع سابق, ص -GEO4-توقعات البيئة العالمیة -) 1( 
  Net .Handle .http: //hdl   أنٔظر الموقع: ,المنظمات �ير الحكومية في حمایة البيئةدور ، أٔ�ا جمی� و حجين سفيان -) 2( 
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دون  ولا دولة ،الأخرىولا فئة دون  ،بذاته ونظرا لكون الأضرار البیئیة لا تمس فردا

ترسخ في أذهان الجمیع مدى أهمیة  ،ولكنها تعود بأضرارها على المجتمع بأسره ،أخرى

على الصعید الدولي إلى مطالبة  بالبیئة دفع بالمهتمین ما ذلك ،الحفاظ على البیئة

للمنظمات  الإعترافبضرورة  ،(ریو دي جانیرو)في مؤتمر  تشاركالتي الحكومات 

وكل ما  ،الحق في الدفاع عن البیئة من الأضرار التي تلحق بالثروات الطبیعیةالدولیة ب

 .یتعلق بعناصر البیئة في حد ذاتها

خر في مجال حمایة البیئة على المستویات العالمیة وعلیه، فإن المتدخل الآ

 ،من الانتصارات التي حققت العدید ،هو المنظمات غیر الحكومیة ،والإقلیمیة والمحلیة

 ،بالإضافة إلى كونها قد حظیت بثقة المواطنین ،وغیرت الكثیر من السیاسات الخاطئة

ویكون لها ذلك التأثیر على السیاسات  ،وتلعب ذلك الدور ،المكانة تلكولم یكن لها لتبلغ 

ل والتي تشك ،لولا جملة من المیزات التي تتمتع بها ،الأطراف والسیاسات متعددةالوطنیة 

 .جوهر وسر نجاحها

وذلك حتى في  ،في كونها تنتمي إلى الفضاء الدیمقراطي ،المیزات هذه تتلخص 

كما أنها مستقلة  ،إیجابيأین یتمتع هذا الشكل من التنظیم بصدى  ،دول العالم الثالث

كما أن هذه المنظمات تتمتع بقدرة التواجد في المیدان  ،الكبرىنسبیا عن المصالح المالیة 

 .وبمرونة كبیرة في التدخل

تكمن في  ،إن أهمیة مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في حمایة البیئةف ،وبالتالي

وذلك  ،أنها تتدخل لتغطي النقص الناتج عن الخیارات الحكومیة في مجال هذه الحمایة

وهو ما أكسبها مصداقیة  ،من خلال قیامها بدور الجماعات الضاغطة ونضالها المیداني

 .)1(والأفراد العادیینمن قبل الدول ین وإقبالا كبیر 

 Net .Handle .http: //hdl .، دور المنظمات �ير الحكومية في حمایة البيئة، مرجع سابقأٔ�ا جمی� و حجين سفيان -) 1( 
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 الفرع الثالث

 تدخل المنظمات غیر الحكومیة لحمایة البیئة أوجه

تحدد بدور معین أو وسیلة ي مجال حمایة البیئة لا یمكن أن یإن كیفیة التدخل ف

المنطلق  ومن هذا ،إذ أن الاعتداءات على البیئة مختلفة الأنماط والأشكال ،محددة بالذات

من خلال عملها على نشر الوعي البیئي  ،فإن للمنظمات غیر الحكومیة دورا وقائیا

بالإضافة إلى تقدیم المعلومات البیئیة إلى  ،والتربیة البیئیة والإعلام حول حالة البیئة

 .)أولا( المتخصصالأفراد والجمهور العلمي 

عند وقوع  ،علاجي بدور ،البیئةفي مجال حمایة  كما تقوم المنظمات غیر الحكومیة

وذلك من خلال استخدام أسالیب التصعید بالضغط على  ،الاعتداءات والانتهاكات البیئیة

 .(ثانیا)الإعتداءات لكتأو اللجوء إلى القضاء والمطالبة بوقف  ،الحكومات

 الإعلام البیئي :أولا

واتجاه الجمهور  ،تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا إعلامیا مزدوجا اتجاه الأفراد 

ذات الصلة  ،الذین تكفلت المواثیق الدولیة والإقلیمیة والوطنیة ،العلمي المتخصص

 تلجأ هذه المنظمات ، حیثبضمان حقهم في الحصول على المعلومات البیئیة ،بالبیئة

إلى أسلوب  ،أحد عناصرهاو أو خطیر على البیئة أیر بهناك اعتداء ك وكلما كان

أو  ،التي تأخذ شكل تمریر العرائض وجمع التوقیعات ،باستعمال وسائل الضغط ،التصعید

 منها، غیر أنه إذا لم تحقق هذه الوسائل النتائج المرجوة ،تنظیم احتجاجات أو مسیرات

 .بوقف الانتهاكات البیئیةلمنظمات اللجوء إلى القضاء والمطالبة لهذه ا فإنه یمكن 

 واللجوء إلى القضاء الضغط على الحكومات :ثانیا
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من خلال  ،هو الضغط على الحكومات ،المنظمات غیر الحكومیة دورا آخر تؤدي

وذلك بغرض لفت انتباه السلطات ووضعها  ،المواقف المعارضة أو المناهضة لسیاسة ما

إتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة الأخطار لجعلها تفكر بجدیة في  ،أمام الأمر الواقع

  .البیئیة وإیجاد الحلول المناسبة لها

أبسطها  ،المنظمات متنوعة وعدیدةطرف هذه إن أسالیب الضغط المستعملة من  

وهناك من المنظمات غیر  ،العرائض وجمع التوقیعات للفت انتباه الرأي العامتمریر 

بل تلجأ إلى استخدام وسائل  ،الحكومیة من لا تكتفي بتمریر العرائض وجمع التوقیعات

منظمة السلام  ذكر بالخصوصومن هذه المنظمات ن ،الاحتجاج المباشر غیر العنیفة

 ،النشاط الذي یشكل خطرا على البیئة لى مكانإالتي یتوجه أعضائها مباشرة  ،الأخضر

یعتبر لجوء ، )1(فإنهم یسعون إلى منع ذلك النشاط ،وبدون اللجوء إلى استخدام القوة

المنظمات غیر الحكومیة إلى القضاء والمطالبة بوقف الانتهاكات البیئیة أحد أهم 

كما یعتبر وسیلة  ،البیئیةالضمانات الأساسیة لتفعیل الرقابة على مدى احترام القواعد 

وهو هدف مشترك یجمع كافة المنظمات  ،لجعل قواعد قانون حمایة البیئة أكثر فعالیة

غیر الحكومیة العاملة في الحقل البیئ

 Net .Handle .http: //hdl .دور المنظمات �ير الحكومية في حمایة البيئة، مرجع سابق ،أٔ�ا جمی� و حجين سفيان -) 1( 
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 الثالثالمبحث 

 المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الإقتصادیة
 للتنمیة المستدامة شرط لتحقیق البعد الاجتماعي     

عام  في الأعمالإدارة مجال للمرة الأولى في  )المسؤولیة الاجتماعیة(ح مصطل ورد 

فإن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة لم یلفت الأنظار في  ،وبالرغم من تلك البدایة ،)1(1923

كانت هناك إشارات غیر مباشرة حتى نهایة الخمسینات وبدایة  بل ،تلك المرحلة المبكرة

بدء اصطلاح المسؤولیة الاجتماعیة یجذب الانتباه حیث  ،الستینات من القرن الماضي

مفهوم جدید وهو المسؤولیة لظهور لك بدایة وكانت ت ،إلیه بشكل أكبر مما مضى

 .)أول(مطلب  للمؤسسات الإقتصادیة الاجتماعیة

عیة الاجتما المسؤولیةاتفاق وتوجه عام بالأخذ بمفهوم هناك شبه لقد أصبح 

 المؤسسةفلم تعد  ،)2(اوزیادة فعالیته أجل تحسین أدائهاوذلك من الاقتصادیة،  لمؤسسةل

ولم یعد تقییمها یعتمد  ،فحسب تعتمد في بناء سمعتها على مركزها المالي الإقتصادیة

المؤسسات درة تعزیز قفقد ظهرت مفاهیم حدیثة تساعد على  ،على ربحیتها فقط

الإقتصادیة والتكنولوجیة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الإقتصادیة 

 الاجتماعیة المسؤولیةوكان من أبرز هذه المفاهیم مفهوم  ،)3(والإداریة عبر أنحاء العالم

 .للمؤسسات الإقتصادیة

حیث  ،ساعدت العولمة على توجه المنظمات نحو تبني مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة

 ،المسؤولیة الاجتماعیةأصبحت العدید من الشركات متعددة الجنسیات ترفع شعار 

 (1)-BETHOUX Elodie, Op, cit,p.90.  
 (2)-MARTINET Charles Alain et REYNAUD Emmanuelle, Op, cit,p.122. 
 (3)-BETHOUX Elodie, Op, cit,p.8. 
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والالتزام بتوفیر ظروف  ،وأصبحت حملاتها الترویجیة قائمة على الاهتمام بحقوق الإنسان

بالإضافة إلى الاهتمام بقضایا البیئة  ،وعدم السماح بتشغیل الأطفال ،عمل آمنة للعاملین

وریا في أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص مح ، وبالتاليوالحفاظ على الموارد الطبیعیة

ها الاقتصادیات المتقدمة في هذا تحققوهو ما أثبتته النجاحات التي  ،عملیة التنمیة

وتنبهت  ،وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غیر معزولة عن المجتمع ،المجال

مشاكل مثل  ،إلى ضرورة توسیع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجیة

التي  للتنمیة المستدامة الثلاثة بعادضرورة الأخذ بعین الإعتبار الأوإلى  ،المجتمع والبیئة

والتقدم الاجتماعي وحمایة  الاقتصادي؛وهي النمو  ،عرفها مجلس الأعمال العالمي

 لمؤسسات الإقتصادیةلیجابیة بین الاستجابة الاجتماعیة الإعلاقة ال وبهذا تتأكد ،)1(البیئة

 .)ثاني(مطلب لهاوالأداء الإقتصادي 

یعد أسلوب الشراكة في مجال السیاسات التنمویة بین الإدارة وأصحاب المصلحة من 

أهم عوامل نجاح هذه السیاسات، ولا تتحقق التنمیة المحلیة المستدامة إلا بالمشاركة 

النوعیة لجمیع الأطراف، من مؤسسات وأفراد وجمعیات، لذا فان دعم الدور الذي تقوم به 

هذا المجال، یقتضي منحها مجالا من الاستقلالیة وتزویدها الجماعات المحلیة في 

 مطلب ثالث).( )2(بالإمكانیات الضروریة

یتحدد مدى المشاركة النوعیة لجمیع الأطراف في مجال السیاسات التنمویة من 

خلال الإقرار بحریة إنشاء هذه الكینات، وبذلك تتحدد في ضوئها فعالیتها ضمن الإطار 

القانوني والتنظیمي المسیر لها، ولتدعیم المبادرات التي تقوم بها الجماعات في هذا 

ق شبكة لتبادل المعلومات والتجارب، فالحكومات تحتفظ الاتجاه، یتوجب على الدولة خل

 (1)- BORY Anne et LOCHARD Yves, La (RSE) entre relations publiques et outil politique, in Revue de l'IRES,N° 
57/2008/2,p.3.  

 (2) -Éditorial, Afrique Contemporaine, N°221/2007/1, www. cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2007-1-page-5. Htm. 
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بالمعلومات لیس لنفسها، وإنما نیابة عن الشعب، وكنتیجة لذلك، فإنه على الجهات 

، وهو ما یمكن ملاحظته من خلال )1(الحكومیة أن تسمح بالوصول إلى تلك المعلومات

مختلف دول العالم وعلى مستوى  تزاید عدد القوانین المتعلقة بالمعلومات التي تم تبنیها في

 (مطلب رابع).الهیئات الدولیة المعتمدة في هذا المجال 

 المطلب الأول

 مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة

 الإقتصادیة المؤسسةعبئا على تشكل  الاجتماعیة المسؤولیةبأن  ،)2(یعتقد البعض

ولیاتها بمسؤ  الإقتصادیة المؤسسةن قیام إف ،ولكن على العكس ،وتقلل من أرباحها

 یساهم في تحسین صورتها ،م في المجتمعالاجتماعیة تجاه أصحاب المصالح وغیره

في الأجل  هامما ینعكس إیجابیا على عائدات ،في أعین العملاء والجمهور هاومركز 

تعتبر  الإقتصادیة للمؤسسةالاجتماعیة  المسؤولیةلذلك فإن  ،المتوسط والأجل الطویل

 في مجالیفوق التكلفة المنفقة  ،له عائد على المدى الطویل ،استثمارا طویل الأجل

 .النشاط الاجتماعي

لم تعد  الدول المتقدمة النموفي  الإقتصادیة المؤسساتإلى أن  ،وتجدر الإشارة 

تنظر إلیها على أنها  بل بالعكس ،ولیتها الاجتماعیة باعتبارها عبئا علیهاتنظر إلى مسؤ 

یجابیة إائد على الأمد الطویل من خلال خلق أجواء استثمار طویل الأجل یحقق عو 

 .23ه، ص  1462، الر�ض التنمیة المس�تدامة في التخطیطل دلیل تفعی ،وزارة الشؤون الب�یة والقرویة -) 1( 
-2009س�یير ،المسؤولیة الإج�عیة للمؤسسة والموارد البشریة، مذ�رة ماجس�تير، �امعة أبٔو �كر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم الت ضیافي نوال -) 2( 

 .15، ص 2010
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ومن خلال أصحاب المصالح من  تعمل فیهاضمن البیئة التي  الإقتصادیة للمؤسسة

 .)1(مقرضة وباقي أشخاص المجتمع ومؤسسات ؛وموظفین ؛وعملاء ؛وموردین ؛مساهمین

 المؤسساتالاجتماعیة أصبحت جزء من استراتیجیة  المسؤولیةعلى الرغم من أن 

لهذه  واضح ومحددتعریف  غیابالتأكید على من الضروري  هإلا أن ،الحدیثةالاقتصادیة 

لى دور مبادئ المسؤولیة إ ،الشأن هذاالإشارة في تجدر و  ،)أول(فرع المسؤولیة 

 .)ثاني(فرع  الاجتماعیةمساهمة في تعریف المسؤولیة كعناصر  الاجتماعیة

العناصر المشتركة لمختلف تعاریف المسؤولیة الإجتماعیة للمؤسسات  یتضح من

 القیام بأداء أربعة أشكال من المسؤولیةالاقتصادیة  المؤسساتعلى الإقتصادیة أنه 

ویمكن إیضاحها من خلال ما یعرف بهرم المسؤولیة الاجتماعیة لمنظمة  الاجتماعیة

 .)ثالث(فرع  الأعمال

 الأولالفرع 

 الاجتماعیة المسؤولیةریف اتعأهم 

 منها أنه تعبیر عن الوجه الإنساني ،للمسؤولیة الإجتماعیةمتعددة  اریفظهرت تع

النظر إلى ما هو أبعد من مجرد تحقیق الأرباح في  وذلك یعني ،لاقتصادیةاللمؤسسات 

ومنها أنه التزام بقیم المجتمع والاستجابة لحاجاته  ،)2(تعاملات قطاع الأعمال مع المجتمع

تعبر المسؤولیة الاجتماعیة كما  ،اقتصادیادون أن یؤثر ذلك سلبا على أهداف المؤسسة 

 (1)-GRANDJEAN Alain, Op, cit,p.13.  

( 2 -) JORDA Henri, Du paternalisme au managerialisme: les entreprises en quête de responsabilité sociale, in 
Revue Innovations2009/1 N° 29,p.149.  
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نشاطاتها جانب عن اندماج طوعي للانشغالات الاجتماعیة والإیكولوجیة للمؤسسات إلى 

 .)1(شركائهاالتجاریة وكذا إلى علاقاتها مع أهم 

تدخل في  والتي ،لمسؤولیة الاجتماعیةل وضیح المكونات الأساسیةوفي محاولة لت 

حددت الدراسة التي قام بها المجلس  ،صمیم عملیة التخطیط الاستراتیجي للمؤسسات

في مجموعها المسؤولیة الاجتماعیة لقطاع  تكون الرئیسیة التيالقضایا العالمي للأعمال 

 ؛الثلاث الإقتصادیة االتنمیة المستدامة بأبعادهومع تطور مفهوم  ،)2(الأعمال

 ىوحت ،الاجتماعیةبدأت مرحلة جدیدة في تطور مفهوم المسؤولیة  والبیئیة ؛والإجتماعیة

 .أهم التعاریف المقدمة للمسؤولیة الاجتماعیةلى إتطرق فیما یلي ن ،یظهر لنا هذا التطور

الأعمال على أنها التزام عرف ''هارولد باون'' المسؤولیة الاجتماعیة لقطاع 

بیتر " هاوعرف ،مؤسسات الأعمال بأداء أنشطتها بحیث تتوافق مع أهداف وقیم المجتمع

 .)3(المنظمة تجاه المجتمع الذي تعمل فیه بأنها التزام "كرو در 

المسؤولیة الاجتماعیة  ،معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمیة الاجتماعیةعرف 

وتشمل سلوك الإدارة  ،على أنها السلوك الأخلاقي لمؤسسة ما تجاه المجتمع ،للمؤسسات

 ،المسؤول في تعاملها مع الأطراف المعنیة التي لها مصلحة شرعیة في مؤسسة الأعمال

 .)4(ولیس مجرد حاملي الأسهم

طریقة تنظر فیها المنظمات في تأثیر  بأنها ،كما عرفها المكتب الدولي للعمل

المجتمع وتؤكد مبادئها وقیمها في أسالیبها وعملیاتها الداخلیة وفي تفاعلها عملیاتها في 

 .مع قطاعات أخرى

 (1) - BRODHAG Christian et autres, Dictionnaire du Développement durable, Edition afnor, France, 2004,p.199.  
 .إشراك ا�تمع المحلي ؛العلاقات مع المورد�ن؛حقوق العاملين ؛ حمایة البيئة؛ وهذه القضا� هي: حقوق الإ�سان - )2( 
لي حول المسؤولیة الاجٕ�عیة ودورها في مشاریع القطاع الخاص في التنمیة: �ا� تطبیقية �لى المملكة العربیة السعودیة، المؤتمر ا�و ،صالح السحیباني أؤردهما،-) 3( 

 .2009مارس  25-23القطاع الخاص في التنمیة: تقييم واستشراف، بيروت 
 (4) -DORSSEMONT Filip, Responsabilité sociale des entreprises et droit du travail Européen amis ou ennemis ? Chassez 

le juridiqueil revient au galop, in Revue de l'IRESN° 57/2008/2,p.63.  
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الاجتماعیة للشركات على أنها التزام أصحاب  المسؤولیة، )1(عرف البنك الدولي

من خلال العمل مع موظفیهم  ،النشاطات التجاریة بالمساهمة في التنمیة المستدامة

 المحلي والمجتمع ككل لتحسین مستوى معیشة الناس بأسلوب یخدموعائلاتهم والمجتمع 

 .التجارة ویخدم التنمیة في آن واحد

الاجتماعیة في  المسؤولیة، )2(للتنمیة المستدامة العالمي كما عرف مجلس الأعمال

على أنها التزام مستمر من قبل الشركة لسلك سلوك أخلاقي  المؤسسات الإقتصادیة

وأیضا  ،وكذلك تحسین جودة حیاة العاملین وأسرهم ،والمساهمة في التنمیة الإقتصادیة

 .)3(تحسین جودة حیاة المجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام

الاجتماعیة على أنها مفهوم تقوم الشركات  المسؤولیةفیعرف  ،أما الإتحاد الأوربي

اب حوفي تفاعلها مع أص ،بمقتضاه بتضمین اعتبارات اجتماعیة وبیئیة في أعمالها

على فكرة أن  في تعریفه هذا ویركز الإتحاد الأوربي ،)4(المصالح على نحو تطوعي

دة د محدالاجتماعیة هي مفهوم تطوعي لا یستلزم سن القوانین أو وضع قواع المسؤولیة

 ،)5(ولیتها تجاه المجتمعتلتزم بها الشركات للقیام بمسؤ 

بأنها التزام طوعي  الإقتصادیة للمؤسسةف المسؤولیة الاجتماعیة یتعر بهذا یمكن 

 فهاییمكن تعر كما  ،بأن تدرج في أعمالها البعد أو الأثر الاجتماعي والبیئي ،للشركات

بأنها مفهوم یمكن من خلال توظیفه أن تقوم الشركات بشكل طوعي غیر إلزامي بدمج 

 (1) -http: //www.worldbank. org. 
 (2) -http: //www. wbcsd. org.  

المركز ، دور �قتصاد الاسٕلامي في تعز�ز مبادئ المسؤولیة الإج�عیة للشركات، الملتقى ا�ولي ا�ؤل حول �قتصاد الاسٕلامي سايح بوزیديولخضر مولاي -) 3( 
 www. Bcsd.org/wcb/publications/ pdf:، أنٔظر كذ�3ص  2011فيفري  23-22الجامعي بغردایة، 

 (4) -LE MERCIER, La Responsabilité sociale des entreprises: Association membre de l’union sociale pour l’habitat 
2006,p.2.  

وك ا�ٔ�لاقي والمسؤولیة الإج�عیة في منظمات ا�عٔمال، الملتقى ا�ولي الثالث: منظمات ا�عٔمال والمسؤولیة فاطمة الزهرة قسولو  عنابي �ن �يسى–) 5(  ، إدارة السلـ
  .3، ص 2012الاجٕ�عیة،كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم التس�یير، �امعة �شار 
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المسؤولیة وبالتالي ف ،)1(الاهتمامات الاجتماعیة والبیئیة في عملیاتها مع الأطراف المختلفة

 وأنشطة تأثیرات قراراتب وتتعلق ،الإجتماعیة مكملة للمسؤولیة القانونیة والأخلاقیة

 .)2(على المجتمع والبیئة الإقتصادیة المؤسسة

ثم إن  ،)3(التنمیة المستدامة بمفهومالاجتماعیة العلاقة الوثیقة للمسؤولیة  وهذا یؤكد

بهذه المسؤولیة سیحقق لها میزة تنافسیة أساسیة ولیست مجرد  الإقتصادیة المؤسسةقیام 

سعت معظم  ،التنافسیة التشجیعیةفي ظل مفهوم العمل الطوعي والمیزة ، و )4(میزات ثانویة

دول العالم على خلق میزات تنافسیة للشركات التي تتحمل أعباء المسؤولیات الاجتماعیة 

 .)5(وذلك من خلال حوافز ضریبیة ،طوعا

 الفرع الثاني

 مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة

 :ترتكز المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة على مبادئ رئیسیة نلخصها في الآتي

إصدارات شهادات الجودة المختلفة لضمان الحمایة وإعادة أحكام الالتزام بتنفیذ -أولا

یدعو إلى أن تقوم المؤسسة على حمایة  الذي ،)14000الإیزو(مثل الإصلاح البیئي 

وإعادة إصلاح البیئة والترویج للتنمیة المستدامة فیما یتعلق بالمنتجات والعملیات 

لاحتیاجات  بشكل یستجیب وإدماج ذلك في العملیات الیومیة ،والخدمات والأنشطة الأخرى

 (1) - BORY Anne et LOCHARD Yves, Op, cit,p.4.  
  .66ص  2010سبتمبر  21، 70�قتصادي، العدد ا�هٔرام الفعلیة، مج� والممارسات المعایيرا�ولیة بين المس�تدامة والتنمیة ، المسؤولیة ا�تمعیةالملیجي أسٔامه –) 2( 
�امعة أسٔ�یوط  ،كلیة الت�ارة صادرة عن مطبو�ة،المس�ئولیة الإج�عیة للبنوك العام� في مصر كشركات مساهمة مصریة ،أحمٔد سامي �دلي إ�راهيم القاضي -) 3( 

 .8ص ،2010
  .110ص  ،مرجع سابق ، الطاهر �امرة-) 4( 

 (5) - DE BRITO César, Op, cit,p.21.  
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مستوى للمنتجات وللخدمات بما في  وتقدیم أعلىوحقوق الزبائن والمستهلكین الآخرین 

 ؛الزبائنرضاء وسلامة إذلك الالتزام ب

 اتعمل بموجبه حیث ،الالتزام بتنفیذ مدونات قواعد السلوك والقیم والأخلاقیات-ثانیا

المؤسسة على تطویر إنفاذ المواصفات والممارسات الأخلاقیة المتعلقة بالتعامل مع 

 ؛)1(أصحاب الحق والمصلحة

الاعتبار المسؤولیة الاجتماعیة عن طریق عین الالتزام بإتخاذ قرارات تأخذ ب-ثالثا

طة لكشف عن المعلومات والأنشالمسائلة والمحاسبة ومن خلال إبداء الرغبة الحقیقیة في ا

 ؛لأصحاب الشأن لإتخاذ القرارات محددة مسبقا ق وفترات زمنیةبطر 

قتصادیة والوضع الثقافي تصمیم أنشطة المنظمات بما یتفق مع الحالة الإ-رابعا

الأهداف الاستراتیجیة والإدارة الیومیة بین مصالح  بینالعمل على الموازنة  أي ،للمجتمع

المستخدمین والعملاء والمستثمرین والمزودین والمجتمعات المتأثرة وغیرهم من أصحاب 

 ؛)2(الشأن

معا  ؤسسة الاقتصادیةتنفیذ الاستراتیجیات التي تحقق الربح للمجتمع والم-خامسا

 .)3(على المدى الطویل وأن تكون سیاسات المؤسسة هادفة إلى تعزیز النمو

أنشطة المؤسسة بإدارة الموارد البشریة لترقیة وتطویر القوى العاملة  ارتباط-سادسا

على المستویات الشخصیة والمهنیة بما یستوجب احترام حقوقهم في ممارسات عادلة في 

 .وبیئة عمل آمنة وخالیة من المضایقات ،العمل والأجور التنافسیة والمنافع

 (1) - JORDA Henri, Op, cit,p.154.  
للصنا�ات الغذائیة، مذ�رة ماجس�تير، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم ، دور ا�دٔاء المتوازن في قياس وتقييم ا�دٔاء المس�تدام �لمؤسسات المتوسطة عریوة محاد -) 2( 

 .55، ص 2011سطیف  -التس�یير، �امعة فر�ات عباس
 (3) - OCDE, Responsabilité élargie des producteurs, Op, cit,p.66.  
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 لثالثفرع اال

 وموقف القانون منها أشكال المسؤولیة الاجتماعیة

على  هن، فإریف المسؤولیة الاجتماعیةاالالتزام المشار إلیه في تعمن خلال 

ویمكن إیضاحها من خلال ما  الاجتماعیة، المسؤولیةالقیام بأداء  المؤسسات الإقتصادیة

ووفقا لذلك فان على  ،لمؤسسات الإقتصادیةلیعرف بهرم المسؤولیة الاجتماعیة 

القیام بأربعة أشكال من المسؤولیة الاجتماعیة وهي مرتبة من  المؤسسات الإقتصادیة

 :حیث الأهمیة على النحو التالي

المنافع والمزایا التي یرغب  العمل على تحقیق وهي :المسؤولیة التطوعیة-أولا

 یعر امثل الدعم المقدم لمش ،مباشرةالمؤسسات الإقتصادیة المجتمع أن یحصل علیها من 

 .المجتمع المحلي بكافة أشكالها والتي تهدف إلى المحافظة على نوعیة الحیاة

وتمثل المساهمات أو الأنشطة التي یتوقع أن تقوم بها  :الأخلاقیة المسؤولیة-ثانیا

تجاه المجتمع دون أن تكون هذه المساهمات أو الأنشطة قد  المؤسسات الإقتصادیة

 .قانونيفرضت بنص 

وتمثل جملة التشریعات التي تحمي المجتمع  :القانونیة المسؤولیات-ثالثا

المؤسسات والتي من الواجب أن تنصاع إلیها  ،والمنصوص علیها من خلال القوانین

الاجتماعیة من خلال  المسؤولیةیمكن توضیح موقف القانون من و  ،وتلتزم بها الإقتصادیة

ولیة الاجتماعیة للشركات فإن التكییف القانوني للمسؤ ى ذلك وعل ،المسؤولیةمصطلح 

 .المسؤولیةیتحدد في ضوء فهم مصطلح 

المنصوص علیها في  المسؤولیةفإذا تم فهم هذا المصطلح على أنه من أبواب 

تسأل الشركات قانونا عند  ،الاجتماعیة واجبة المسؤولیةفإن ذلك سوف یجعل  ،القانون
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على أنه مشاركة طوعیة من  المسؤولیةإذا فهمنا مصطلح  أما .المسؤولیةعدم قیامها بتلك 

 مسؤولیةفإن ذلك یعني أن التكیف القانوني لل ،الشركات في الواجبات الاجتماعیة

 .)1(لى أساس واجب أخلاقي ولیس قانونيالاجتماعیة للشركات سیكون ع

بإنتاج السلع  المؤسسات الإقتصادیةتمثل قیام  :المسؤولیات الإقتصادیة-رابعا

وبما  ،والخدمات التي یحتاجها المجتمع وتوفیرها بالسعر المرضي للمجتمع والمستثمر معا

  .)2(الدیمومة للمنظمة نفسه یحقق في الوقت

 الثاني مطلبال

 للمؤسسات الاقتصادیةالاجتماعیة  المسؤولیةتقییم 

جابیة بین الاستجابة الاجتماعیة هناك علاقة إی هأن ،لقد أوضحت بعض الدراسات

بعض الباحثین أن هناك ارتباط  رىحیث ی ،هالوالأداء الإقتصادي  لمؤسسات الإقتصادیةل

تختلف طرق قیاس مدى تحقیق ، و )3(الاجتماعیة عند حد معین المسؤولیةبین الربحیة و 

ومع ذلك یظهر  ،الإقتصادیة لأهداف التنمیة المستدامة باختلاف هذه المشاریع ؤسساتالم

تبدأ العدید من حیث  ،المراحلأن تطبیق برامج التنمیة المستدامة یتحدد من خلال بعض 

الإقتصادیة عند تحدید إطار التنمیة المستدامة بتأسیس مبادئ تتضمن  ؤسساتالم

وتمثل  ،وهي البیئة والاقتصاد والمجتمع ،)4(العناصر الثلاثة المتداخلة للتنمیة المستدامة

وعند تحدید  ،هذه المبادئ القاعدة التي تبنى علیها أیة سیاسة في المشاریع الإقتصادیة

 .20مرجع سابق، ص  ،ضیافي نوال -) 1( 
 (2) - OCDE, Responsabilité élargie des producteurs, Op, cit,p.66. 
 (3) -VERON Jean-Bernard, Culture de gouvernance et développement: un autre regard sur la gouvernance d’entreprise, 

in Revue Afrique Contemporaine N° 220/2006/4,p.265.  
 .5، ص 2012�انفي  01ا�دٔاء المعنیة �لاس�تدامة البیئية والاجٕ�عیة، ، مجمو�ة البنك ا�ولي، معایير مؤسسة ا�تمویل ا�ولیة -) 4( 
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تأتي الخطوة الثانیة وهي تطویر مؤشرات  ،مبادئ التنمیة المستدامة بصورة صحیحة

 ).أول(فرع  القیاس المناسبة

یتمثل  تحدلتنمیة المستدامة یصادفها ل لمبادئ الإقتصادیة ؤسساتق المیبعندما تط

هي العواقب السلبیة المرافقة لإنتاج أو استهلاك السلع و  ،الخارجیةالمتغیرات في 

لموازنة بین التكالیف والمنافع المرافقة لإتخاذ القرار السلیم  الأمر یستلزم حیث ،والخدمات

تكالیف  یعمل على زیادة ،وعلى الرغم من أن دمج تكالیف المتغیرات الخارجیة ،لأي قرار

 قد إلى حد على المدى القصیر المؤسسة الإقتصادیة أرباحوتخفیض هامش  ،المنتجات

هذا یحقق سوف  ،الطویلإلا أنه على المدى  ،في وضع منافسة غیر صحیحة هاضعی

 .)1(للمؤسسة الإقتصادیة منافع الدمج

 ؛مجلس الأعمال العالمي للتنمیة المستدامةمثل  ،شیر العدید من المنظماتت

 لاتجاه نحو إدارة التنمیة المستدامةأن اإلى  ،ولة بیئیاومجلس الاقتصادیات المسؤ 

لمنظمة والمجتمع والدولة أهمیة كبیرة بالنسبة ل ذات كاستجابة مناسبة للقیم الاجتماعیة

 .)ثانيفرع ( سواء حدعلى 

أبعاد التنمیة  لتجسید الإقصادیةرغم أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات 

 صعبت منالأزمة المالیة والتي لا تزال آثارها تتأكد سنة بعد سنة  إلا أن ،المستدامة

بخصوص وأصبح هناك سؤال یطرح  ،الإقتصادیة المؤسساتالتحدیات التي تواجه دور 

في تقدیم خدماتها أم ستتوقف نتیجة لتأثر أرباحها التي تخصص  هذه الأخیرة استمرار

 .)ثالث(فرع  ؟الاجتماعیة مسؤولیةجزءا منها لل

 (1) - SGARD Jérôme, Op, cit,p.159.  
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 الفرع الأول

 مؤشرات تقییم المسؤولیة الإجتماعیة

لا یوجد حتى الآن ما یمكن أن نعتبره منهجا قیاسیا یمكن استخدامه لتحقیق 

مجموعة عمل في  لذلك شكلت المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي ،)1(المسؤولیة الاجتماعیة

مهمتها بحث إمكانیة وضع مجموعة من المواصفات القیاسیة التي یمكن  )2003(عام 

 ؛)2(استخدامها على نطاق واسع لتطبیق مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة لقطاع الأعمال

أربعة مؤشرات أساسیة یتم من خلالها تقییم المسؤولیة یمكن أن نذكر  ،وبصفة عامة

 :الاجتماعیة

ویشمل جمیع تكالیف الأداء بخلاف  :للعاملین بالمؤسسةمؤشر الأداء الاجتماعي -أولا

الأجر الأساسي الذي تقدمه المؤسسة للعاملین فیها بغض النظر عن مواقعهم التنظیمیة 

بتوفیر  الإقتصادیة المؤسسة لتزاممدى إب یتعلق هذا المؤشر ،أو نوع أو طبیعة أعمالهم

هتمام بحالتهم الصحیة كالإ ،إلیها كافة العوامل اللازمة لخلق وتعمیق حالة انتماء العاملین

وتدریبهم وتحسین وضعهم الثقافي والاهتمام بمستقبلهم عند انتهاء فترة خدماتهم وما إلى 

 ؛ذلك

الأداء كافة تكالیف یتعلق هذا المؤشرب :مؤشر الأداء الاجتماعي لحمایة البیئة-ثانیا

الذي تعمل المؤسسة  لجغرافيا المحیطو لحمایة أفراد المجتمع  داؤهاتى تم أالاجتماعي ال

یة المحیطة والمتولدة الأضرار البیئ و/ أو إصلاح صدحیث تحاول جاهدة  ،داخل نطاقه

 ؛أنشطتها عن

 (1)-VERON Jean-Bernar, Op, cit,p.267.  
  .37ص ، 2008/2009عنابة  -مختار، دور المؤسسة �قتصادیة في �نمیة ا�تمع المحلي،مذ�رة ماجس�تير، قسم �لم الإج�ع، �امعة �� الكنز لبنى –) 2( 
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ویتضمن كافة  :الإقتصادیة اتجاه المجتمع للمؤسسة مؤشر الأداء الاجتماعي-ثالثا

التبرعات  من خلالفي خدمة المجتمع  كإسهامات المؤسسة تقدمهاتكالیف الأداء التي 

في  وتكالیف الإسهامات ،والمساهمات للمؤسسات التعلیمیة والثقافیة والریاضیة والخیریة

 ؛برامج التعلیم والتدریب الاجتماعي ومشاریع التوعیة الاجتماعیة

وتشمل كافة تكالیف الأداء التي تنصب  :الأداء الاجتماعي لتطویر الإنتاج مؤشر-رابعا

في خدمة المستهلكین حیث تتضمن تكالیف الرقابة على جودة الإنتاج وتكالیف البحث 

ثم تكالیف ضمانات المتابعة ما بعد البیع وتدریب وتطویر العاملین وغیرها من  ،والتطویر

ن المنافع المتأتیة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى الخدمات التي تحقق حالة الرضا ع

 .)1(المستهلكین

 الفرع الثاني

 أهمیـة المسؤولیـة الاجتماعیة

یظهر من الواقع الحالي لبعض المجتمعات أن المواطنین أصبحوا یأخذون بعین 

جسدة في السلعة أو الخدمة ذاتها(السعر، الجودة، الإعتبار قیم ومعاییر أخرى غیر م

تزاید الاهتمام بمعاییر و التغلیف، الذوق، الأمان وتوفر السلعة أو الخدمة دون انقطاع)، 

أخرى، مثل ظروف وشروط العمل في المؤسسة ومدى ملائمتها وعدالتها للعاملین، وعدم 

الإضرار بالبیئة، وعدم وجود مواد أو استغلال الأطفال أو النساء كعمالة رخیصة، وعدم 

مكونات معدلة جینیا، والتزام نشاطات هذه المؤسسات في الدول النامیة بالمعاییر 

لمسؤولیة الاجتماعیة تكتسي ا ، فلهذا)2(الأخلاقیة والإنسانیة وعدم اقتران ممارساتها بالفساد

 .52 ص ،2005،  ا�رٔدن  -، المسؤولیة الاجٕ�عیة وأٔ�لاقيات الادٕارة، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة ا�ؤلىطاهر محسن الغالبي وصالح العامري -) 1( 
 (2) - CAILLEBA Patrice, Op, cit,p.14.  
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 نوجز)، ثالثا(والدولة  ،)ثانیا( والمجتمع ،)أولا( الإقتصادیة ؤسسةأهمیة كبیرة بالنسبة للم

 :فیما یلي أهمها

 الاقتصادیة ؤسسةبالنسبة للمالمسؤولیـة الاجتماعیة  أهمیـة-أولا

تحسن المسؤولیة الاجتماعیة صورة المؤسسة الاقتصادیة في المجتمع وترسخ 

مظهرها الإیجابي خصوصا لدى الزبائن والعاملین وأفراد المجتمع بصفة عامة، كما 

دعم  ،قیام المؤسسات الإقتصادیة بدورها اتجاه المسؤولیة الاجتماعیة إلى حد مایضمن 

أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنمویة والاعتراف بممارساتها والمساهمة في إنجاح 

خططها وأهدافها، ومع تعاظم تأثیر الإعلام وازدیاد تدفق المعلومات وسهولة الحصول 

ن المستهلكین أصبحوا أقدر على تمییز المؤسسات ذات علیها في الوقت الحاضر فإ

أهمیـة المسؤولیـة الاجتماعیة وبهذا تظهر  ،السمعة الجیدة في مجال المسؤولیة الاجتماعیة

 بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة كما یلي:

 للمؤسسة الاقتصادیةما اعتبرنا أن المسؤولیة الاجتماعیة مبادرات طوعیة  إذا-1

من شأن الالتزام بالمسؤولیة ف ،ددة ذات مصلحة مباشرة أو غیر مباشرةتجاه أطراف متع

كما تؤدي إلى بعث روح التعاون والترابط بین  ،تحسین مناخ العملللمؤسسة الاجتماعیة 

 ؛)1(ومختلف الأطراف ذات المصلحة ؤسسةالم

 ،علاوة على المساهمة في سد احتیاجات المجتمع المتغیرة ومتطلباته الضروریة-2

إقامة المشاریع الخیریة والإجتماعیة ذات الطابع  عندخلق مناصب عمل جدیدة  من خلال

 ،الدراسات التي أجریت على المؤسسات التي تتبنى المسؤولیة الاجتماعیة فإن ،التنموي

 وجود صلة حقیقیة بین الممارسات الاجتماعیة للمؤسسة والأداء المالي الإیجابيأكدت 

 (1) -BETHOUX Elodie , Op, cit,p.89.  
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تأثیر إیجابي على  ؤسسات الإقتصادیةأن للمسؤولیة الاجتماعیة للم یظهر، حیث )1(لها

 والمكانة الإقتصادیةوأنها تعزز قیمة الأسهم  ،الأداء الإقتصادي لمجتمع الأعمال

 ؛)2(لمؤسساتل

المؤسسات ذات الاسم التجاري الجذاب بفعل السیاسات المستجیبة  تستفید-3

مبیعاتها وخلق التزام أقوى لدى العملاء  اجتماعیا من سمعتها الحسنة من أجل تنمیة

 .)3(بسلعها وخدماتها

 بالنسبة للمجتمعأهمیة المسؤولیـة الاجتماعیة  :ثانیا

زیادة التكافل الاجتماعي تساهم المسؤولیة الإجتماعیة للمؤسسات الإقتصادیة في -1

الاستقرار الاجتماعي نتیجة لتوفیر نوع من  من خلال دعمبین مختلف شرائح المجتمع 

العدالة الاجتماعیة وسیادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر المسؤولیة الاجتماعیة 

 الاقتصادیة؛لمؤسسات ل

التنمیة السیاسیة انطلاقا من  المسؤولیة الإجتماعیة للمؤسسات الإقتصادیة تحسن-2

زیادة التثقیف بالوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد والمجموعات والمنظمات وهذا یساهم 

المسؤولیة الاجتماعیة بإعتبار أن  ،بالاستقرار السیاسي والشعور بالعدالة الاجتماعیة

 .بط الاجتماعيزید من الترامای ،كالشفافیة والصدق في التعاملمرتبطة بمفاهیم أساسیة 

 بالنسبة للدولةأهمیة المسؤولیـة الاجتماعیة  :ثالثا

الأعباء التي تتحملها  المسؤولیة الإجتماعیة للمؤسسات الإقتصادیة من تخفف-1

ن وذلك من ا وخدماتها الصحیة والتعلیمیة والثقافیة والإجتماعیةمهامه أداءالدولة في 

 (1) -PENALVA Icher Elise, Comment devenir légitimes ? Le double rôle des syndicats dans le marché de l'investissement 
socialement responsable, in Revuede l'IRESN° 57/2008/2 p.112.  

 .37ص  ،، مرجع سابقضیافي نوال -) 2( 
 (3) - LAVILLE Elisabeth, Op, cit,p.17.  
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خلال تحمل مؤسسات القطاع الخاص لجانب من هذه الأعباء بمناسبة إلتزامها 

 بالمسؤولیة الاجتماعیة؛ 

إلى تعظیم عوائد  الاقتصادیة،الإجتماعیة للمؤسسات الالتزام بالمسؤولیة  یؤدي-2

الدولة بسبب وعي المنظمات بأهمیة المساهمة العادلة والصحیحة في تحمل التكالیف 

لمساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغیرها من وا ،الاجتماعیة

المجالات التي تجد الدولة الحدیثة نفسها غیر قادرة على القیام بأعبائها جمیعا بعیدا عن 

  .تحمل المنظمات الإقتصادیة الخاصة دورها في هذا الإطار

 ثالثالفرع ال

 الاجتماعیة المسؤولیةتطور تأثیر الأزمة المالیة على 

من التحدیات التي  ،والتي لا تزال آثارها تتأكد سنة بعد سنة ،أصبحت الأزمة المالیة

 ارستمر حول مدى إسؤال یطرح الوأصبح  ،والمؤسسات الاقتصادیةالدول  تواجه دور

ستتوقف نتیجة لتأثر أرباحها التي أم أنها  ،في تقدیم خدماتها المؤسسات الاقتصادیة

 )1(؟الاجتماعیة مسؤولیةللتخصص جزءا منها 

بسبب  ،كل الأحوال وستتأثر في الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة المسؤولیةتأثرت 

 من أجلتصارع  هاحیث أن العدید من ،هاوانعكاساتها المتوقع تزایدها علی الأزمة المالیة

 وبالتالي سوف ،الاجتماعیة المسؤولیةلمساهمة في ا الحالیة أولویاتها ولیس من ،لبقاءا

الاجتماعیة وسوف  المسؤولیةآثارا ملموسة على ممارسات  في خلق الأزمة المالیة تستمر

 .)2(تؤدي إلى إضعافها

 (1) - http: //www. jps-dir. com/Forum/forum_posts, asp?TID. 
  .18، مرجع سابق، ص أحمٔد سامي �دلي إ�راهيم القاضي -) 2( 

 

- 283 - 

 

                                                            



 و�اد� اج�عیا التنمیة المس�تدامة �نمیة مقبو� بیئيا  :الفصل الثاني

حتى تنجح في أدائها لمسئولیتها  الاقتصادیة،المؤسسات  علىأصبح من الضروري 

بها دفعة أن تضع أولویات لقضایا المسؤولیة الاجتماعیة دون ضرورة القیام  ،الاجتماعیة

واحدة، مع الأخذ في الأولویات بأكثر الأعمال صلة بأهداف المؤسسة؛ و إذا كانت 

المنشأة في بدایة أدائها للمسؤولیة الاجتماعیة، فمن الأفضل أن تبدأ بالمسائل الصغیرة 

التي یمكنها أدائها بذاتها، وألا تتخذ قیامها بذلك كوسیلة من وسائل الدعایة أو المظهر 

فقط،بل یجب أن یكون ذلك نابعا من قیم أخلاقیة راسخة تبنى علیها الخارجي 

الاستراتیجیات والخطط الأهداف، بما یقتضیه الأمر من تعاون وتنسیق وتشاور بین 

المؤسسات الإقتصادیة ذات العلاقة لإقامة مشاریع مشتركة ذات أهداف متسعة للمجتمع، 

 ومراعیة لقدرات كل مؤسسة.

 لثالثالمطلب ا

دعامة ك نمويمجال التالك جمیع الأطراف في إتخاذ القرار في إشرا
 تحقیق التنمیة المستدامةلأساسیة 

الأساس القانوني  الاتفاقیات الدولیة وغیرها من النصوص الدولیة الأخرى تشكل

وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على التفاعل  ،القرارالدولي للمشاركة العامة في صنع 

من  ،على المستویات المحلیة والوطنیة والعالمیة ،والأفراد والمجتمع المدني بین الجماعات

 ).أول(فرع  خلال توفیر مشاركة واسعة في صنع قرار التنمیة المستدامة

مفاده  مبدءا-المستدامةاجل تحقیق أهداف التنمیة  من-المجتمع الدولي تبنت

ولین تبني رؤیة تنمویة شمولیة ؤ یجب على المسلذلك  ،)التفكیر شمولیا والعمل محلیا(
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ن الجماعات المحلیة دعامة أساسیة في تحقیق التنمیة فإ وبالتالي ،)1(ومستقبلیة لجماعتهم

 .المستدامة لیس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي

انخرطت عدید من دول العالم الثالث في هذا التوجه باعتمادها على السیاسة 

وكإطار لإنعاش المیادین الإقتصادیة والإجتماعیة  ،كمنهج لتدبیر الشأن العاماللامركزیة 

فان هذه السیاسة تقوم على تعزیز  ،رغم بعض التعثرات والمؤاخذاتو  ،والثقافیة والبیئیة

والتضامن والتنسیق بین مختلف الفاعلین بغیة تحقیق تنمیة  ،أسس الدیمقراطیة المحلیة

أصبحت للجماعات  ،نتیجة لحركیة توسع میادین تدخلهاو ، محلیة مندمجة ومستدامة

 ).ثاني(فرع تحقیق التنمیة المستدامة المحلیة مكانة بارزة في الاقتصاد المحلي وفي 

حظیت الجماعات المحلیة باختصاصات جدیدة في وفي ظل هذا التوجه الجدید  

دعم وتقویة دورها في المحافظة وحمایة البیئة وفي  ذلك بغیةو  ،تسییر المجالات البیئیة

ویمكن لكل جماعة أن تجتهد في هذا  ،)2(للموارد الطبیعیة المحلیة لعقلانيالتسییر ا

وانطلاقا من أهدافها والمناهج المتبعة في  ،المیدان حسب إمكانیتها البشریة والمادیة

 ).ثالثفرع ( البرمجة والتخطیط

 الفرع الأول

 القانوني الدولي للمشاركة العامة في صنع القرارالأساس 

 في صنعأولت الاتفاقیات الدولیة مكانة خاصة للأفراد والمجتمع المدني للمشاركة 

تم إضفاء الطابع المؤسسي على التفاعل حیث  ،)3(حمایة البیئة خاصة في مجال القرار

  .2، ا�لس �قتصادي والإج�عي، اللجنة �قتصادیة لافٕریقيا، منتدى إفریقيا الإقليمي للتنمیة المس�تدامة، مرجع سابق، صا�ممٔ المت�دة -) 1( 
 (2) -DEBERRE Jean-Christophe, Op, cit,p.46.  

�لى مسؤولیة كل إ�سان في المحافظة �لى البيئة، وتطو�ر التربیة والإ�لام البیئيين، وحث إ�لان قمة  1972نصت ندوة ا�ممٔ المت�دة للبيئة المنعقدة �س�توكهولم س�نة -) 3( 
من ندوة قمة ا�رٔض أكٔثر  )10(، ولقد �اء البند ا�ول �لى ضمان حق المشاركة والحق في الإ�لام و�طلاع و�شجیعه 1992ا�رٔض المنعقدة في (ریو دي �انيرو) في 

�فٔراد من ندوة س�توكهولم، إذ أقٔر المشاركة الفعلیة لٔ�فراد والجمعیات �لحق في �طلاع �لى الو�ئق والبیا�ت البیئية، ومنه فإن مشاركة ا )19(وضو�ا �لمقارنة �لمبدأٔ 
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خطط عمل مؤتمر الأمم على المستویات المحلیة والوطنیة والعالمیة في  بین الجماعات

من ) 37(الفصل فنجد ،ومؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة ،المتحدة للبیئة والتنمیة

الدول على إشراك جمیع جماعات المصالح الممكنة في یحث )، 21جدول أعمال القرن (

منه )  28(الفصل  كما شجع ،تنفیذ أحكام هذه الوثیقة الدولیةلبناء إجماع وطني 

 حددت ،وفي هذا الشأن .)1(السلطات المحلیة على المشاركة في الحوار مع مواطنیها

لا یمكن أن التنمیة المستدامة  وإعتبرت ،العناصر الأساسیة للمشاركة ،)2((آرهوس)إتفاقیة

 .)3(راك أصحاب المصلحة المعنیین كافةشأن تتحقق إلا من خلال إ

النطاق كمقیاس لما یسمى أحیانا  باعتراف واسع هذه الإتفاقیة حظیت أحكام

وإشراك  ،إتاحة الحصول على المعلومات البیئیةب ،هذه الأحكام تعلقوت ،الدیمقراطیة البیئیة

 وإلزام ،وتوسیع نطاق المشاركة ،قرارالجمهور على نحو مبكر ومستمر في عملیة صنع ال

ة والسبل الفعالة وتوفر الهیاكل الأساسیة الداعم ،السلطات بمراعاة مساهمات الجمهور

 .للإنفاذ

البیا�ت في المواد البیئية بو�ه  فلقد �رس الحق في الإ�لام و�طلاع �لى ،والجمعیات یتوقف �لى مدى تجس�ید الحق في الإ�لام في المواد البیئية، أمٔا المشرع الجزا�ري
المتعلق بحمایة البيئة في إطار التنمیة المس�تدامة وا�ي وضح مجال وصور الإ�لام في المواد البیئية وضبط �دود قابلیة حق �طلاع في  10- 03�اص من �لال قانون 

 .ئيةالمواد البیئية، وا�ي أعٔطى الحق لكل شخص الحق في �طلاع �لى البیا�ت البی 
 (1) - MEISEL Nicolas et OULD AOUDIA Jacques, Le miroir brisé de la bonne gouvernance: quelles conséquences pour 

l'aide au développement   ? Afrique contemporaine N° 229/2009/1,p.184.  
فرص متزایدة وشفافة وذات إجراءات تنظيمیة موثوق بها للمواطنين بهدف الوصول إلى إتفاقية أرٓهوس هي اتفاق بيئي متعدد ا�طٔراف, یتم من �لا� تأمٔين -) 2(

غرض منإضافة ألٓیة لاس�تعراض المعلومات البیئية، وهي وس�ی� لتعز�ز ش�بكة الإدارة البیئية واس�ت�داث �لاقة �د�رة �لثقة وتفا�ل بين ا�تمع المدني والحكومات، وال
 .ركة الشعبیة في عملیة صنع القرار وضمان الوصول إلى العدا� والتحول نحو مجتمع مسؤول بیئيا�متثال، هو تعز�ز قيمة المشا

 (3) - Centre International de Droit Comparé de l’Environnement. Mondialisation et droit de l’environnement, Université 
de Limoges Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges,  Actes du 1er séminaire international de 
droit de l’environnement: Rio +10 Rio de Janeiro 24 - 26 avril 2002,p.33.  
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 الفرع الثاني

 مشاركة العامة أساس للحوكمة البیئیة

 ،یساعد نهج المشاركة في تیسیر الجهود التعاونیة بین أصحاب المصالح المتعددین

وتعتبر توعیة السكان  ،حیث یولد شعورا بالملكیة ویجعل المبادرات الجدیدة أكثر استدامة

من العوامل الأكثر فعالیة في معالجة إخفاقات الحكومات وتحسین الشفافیة ومساءلة 

 .البیئة على والحفاظالمؤسسات المعنیة بتسیر التنمیة 

صحاب لأمتعددة البالمشاركة  ،وتطبیقها إلى حد بعید التنمویة یتحدد نجاح السیاسة

، وحشد الشراكات بین القطاعین العام والخاص ،المصالح الفعالة على نطاقات مختلفة

التنمیة و  نصوصا قانونیة ومعاییر محلیة فیما یتعلق بالبیئة سنتكثیرة  دولنجد  لذلك

 ،والمشاركة في العمل الدولي من خلال الاتفاقیات متعددة وثنائیة الأطراف ،المستدامة

عدم وجود التمویل الكافي ذلك ل ویرجع ،بفاعلیة هذه القوانین لكن في أحوال كثیرة لا تطبق

التكامل بین ضعف  إلى هذا بالإضافة ،التنسیق المحلي والوطني والدولي نقصو 

عائقا رئیسیا في طریق إنشاء نظام فعال  یشكل والذي ،السیاسات البیئیة والاقتصادیة

 .)1(للإدارة البیئیة

 ضعیفةمكانة المؤسسات البیئیة ومیزانیاتها تكون في الغالب  أن كید علىویجب التأ

إلى ضعف  هذا بالإضافة ،الآن في فشل تعمیم المعاییر البیئیة حد وهو ما كان سببا إلى

 .في التخطیط والحوكمة من الفقراء والمهمشین مشاركة المجموعات الأكثر عرضة للخطر

 غالبا ما تتطلب تكالیف أكثر فیماوعلى الرغم من أن مشاركة أصحاب المصالح 

وقد  واعدةأداة  تبقى ،على المستوى المحلي ؛خصوصا إلا أنها ،یتعلق بالوقت والموارد

على  ماأ ،لوجودها اللازمة تؤدي بشكل جوهري في نهایة المطاف إلى تقلیل التكالیف

 (1) -WAGLE Udaya, Op, cit,p.176.  
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 مقیدا فإن الحق الرسمي في المشاركة في عملیة صنع القرارات یظل ،المستوى الدولي

 .)1(أشخاص القانون الدولي محددة مادام

 لثالثاالفرع 

ومراعاة خصوصیاتها في المخططات التنمویة  ةالبیئ إدماج مبررات
 المحلیة

نقل المزید من المهام إلى الجماعات المحلیة في تعزیز دورها في تنمیة جل ساهم ی

وخاصة في المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة والمراقبة الصحیة  ،المیادین المحلیة

ویفسر الدور الذي یمكن للهیئات  ،)2(وتنشیط الثقافة والسیاحة والمحافظة على البیئة

 :)3(المحلیة أن تقوم به من أجل التنمیة المستدامة بعدة اعتبارات منها

وأن الحلول  ،لمحلیةاعتبار كون غالبیة المشاكل البیئة نتیجة للنشاطات ا-1

 عن ) المنبثقة21 ، إلى أن (الأجندةویجدر التذكیر هنا ،لمعظمها بید الهیئات المحلیة

قد أقرت ضرورة التعاطي مع  ،والتي تبنتها مختلف الدول ،(ریو دي جانیرو)مؤتمر 

 ؛المشاكل البیئیة على المستویات الملائمة وعلى أهمیة الجماعات المحلیة في هذا الشأن

وهذا یحتم علیها  ،أهمیة الاستثمارات المالیة التي تقوم بها الجماعات المحلیة-2

 ؛الاستثماراتالأخذ بعین الإعتبار الجانب البیئي في جمیع مراحل إنجاز هذه 

ن طبیعة بحیث أ ،ن البیئیة التي تسهر علیهاوالمیادی اختلاف وتنوع المجالات-3

فهناك میادین حیویة تدیرها الجماعات  ،ع البیئةمهامها واختصاصاتها لها علاقة وطیدة م

 ؛ما یتعلق بهاشارك في تسییرها وأخرى تستشار فیمباشرة وهناك أخرى ت

 (1) - VOISIN Stéphane et LUCAS-LECLAIN Valéry, Op, cit,p.44.  
 http: //www. Tanmia ma/ar/  البعد البيئي في التخطیط الجماعي ،بعوان الحو -) 2( 

 (3) - DEBERRE Jean-Christophe,Op, cit,p.45.  
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مما یمكنها من معرفة  ،قربها من العوامل المؤثرة على البیئة وكذا من المواطنین-4

 ،كما یجعلها على علم برغبات السكان وتطلعاتهم ،المشاكل ویسهل لها عملیات التدخل

لمساهمة ل وتعبئة المواطنین كذلك في التحسیس بأهمیة المحافظة على البیئة هامما یساعد

 ؛في التنمیة المستدامة

التنمیة  كرد فعل لظاهرةوجود طلب اجتماعي متزاید تتبناه الحركة الجمعویة -5

 .الإقتصادیة المقرونة بالمد العمراني الكبیر والتي تتفاعل مع الجانب البیئي

یجب اعتماد مقاربة تشاركیة  ،ومن أجل إنجاز تخطیط بیئي محلي ملائم ومقبول

أن تنعش هذه الدیمقراطیة  المحلیة ویمكن للجماعات ،خلال جمیع مراحل البرمجة

المتدخلین المحلیین في التخطیط وفي إنجاز  التشاركیة بالعمل على مساهمة جمیع

یجب التذكیر على أن مؤتمر  ،وفي هذا الصدد ،المشاریع المتعلقة بالتنمیة المستدامة

قد أقر أن التنمیة المستدامة والمتوازنة لا یمكن لها أن تتحقق بدون  )ودي جانیروری(

 .)1(للسكانمشاركة حقیقیة وفعالة 

حسن تسییر الإدارة وتدبیر البیئة المحلیة بكیفیة مستدامة فإن  ،وزیادة على ما سبق

من شأنه  ،وتكوین الموظفین العاملین بالجماعات المحلیة علاموعن طریق اعتماد نظام إ

  .وضع العمل الجماعي في سكة التنمیة المستدامة

 (1) - LEBOVICS Maxime, Op, cit,p.404. 
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 رابعالالمطلب 

في إتخاذ القرار في مجال  إلى المعلومة شرط مسبق للمشاركة الوصول
 التسییر البیئي

 الوصولب متعلقةتبني تشریعات ب ،بعد الحرب العالمیة الثانیة العدید من الدول قامت

 العدید توجه ،ویظهر حالیا ،)1(والجهات العامة التي تحتفظ بها الحكومات إلى المعلومات

من المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة  إلى الوصولالسماح بالانفتاح و نحو  هامن

لأهمیة  نظرا الرئیسیة، وذلكبأن تفصح بشكل استباقي عن المعلومات  هاإلزامخلال 

تخاذ القرار ي المشاركة في إلى المعلومات كوسیلة تمكین أصحاب المصلحة فالوصول إ

 ).أول(فرع البیئة تسییر  خاصة في مجال

 مسبقبل إنه شرط  ،ن حقوق الإنسانإلى المعلومة حق م الوصول اعتبارا لكون

بعض الدول بادرت بتحقیق الانفتاح فإن  ،)2(المجتمع تسییر شؤون في الفرد لمشاركة

الفعلي  یدسجتحتاج إلى التأخرى لا تزال  دولوثمة  ،والشفافیة في إداراتها بمحض إرادتها

 التي نصت والمعاهدات الدولیة الجهاتحتى وإن كانت تلك الدول أعضاء في لهذا الحق 

 .)ثاني(فرع  الجوهریة والقانونیة للحق في حریة المعلوماتعلى الطبیعة 

مع نشوء قطاعات اجتماعیة ، الماضيالقرن  من ثمانینیاتالشهد منتصف عقد 

الدور المتغیر  هذاأدى  وقد ،الرئیسیةولیاتها دور الدولة ومسؤ بدایة تحول في  ،متنوعة

بالإضافة إلى  ،الإقتصادي والخصخصةللدولة إلى مزید من اللامركزیة السیاسیة والتحرر 

 .48ص  ،2008ا�نمارك، �نفتاح والولوج إلى المعلومة: مفتا�ك إلى الشأنٔ العام, المعهد ا�نماركي لحقوق الإ�سان، ميت هولم -) 1( 
 .2001والقانون ا�نموذ� لحریة تداول المعلومات وا�ي �شر في �ام  1999مبادئ �شریعات حریة تداول المعلومات وحق العموم في المعرفة لعام  -) 2( 
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 من خلالتمت ترجمة هذا التحول  ،)1(مشاركة أكبر للمجتمع المدني في صنع القرارات

 .)ثالث(فرع  لصالح الجماعات المحلیة والإقلیمیة سلطاتهاتنازل الحكومات عن جزء من 

 الفرع الأول

 كوسیلة تمكین للمشاركة في الشأن العام أهمیة الوصول إلى المعلومات

بأنها أكسجین الدیمقراطیة فالمعلومات  ،المعلومات )2(19وصفت منظمة المادة 

تعتمد قدرة الأفراد على  اذ ،أساسیة لتحقیق الدیمقراطیة على العدید من المستویات

المتعلقة  على توفر المعلومات ،المشاركة الفاعلة في صنع القرارات التي تؤثر علیهم

 ،بالوضع الإقتصادي والأنظمة الاجتماعیة وكذلك القضایا الأخرى التي تهم الشأن العام

عدة بعلى المواطنین والحكومات  تعودیمكن القول بأن حریة المعلومات  ،ةعام صفةب

 :فیما یلي أهمها ، نوجزمنافع

لأن  ،المشاركة في العملیة الدیمقراطیة وفهم هذه العملیة حریة المعلومات تحسن-1

 ؛أسباب القرارات المتخذة سیقوم بدعمهاب اذا علمالمواطن 

انطلاقا من  ،تراجع إمكانیة صنع القرارات الحكومیةحریة المعلومات في  تساهم-2

 ؛دوافع قد تكون غیر مشروعة

الفرص المتاحة أمام الممارسات المشوبة  حریة المعلومات في تقلیل تساهم-3

العقود وسواها من برام إالأسباب الداعیة إلى  الافصاح عنلأنها تقتضي  ،بالفساد

 ؛العملیات المالیة وتبریرها

 ؛التصدي لأشكال سوء استخدام السلطةفي  حریة المعلومات تساهم-4

 (1) - DEBERRE Jean-Christophe, Décentralisation et développement local, Op, cit,p.46.  
 org .apc .Gn .www  موقعها �لى الش�بكة ر، أنٔظهي منظمة دولیة تعمل �لى تعز�ز حریة التعبير والحصول �لى المعلومات مقرها في لندن 19منظمة المادة  -) 2( 
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أن تحسن  هاشأنمن إذ  ،تحسین فعالیة الحكومةتساهم حریة المعلومات في -5

في حین تحد شدة السریة من قدرات الإدارات الحكومیة  ،تدفق المعلومات داخل الحكومات

 ؛على تشارك المعلومات

 ،تجمع الحكومات كما هائلا من المعلومات المرتبطة بنشاطات القطاع الخاص-6

منظمات المجتمع المدني  لصالحویمكن استعمال هذه المعلومات لدى الكشف عنها 

مراقبة الشركات الخاصة عن طریق الإعلان عن بعض الممارسات ل ،كذلك المواطنینو 

 ؛المضرة بالمجتمع

إقرار حریة المعلومات یفضي  لأن ،الشفافیةزیادة تساهم حریة المعلومات في -7

 .عموما إلى المزید من الانفتاح في النشاطات الحكومیة

 الفرع الثاني

 في الوصول إلى المعلوماتلحق لالتكریس الدولي والإقلیمي 

الدولیة بشكل ملزم بالطبیعة الجوهریة والقانونیة للحق  لهیئاتاعترفت العدید من ا

الحاجة لوجود قوانین فاعلة لضمان احترام ذلك الحق في  ، وكذافي حریة المعلومات

ق للأفراد ح تمنح اتفاقیات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ، حیثالممارسة العملیة

نجده  وهذا ما ،)أولا( طلب المعلومات وتؤكد على واجب السلطات بتقدیم هذه المعلومات

 .)ثانیا(بعض الاتفاقیات الإقلیمیةفي كذلك 

 تكریس الحق في الوصول إلى المعلومات من طرف الأمم المتحدة :أولا

منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق تطورت حمایة حریة المعلومات ونمت تدریجیا 

 ،1966عام  والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ،1948 سنة الإنسان في

المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حریة الرأي والتعبیر ومسألة حریة  هاكما عالج
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دعت مبادئ  ومن هذا المنطلق ،)1(1997المعلومات في جمیع تقاریره السنویة منذ عام 

إلى حریة الوصول إلى معلومات بیئیة موجودة في حوزة السلطات  )ودي جانیرو(ری

 .)2(تعزیزا لمشاركة المواطنین في صنع القرارات المتعلقة بالشؤون البیئیة ،العامة

من وثیقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة  )43(وهذا ما تم تأكیده في المبدأ  

الدولي یؤكد على أن المشاركة العامة الواسعة حیث یشیر إلى أن المجتمع  ،)20ریو+(

وتوفیر فرص الوصول إلى المعلومات والإجراءات القضائیة والإداریة أمران أساسیان في 

 .)3(تعزیز التنمیة المستدامة

مجال یتجسد فیه الحق في الوصول إلى الدیمقراطیة  تعتبر ،اضافة لما سبق 

بشكل صریح في إعلانات المواثیق الدولیة حول الشأن  احیث تم النص علیه ،المعلومة

وذلك ما یمكن تثبت واقعه في وثیقة مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة  ،البیئي

 .)4(منها) 61(التأكید على ذلك في المبدأ  حیث جرى ،)2002جوهانسبرغ (

الحق الإنساني لتجسید ) 20(ریو+ في وثیقة كما تم التأكید على ضرورة الدیمقراطیة

التأكید  تمو  ،للمجتمعات في توفر مقومات الحیاة الكریمة وبناء مجتمع العدالة الرشیدة

هو حق متضمن في الحق في حریة  ،أنٔ الحق في الحصول �لى المعلومات التي تحتفظ بها ا�و� ،بوضوح 1998ورد في التقر�ره الس�نوي للمقرر الخاص لعام -) 1( 
مات التي تحتفظ بها إن الحق في طلب واس�تلام و�شر المعلومات یفرض التزاما إيجابیا �لى ا�ول لضمان الوصول إلى المعلومات و�لى ا�خٔص ف� یتعلق �لمعلو (التعبير: 

 2000ت�دة �شكل �بير من تعلیقاته حول حریة المعلومات في تقر�ره الس�نوي لعام ، وسع المقرر الخاص لٔ�مم الم )الحكومة بمختلف أشٔكال التخز�ن وأنٔظمة المعلومات
�لى  ،ق في التنمیة؛ كما أكٔد أیٔضاوالمرفوع إلى لجنة حقوق الإ�سان مشيرا إلى ا�همٔیته الجوهریة، ليس فقط ل�يمقراطیة والحریة، وإنما كذ� للحق في ممارسة وتحقيق الح

أشٔار المقرر�ن الخاصين الثلاثة في  كما ,بي� تعتبر ت� المعلومات من ملكية الشعب ،لمؤسسات الحكومية إلى حجب المعلومات عن الشعبمخاوفه من ميل الحكومات وا
الحق في الحصول �لى (إلى ما یلي:  ،حول حریة التعبير �ى ا�ممٔ المت�دة ومنظمة ا�مٔن والتعاون في أؤرو� ومنظمة ا�ول ا�مٔر�كية 2004الإ�لان المشترك الصادر في 

عات الشام� بناء �لى مبدأٔ المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العامة یعتبر حقا أصٔیلا من حقوق الإ�سان وا�ي ینبغي تفعی� �لى المس�توى الوطني من �لال التشری
 . )…ضیق من �س�تثناءات الافٕصاح الكامل �لى افتراض أنٔ كافة المعلومات متا�ة إلا ما يخضع منها لنظام

هو ضرورة أنٔ تعالج قضا� البيئة �لى أفٔضل و�ه بمشاركة جمیع المواطنين المعنیين، �لى المس�توى المناسب، وتوفر لكل فرد فرصة مناس�بة  ،ومن أهمٔ ما دعت إلیه -) 2( 
، بما في ذ� المعلومات المتعلقة �لمواد وا�ٔ�شطة الخطرة في ا�تمع، كما تتاح لكل �لى الصعید الوطني للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة �لبيئة

ع، و�كفل فرصة الوصول فرد فرصة المشاركة في عملیات صنع القرار, وتقوم ا�ول بتس�یير و�شجیع توعیة الجمهور ومشاركته عن طریق إ��ة المعلومات �لى نطاق واس
  .ة والادٕاریة، بما في ذ� التعویض وس�بل الانٕصافبفعالیة إلى الاجٕراءات القضائی

 (3) - http: //www. Ecomena. org/democracy-environment-ar/ 
أمٔور هي جمیعها نص هذا المبدأٔ �لى أنٔ ا�تمع ا�ولي �سلم بأنٔ ا�يمقراطیة؛ وس�یادة القانون؛ وا�ترام حقوق الإ�سان وحر�ته؛ وتحقيق السلم وا�مٔن؛ ی   حيث –) 4( 

 .أسٔاس�یة لتحقيق التنمیة المس�تدامة بصورة كام�، وهذه ا�هٔداف مجتمعة، هي أهٔداف مترابطة �لى نحو لا ینفصم كما أنهٔا تعزز بعضها بعضا
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شیر المبدأ ذاته إلى أن الدول تجدد تأكید التزامها ، حیث ی)1()10(على ذلك في المبدأ 

وتؤكد الحاجة إلى إقامة مؤسسات فعالة وشفافة  ،ببلوغ أهدافها الإنمائیة المستدامة

 .ولة ودیمقراطیة على جمیع الأصعدةؤ سوم

لسجلات إطلاق الملوثات ونقلها في  )كییف(تم اعتماد بروتوكول  ،سیاقهذا الوفي 

 ،)2()أوكرانیا(عاصمة  )كییف( بمدینة 2003ماي  21اجتماع استثنائي للأطراف في 

اقع الصناعیة ومن هذه السجلات عبارة عن بیانات عن الملوثات المنبعثة من المو 

إمكانیة وصول الجمهور إلى  والهدف من هذا البروتوكول هو تعزیز ،المصادر الأخرى

 .ونقلها الملوثاتعن إطلاق  المعلومات من خلال إنشاء سجلات

كاتفاقیة الأمم  ،أقر المجتمع الدولي بأهمیة الوصول إلى المعلومات لدواع أخرى 

التي تدعو الحكومات إلى السماح للمواطنین  2003عام لالمتحدة لمكافحة الفساد 

، كما مكافحة الفساد المساعدة علىإحدى الوسائل  بإعتبارهابالوصول إلى المعلومات 

من خلال إبرام معاهدات ضد  ،مبادئ الانفتاح في جمیع أجزاء العالم توتطور  تعززت

آخذة في الانضمام لهذه وبعث مبادئ إدارة الحكم الرشید والعدید من الدول  ،الفساد

 .)3(الاتفاقیات

وبالتالي یمكن القول أن المصادر الدولیة المتعلقة بالحق في الإعلام البیئي، أثرت  

بطریقة إیجابیة في المواقف السیاسیة للدول اتجاه تكریس الحق في الإعلام ضمن 

ن مجموعة مب مقید ،الحق في الإعلام في المواد البیئیةویبقى  ،نصوصها الوطنیة

السر الصناعي  ،وتتمثل في السر الإداري ،تحد من إمكانیة ممارسته الاستثناءات،

, فضلا عن إيجاد البيئة المواتیة، نص هذا المبدأٔ �لى أنٔ ا�تمع ا�ولي یدرك بأنٔ ا�يمقراطیة والحكم الرش�ید وس�یادة القانون, �لى الصعید�ن الوطني وا�وليی حيث -) 1( 
 .فقر والجوعهي أمٔور أسٔاس�یة للتنمیة المس�تدامة, بما في ذ� ا�نمو الاقٕتصادي المطرد والشامل، والتنمیة الاجٕ�عیة وحمایة البيئة والقضاء �لى ال

  .البروتو�ولدو� �لتصدیق �لى  31قامت  2013دو� واعتبارا من جویلیة  36وقع �لى البروتو�ول  -) 2( 
ت�ذوا �ذوهم، أنٔظر: ، وثمة تو�ه واضح من �انب المزید من ا�ول ل 2006دو� حول العالم �يها �شریعات �اصة �لولوج إلى المعلومة اعتبارا من سبتمبر  67یو�د -) 3( 

 .48، مرجع سابق، ص ميت هولم
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عوامل أخرى مرتبطة بدرجة شفافیة النشاط  ،اوالمجال الأمني ویضاف إلیه ،والتجاري

تحتفظ الإدارة وأصحاب لى أنه في كثیر من الأحوال ما وتجب الإشارة إ ،الإداري

 .)1(المشاریع الخاصة بهامش واسع من السلطة التقدیریة في تحدید البیانات السریة 

 

 تكریس الحق في الوصول إلى المعلومات في الأنظمة الإقلیمیة :ثانیا

(منظمة الدول الأمریكیة، المجلس الأوروبي)  الأنظمة الإقلیمیة الرئیسیةاعترفت 

 .الإنسان بأهمیة حریة المعلومات كحق من حقوق الإنسانالمتعلقة بحقوق 

 في الوصول إلى المعلومات في ظل منظمة الدول الأمریكیة الحق :1

 ؛بشكل متكررو  ؛اعترف المقرر الخاص لمنظمة الدول الأمریكیة حول حریة التعبیر

وأن ذلك الحق یشمل الحق في الحصول على  ،بأن حریة المعلومات تعد حقا أصیلا

حیث أشار في تقریره السنوي للجنة الأمریكیة  ،المعلومات التي تمتلكها الجهات العامة

 أسسالحق في الوصول إلى المعلومات الرسمیة أحد  أنإلى  1999لحقوق الإنسان لعام 

الذي أعطاهم ثقته  هذاالأخیر لاحتیاجاتالإستجابة الشعب  ممثليعلى و  ،الدیمقراطیة

الحق ف، وبإعطائهم السلطة لإتخاذ القرارات فیما یتعلق بالشئون العامة ،بجعلهم ممثلین له

 ون العامة إلى ممثلیه المنتخبینمهمة إدارة الشؤ  في المعلومات هو حق للفرد الذي أوكل

 .تستخدمها أو تنتجها الدولة بأموال دافعي الضرائب والمعلومات التي

دئ على إعلان المبا 2000في أكتوبر اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسانصادقت 

 على نصیحیث  ،أحكامه على الحق في المعلوماتؤكد والذي ت ،المتعلق بحریة التعبیر

أن ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة یضمن الشفافیة 

، أقر هذا الإعلانو  .والمساءلة فیما یتعلق بأنشطة الحكومة وتعزیز المؤسسات الدیمقراطیة

والتشریع الجزا�ري، ، دور ألٓیات وقوا�د الشراكة في حمایة البيئة في الجزا�ر، الملتقى ا�ولي حول النظام القانوني لحمایة البيئة في ظل القانون ا�ولي وداد غزلاني-) 1( 
  .9ص  LEJE، �امعة  قالمة، مخبر ا�راسات القانونیة البیئية 2013د�سمبر  10و 09یومي 
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لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات حول نفسه أو ممتلكاته بشكل سریع  نأ

 ،ة في قواعد بیانات أو في سجلات عامة أو خاصةسواء أكانت متضمن ،وبدون مشقة

لوصول إلى المعلومات فا ،وإن لزم الأمر تحدیث تلك المعلومات أو تصحیحها أو تعدیلها

وعلى الدول التزام أن تضمن الممارسة  ،التي تحتفظ بها الدولة حقا جوهریا لكل فرد

ائیة والتي ینبغي أن بفرض قیود استثنهذا الإعلان یسمح هذا و  .الكاملة لذلك الحق

یؤسسها القانون مسبقا في حال وجود خطر حقیقي ووشیك یهدد الأمن القومي في 

 .المجتمعات الدیمقراطیة

 الحق في الوصول إلى المعلومات في ظل المجلس الأوروبي :2

وهي الجهة السیاسیة التي تتخذ القرارات في المجلس الأوروبي ، تبنت لجنة الوزراء

توصیة حول الوصول إلى  ،1981، في سنة ءوزراء خارجیة الدول الأعضاوالمكونة من 

والتي تنص على انه لكل شخص في إطار  ،المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة

الحق عند طلبه في الحصول على المعلومات التي  ،عضو الولایة القضائیة في دولة

بما في  ،بدون تمییز على أي أسس كانتوینطبق هذا المبدأ  ،العامةتحتفظ بها السلطات 

 .)1(ذلك التمییز المبني على المنشأ الوطني

التي تم  (آرهوس)هي اتفاقیة  ،آلیة في مجال الوصول الى المعلومات ولعل أهم

إتفاقیة لجنة الأمم المتحدة الإقتصادیة لأوروبا بشأن الوصول إلى  في اطار التوقیع علیها

المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانیة اللجوء إلى القضاء في الشؤون 

 .)2((آرهوس)في مدینة  )الدنمارك(في  1998 جوان 25وذلك في  ،البیئیة

 (1) - Centre International de Droit Comparé de l’Environnement. Mondialisation et droit de l’environnement, Op, cit,p.43. 
صادقت  2013، وابتداء من شهر ماي 2001أكٔتو�ر  30 نذوالساریة المفعول م  1998جویلیة  25والتي تم تبنيها في  ECE/CEP/43 وثیقة رقم ا�ممٔ المت�دة –) 2( 

في  للاتحاد ا�ؤروبي، وكانت جمیع ا�ول التي صادقت �ليها من أؤرو� وأسٓ�یا الوسطى، بدأٔ �تحاد ا�ؤروبي في تطبیق مبادئ اتفاقية أرٓهوس�لاضٕافة  دو� ، 45�ليها 
 .) EC/2000/60توجيه ، (�شریعاته و��خٔص في توجيه إطار العمل الخاص �لمیاه 
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من  ذلكتجلى یو  ،أهمیتها عالمیةإلا أن  ،هذه الإتفاقیة إقلیميبالرغم من أن نطاق  

وهي مفتوحة لانضمام الدول غیر  ،الاعتراف على نطاق واسع به من ا تحظىخلال م

 .شریطة موافقة الأطراف ،الأعضاء في اللجنة الإقتصادیة لأوروبا

 ،)دي جانیروریو (الأكثر تجسیدا للمبدأ العاشر من إعلان  (آرهوس)اتفاقیة وتعتبر  

والحصول على المعلومات  ،ضرورة مشاركة المواطنین في القضایا البیئیةكد على أوالذي 

 ،والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها، البیئیة التي تحتفظ بها السلطات العامة

 .)1(كثر طموحا في مجال الدیمقراطیة البیئیةوبهذا تكون هذه الإتفاقیة الأ

هذه الإتفاقیة المعاییر الدنیا التي یجب أن تستوفى في مجال الحصول على  تحدد

أي طرف من اعتماد تدابیر أبعد مدى في سبیل توفیر الحصول  ولا تمنع ،المعلومات

كما تحظر الإتفاقیة  ،والمشاركة الجماهیریة أو الاحتكام إلى القضاء ،على المعلومات

مكان السكن ضد من یسعون إلى ممارسة الحقوق  الجنسیة أوعلى أساس  مارسة التمییزم

على السلطات العامة التزامات محددة  هذه الإتفاقیة تفرضكما  ؛هاالمكفولة لهم بموجب

والهیئات التي  ،لتشمل الهیئات الحكومیة من كل القطاعات وعلى كافة المستویات

  .تضطلع بوظائف إداریة عامة

طبقا للمادة  (آرهوس) جنة الامتثال لإتفاقیةتأسیس لمن خلال  تدعمت هذه الإتفاقیة

من الإتفاقیة بشأن مراجعة الالتزام بوضع ترتیبات لاستعراض الامتثال لأحكام  )15(

یقوم أي طرف بتقدیم بیان یتعلق بالامتثال الخاص به إلى لجنة  وفي إطارها ،الإتفاقیة

أو عن طریق الإحالة  ،الامتثال أو یقوم بتقدیم بیان یتعلق بالامتثال الخاص بطرف آخر

أو یقوم عضو من الجمهور بالإبلاغ بشأن  ،من طرف أمانة الإتفاقیة إلى لجنة الامتثال

المشاركة العامة في اتخاذ القرارات الخاصة �لاطٕلاق المتعمد في البيئة والطرح في ا�سٔواق للكائنات المعد� وراثیا في الاجٕ�ع تم اع�د تعدیل اتفاقية أرٓهوس �شأنٔ  -) 1( 
  .دو� 21تم التصدیق �ليها من  2009بدو� كازاخس�تان، واعتبارا من أؤت  في مدینةألمٔاتي 2005ماي  27الثاني لٔ�طراف في 
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بالإبلاغ مباشرة عن مخاوفهم بشأن  ،)1(للأعضاءلیة هذه الآ تسمحكما  ،امتثال طرف

وإنما  ،فلیس بإمكان اللجنة إصدار قرارات ملزمة ،وعلى الرغم من ذلك ،طرفأي  امتثال

 .الاجتماع الكامل لجمیع الأطرافإلى تقوم بتقدیم توصیات 

والمشاركة  ،لمواطنین حقوقا خاصة بالوصول إلى المعلوماتل (آرهوس) تمنح إتفاقیة

بشأن المسائل وإمكانیة اللجوء إلى القضاء في عملیات صنع القرارات الحكومیة  العامة

فهي تركز بشكل أساسي على التفاعل  ،العابرة للحدودوالوطنیة و  بالبیئة المحلیةالمتعلقة 

  .بین السلطات العامة والجمهور

 لثالفرع الثا

عن طریق توزیع  في الشأن العام تسهیل المشاركة الفعالة
 الاختصاصات

بظهورمطالب اجتماعیة بمزید من مشاركة ولیاتها الرئیسیة ؤ تأثر دور الدولة ومس

خلال التوجه المتزاید ترجمة هذا التحول من تمت ،)2(القراراتالمجتمع المدني في صنع 

عن جزء من السلطة  المركزیة تنازل الحكوماتب والتي تقتضي نحو اللامركزیة السیاسیة

تجاه القضایا البیئیة ال ولیة جمیع الدو مسؤ  وتبقى ،لصالح الجماعات المحلیة والإقلیمیة

 .)3(والدولتتحملها الحكومات المحلیة  ،المحلیة

لمشاركة في صنع بين الجمهور ا�ي یضم جمیع أطٔراف ا�تمع المدني وبين الجمهور المعني وا�ي یضم هؤلاء ا�شٔ�اص أؤ المنظمات المتأٔ�رة أؤ المهتمة � يجب ا�تميز بين -) 1( 
سسات ا�ولیة والهیئات المتخصصة التي �يها القرارات المتعلقة �لبيئة مثل المنظمات البیئية �ير الحكومية، السلطات العامة هي المعنیة �لاتفاقية،أئ الحكومات والمؤ 

�ير الالٕزامية والهیئات التي  مسؤولیات �امة أؤ تعمل تحت رقابة الهیئات العامة، یتم استبعاد القطاع الخاص حيث یعتمد الافٕصاح عن المعلومات �لى التطوع والممارسات
 .تعمل بصفة قضائیة أؤ �شریعیة

 (2) - DEBERRE Jean-Christophe, Op, cit,p.46.  
 (3) - BIDOU Dominique et SCHNEIDER Dominique, Le développement durable: une nouvelle frontière pourles 

services déconcentrés de l’État, Rapport de Synthèse au Directeur des affaires économiques et internationales, 
Conseil général des Ponts et Chaussées 5ème section Aménagement des territoires, Rapport n° 2004-0031-01, 
France, 2005,p.13.  
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الموارد لتسییر خبة المحلیة المنت الهیئات تفویضإصلاحات اللامركزیة من  تتراوح

لبعض الموارد وإنشاء ترتیبات للإدارة المشتركة  المحلیة إلى تمویل المجتمعات ،الطبیعیة

وعلى الرغم من أن التجارب عبر الدول توحي بأن تأثیر اللامركزیة على  ،الطبیعیة الهامة

إلا أنه من المحتمل أن یكون لها تأثیر  ،الفقر وتوصیل الخدمات العامة لیس مباشرا

 .)1(العامةإیجابي على الحوكمة والمشاركة وفعالیة الخدمات 

نب الى جإ أصبح القطاع الخاص واحدا من أهم العاملین ،وعلى الجبهة الإقتصادیة

فاعلین في الحوكمة السیاسیة المصالح الأصحاب  بإعتبارهم ،الحكومیةالمنظمات غیر 

 .والتنمویة العالمیةالبیئیة  مواجهة التحدیاتل والاقتصادیة والبیئیةوالإجتماعیة 

 (1) -DEBERRE Jean-Christophe, Op, cit,p.48.  
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من خلال ما  ،یتأكد النزاع القائم بین القانون الدولي للبیئة والنظام التجاري الدولي

، ولكنه في تعتمده الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف من إجراءات لغرض تحقیق أهدافها

على الرغم من عدم الیقین من  ،التجاریة التقییدیة ر المخاوف حول آثارهاذات الوقت تثی

 ولعل أحسن دلیل .أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع التزامات المنظمة العالمیة للتجارة

یظهر من خلال الجهود المتعددة الأطراف لمواجهة تغیر المناخ في إطار  ،على ذلك

 .الخاص بها )كیوطوبروتوكول (اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة حول تغیر المناخ و

لا (باستثناء مجال الزراعة) نظام التجارة الحرة السائد الآن فیما بین الدول الصناعیة 

ولا شك أن هذا الأمر  .حریةكل الدول النامیة إلى الأسواق بوصول منتجات سبل  یحفز

 خرى إلى محاولات الدول النامیةو من جهة أ إلى النزعة الحمائیة ،من جهة یعود

إلى أن هذه الدول  وأ ،لاستبعاد نفسها من عملیة الدخول في مساومات بشأن التجارة

 .تسهیلات في المقابل تتوقع أن تستفید من التسهیلات القائمة دون أن تقدم أي

على الدول المتقدمة  توجبمن النظام التجاري الدولي ی الدول النامیة حتى تستفید 

أن تقوم ببناء الثقة داخل المنظمة العالمیة للتجارة من خلال تطبیق أحكام  ،النمو

یتمثل في بدء جولة جدیدة  ،ولعل أفضل نهج لتحقیق ذلك ،الاتفاقیات السابقة نصا وروحا

 :ةالتالی النقاطمن مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف تتناول 

وكفالة الالتزام التام بما تعهدت بها الدول  ،إتمام أعمال الجولات السابقة-1

إلى استعراض الأنظمة التي وجدت  ،وثمة حاجة أیضا الصناعیة في هذه المفاوضات

 .التنفیذ أو مرهقة بصورة لم تكن متوقعة الدول النامیة أنها إما صعبة

ویمثل  ،مكافحة الإغراق في مجال تعزیز قواعد منظومة المنظمة العالمیة للتجارة-2

نظرا لأنها أقل الدول من حیث القوة وأكثرها  ،أهمیة بالغة بالنسبة للدول النامیة الأمر هذا

  .حاجة إلى قواعد راسخة
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إذ أن هذا الأمر من شأنه أن یفید الدول  ،الزراعیةتحریر التجارة في المنتجات -3

وبالطبع ستكون الآثار المترتبة على التحریر الكامل أكبر بكثیر بالنسبة لبعض  ،النامیة

 .وینبغي أن یكون الهدف هو تحریر التجارة تحریرا كاملا ،المنتجات

ریفات التي تخفیض الحدود العلیا للتعریفات الجمركیة والحد من تصاعد هذه التع-4

دون إنتاج  ذلكویحول  ،وصول كثیر من صادرات الدول النامیة إلى الأسواق تحول دون

 .الدول النامیة لمنتجات أعلى قیمة ودون ارتقائها لدرجات أعلى من التنمیة

كثیرا من الف ،إجراء إصلاحات تتعلق بحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة-5

 ،فرض قوانین للملكیة الفكریة تسایر أحدث القوانین السائدةالدول النامیة قد وجدت أن 

 .هو أمر غیر عملي ،على نسق النموذج المحدد في اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة

من قبیل ارتفاع تكلفة بعض  ،فإن بعض النتائج المترتبة على ذلك ،وفضلا عن ذلك

ویلزم  .عبئا بالغا للدول النامیةتشكل  ،دویة وغیرها من المنتجات الصیدلانیة المسجلةالأ

من بینها البحث عن السبل المؤدیة إلى  ،عدیدة إعادة بحث هذه المسألة برمتها لأغراض

زیادة توافر الأدویة المنخفضة التكلفة دون أن یؤثر هذا أكثر من اللازم على الدوافع التي 

 .تبعث على ابتكار واستحداث منتجات جدیدة

محدودة ومقیدة بإطار زمني لبعض الصناعات التي  السماح بتوفیر حمایة-6

 .ل في المراحل المبكرة من التصنیعالدول التي لا تزا عتمدهات

 إلا أن ذلك ،عموما الاقتصادي الأداء مستویات في رفع التجاریة الحریة تساهم

العملیة  في الطبیعیة للموارد الاستعمال الواسع بسبب البیئة ضغطا على آلیة بصفة یشكل

 .خاصة موارد الدول النامیة ،واستنزاف متواصل للموارد الطبیعیة ،الإنتاجیة

إن المستویات المرتفعة للنشاط الاقتصادي وأسلوب الإنتاج الذي اتبعته الدول 

الدول في سعیها  تجربة هذهتوجه الدول النامیة إلى محاكاة  اكذو  ،المتقدمة ولازالت تتبعه
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ة البیولوجیأدى إلى عجز الطبیعة عن القیام بعملیات التجدید  ،إلى تحقیق التنمیة المنشودة

 .للموارد الطبیعیة

إما إبطاء نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى درجة تتوافق مع  ،یفرض هذا الوضع

 ،أو على نحو یتیح للطبیعة إصلاح ما أفسدته ید الإنسان ،متطلبات الحفاظ على البیئة

قتصادي العالمي الذي یشكل مثل هذا التباطؤ موتا وهذا مستحیل في ظل النظام الا

وإما تعدیل  ،للتحقیق في ظل تنامي عدد سكان الأرض نه غیر قابلكما أ ،حقیقیا له

التكنولوجیا وأنماط التطور وعقلنة النشاط الاقتصادي ونمط معیشة الإنسان الحدیث 

قیقیة للأجیال الحالیة بشكل یجعله یتصالح مع البیئة في سبیل خدمة المصالح الح ،عموما

 .)1(والقادمة

تعتمد التحلیلات الاقتصادیة الرأسمالیة حالیا على المؤشرات المتعلقة بالنمو 

ولكن مثل هذه  ،ومعدل الدخل الفردي والقدرة الشرائیة ضمن موازین السوق ،الاقتصادي

الثروات أو المؤشرات لا تعطي فكرة واضحة عن حقیقة التباین الاقتصادي في توزیع 

كما أنها لا تعكس أبدا القیمة المستنزفة للموارد الطبیعیة التي یتم  ،مصادر الدخل

 .)2(استخدامها في عملیات الإنتاج

فان تطویر مؤشرات اقتصادیة مستدامة لها علاقة مباشرة بالتنمیة تعكس  ،لذلك 

عة أولویات التنمیة هو في طلی ،طبیعة تأثیر السیاسات الاقتصادیة على الموارد الطبیعیة

وزیادة معدلات الاستهلاك  ،كما أن التحدیات التي تضعها التجارة العالمیة .المستدامة

تعطي إحساسا بنمو اقتصادي كبیر ولكنه في الواقع یخفي حقیقة التدهور البیئي 

 .)3(الرأسمالیةوالاجتماعي الذي تسببه السیاسات الاقتصادیة 

 .6، مرجع سابق، ص 2013مارس  22 -18، لجنة الس�یاسات الإنمائیة، تقر�ر عن ا�ورة الخامسة عشر ا�ممٔ المت�دة -) 1( 
 (2) - LINDERT Peter. H, et WILLIAMSON Jeffrey. G, Mondialisation et inégalité: une longue histoire, Op, cit,p.35.  

في معدل ا�دٔاء �قتصادي: ويمكن قياسه من �لال معدل ا��ل القومي للفرد و�س�بة �ست�ر -1إن أهمٔ مؤشرات البنية �قتصادیة �و� ما هي كالتالي:  -) 3( 
الحا� المالیة: وتقاس عن طریق قيمة ا��ن مقابل الناتج القومي الإجمالي وكذ� �س�بة -3الت�ارة: وتقاس �لميزان الت�اري ما بين السلع والخدمات؛ -2ا��ل القومي؛ 
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هو فصل غیر  )إما البیئة أو التنمیة(أن التعبیر  ،المشتركجاء في تقریر مستقبلنا 

البیئة (ثم إلى  ،)البیئة والتنمیة(إذ تحول التعبیر عن هذه العلاقة بعد ذلك إلى  ،صحیح

 .)1( )من أجل التنمیة

وجد العدید من الرؤى البدیلة وت ،إن العلاقة بین البیئة والتنمیة لیست دائما تبادلیة

فإن لم تكن ممارسات التنمیة في الماضي نافعة للبیئة  ،التنمیة الحدیثة حول فوائد وأضرار

  .لیا ومستقبلاافهناك فرص قائمة لجعل التنمیة مستدامة ح ،في أحوال كثیرة

فهي مشاكل بنیویة عمیقة  ،الحلول الماضیة أثرت طبیعة المشاكل البیئیة على فعالیة

الإنتاج والاستهلاك على المستویات المحلیة تتعلق بالطرق التي یدار بها  ،الجذور

یركز البحث عن حلول سیاسیة فعالة لهذه المشاكل البیئیة  .والوطنیة والإقلیمیة والعالمیة

 .)2(الناشئة في الفترة الأخیرة على خیارات لتحویل مسبباتها

تركزت حلول السیاسة البیئیة في المقام الأول على الحد من الضغوط أو تحقیق 

إلا أن المناقشات السیاسیة أصبحت تهتم  ،ت بیئیة خاصة أو التكیف مع التأثیراتحالا

مثل السكان والنمو  ،بشكل متزاید بكیفیة التعامل مع مسببات المشاكل البیئیة الناشئة

 .)3(الاقتصادي واستهلاك الموارد والعولمة والقیم الاجتماعیة

أصبح أكثر تقدما  ،ت الاقتصادیةإن نطاق خیارات السیاسة للتأثیر على المسببا 

وتتضمن هذه الخیارات  )،مستقبلنا المشتركبرونتلاند (مما كان علیه إبان تقریر لجنة 

استخدام الضرائب البیئیة وإنشاء أسواق لخدمات النظام الإیكولوجي واستخدام المحاسبة 

نظر: البنك ا�ولي، تصنیف مجمو�ات الب�ان والجهات المقرضة للس�نة المسا�دات التنمویة الخارجية التي یتم تقديمها أؤ الحصول �ليها مقارنة �لناتج القومي الإجمالي، أٔ 
 classifications-org/about/country .worldbank.http: //data.أنٔظر الموقع:  ,2016المالیة

یأتئ البشر في قلب �ه�مات من أٔ�ل التنمیة المس�تدامة، فلهم الحق في حياة صحیة ومنت�ة منسجمة مع  (�لى:  21من �دول أعٔمال القرن  1ینص المبدأٔ -) 1( 
 .)الطبیعة

 Greennpressinitiative. org.www .7، ص2014، المكس�یك 5، استراتیجیات �دیدة لت�د�ت �دیدة، الجمعیة العامة صندوق البيئة العالمیة-) 2( 
 .458تقر�ر تقييم البيئة من أٔ�ل التنمیة، ص  ،)GEO4الرابع ( �ر توقعات البيئة العالمیةتقر  ،المت�دة للبيئة�ر�مج ا�ممٔ -) 3( 
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الحكومات حالیا وتعنى  ،وقد تمت مراجعة الأساس التحلیلي لمثل هذه الأسالیب ،البیئیة

 .)1(وإن كان ذلك على نطاقات صغیرة نسبیا ،باكتساب الخبرة في تنفیذها

لنقل البیئة  ،یتطلب العمل على هذه المشاكل البیئیة الناشئة على كافة المستویات 

ویمكن أن یكون الدور الحالي الذي تلعبه البیئة في  ،من الهامش إلى مركزیة صنع القرار

أكثر مركزیة من خلال إجراء تغییرات  ،وفي القطاع الخاص)2(ومیةالمنظمات غیر الحك

هیكلیة وإدخال القضایا البیئیة في الخطط القطاعیة واعتماد أسالیب أكثر شمولیة لإعداد 

 .وتنفیذ الخطط التنمویة

یتمثل في تحسین الفهم العلمي لنقاط التحول  ،وهناك جانب ذو طبیعة خاصة

 ،تكون القدرة على الرجوع مؤكدة بالنسبة للعدید من المشاكلوالتي بعدها لا  ،الممكنة

أن الإجراءات المحددة الآن  ،وتوضح التقییمات المسبقة لتكالیف تجاهل التحذیرات

فبالنسبة للتغیر المناخي على وجه ، أرخص من انتظار الوصول إلى حلول أفضل

ترتب  قد التي ،والاجتماعیةبعادها الاقتصادیة والبیئیة بمختلف أ فإن التكالیف ،الخصوص

ترسم صورة مقلقة حتى في ظل إمكانیة تنفیذ  ،من جراء التباطؤ في اتخاذ الإجراءات

 .الإجراءات الفوریة

واتسع نطاق  ،ولقد توسع الأساس المعرفي الخاص بالمسائل البیئیة بشكل كبیر

عملیة للمشاكل جل إیجاد حلول أالقیم والسلوكیات الاجتماعیة من خیارات التأثیر على 

وذلك ممكن من خلال إجراءات  ،البیئیة الناشئة قبل وصولها إلى نقاط تحول حتمیة

الاتجاهات تكون قادرة على تحقیق التوافق بین  عالمیة وإقلیمیة ووطنیة ومحلیة

 .)3(الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة السابقة المتباعدة

 (1) - OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE: Problèmes et stratégie, Op, cit,p.15.  
 Net.handle .http: //hdl.   ، مرجع سابقأٔ�ا جمی�و حجين سفيان-) 2( 
س�تدامة، ضرورة ویتوافق هذا مع إ�دى العبارات الواردة في تقر�ر مس�تقبلنا المشترك، والتي تنص �لى ما یلي:  تتطلب القدرة �لى اختیار مسارات س�یاسة م  -) 3( 

والزراعیة والصناعیة �لاضٕافة إلى البعد الخاص �لطاقة و�يرها من ا�بٔعاد, �لى نفس دراسة ا�بٔعاد الإ�كولوجية للس�یاسة بصورة متزامنة مع ا�بٔعاد �قتصادیة والت�اریة 
 .460، تقر�ر توقعات البيئة العالمیة الرابع: مرجع سابق، ص �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئة :�داول ا�عٔمال وفي نفس المؤسسات القومية وا�ولیة، أنٔظر
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الأدوات الاقتصادیة من أجل تدخیل ثمة قیود یتعین معالجتها عند تصمیم وتطبیق 

العناصر البیئیة الخارجیة وإنجاز الأهداف البیئیة الواردة في الاتفاقیات البیئیة المتعددة 

بإصلاح الدعم الضار بیئیا والعلاقة بین ، من جهة ومن بینها ما یتصل ،الأطراف

ما  ،ومن جهة أخرى .)1(الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف والمنظمة العالمیة للتجارة

 .یتصل بالشواغل الخاصة بالقدرة التنافسیة والنفاذ إلى الأسواق

كما أنه ثمة حاجة إلى استعراض الخبرة المكتسبة في اختیار وتصمیم وتنفیذ  

من أجل مضاعفة فعالیتها في تغییر أنماط الإنتاج والاستهلاك التي  ،الأدوات الاقتصادیة

العمل في هذا المجال لما یدعو إلیه مؤتمر القمة العالمي في ویستجیب ، تؤثر على البیئة

من تدخیل التكالیف البیئیة واستخدام الأدوات  ،من خطة التنفیذ )د(و )ب(19الفقرة 

ومن بناء القدرات والتدریب في مجال  ،بدون تشویه للتجارة والاستثمار الدولیین الاقتصادیة

 .تصمیم واستخدام تلك الأدوات

مزید من قدرة التحرك لاكتشاف السیاسات المفیدة التحتاج الدول إلى  ،لكولتحقیق ذ

وإلى عدم التعرض لتقلیص الحیز المتاح لسیاساتها تقلیصا  ،والملائمة لظروفها الخاصة

مستمرا من جانب المؤسسات الدولیة ذاتها التي أنشأت أساسا لدعم نتائج أكثر توازنا 

 ،المالیة والمعرفة التكنولوجیة التي قد یمتلكه الغیرالحصول على الموارد ویظل  .وشمولا

 .حاسم الأهمیة لتحریر الطاقة الإنمائیة لعدد كبیر من الدول خاصة الفقیرة منها

بدءا بمشاكل  ،فان القضایا الإنمائیة القائمة منذ أمد طویل ،وعلاوة على ذلك 

وصولا إلى تحسین فرص الدخول إلى الأسواق في نظام دولي تجاري  ،المدیونیة السیادیة

 4البندان  ،2003فيفري 7 - 3، ا�ورة الثانیة والعشرون �لس الادٕارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي نيروبي �ر�مج ا�ممٔ المت�دة للبيئةا�ممٔ المت�دة، مجلس إدارة  -) 1( 
  .08 من �دول ا�عٔمال المؤقت قضا� الس�یاسات العامة: قضا� الس�یاسات الناش�ئة نتائج القمة العالمیة المعنیة �لتنمیة المس�تدامة، ص 6ب و
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مؤسسات فعالة ومتعددة الأطراف  لا یمكن معالجتها إلا عن طریق ،إنصافا ونقدي أكثر

 .)1(تدفعها إرادة سیاسیة كافیة وجریئة من جانب الاقتصادیات الكبرى

لیوم عن مجموعة یكشف عالم ا ،إضافة إلى هذه التحدیات ذات الطابع الاقتصادي

وهي  ،مثل الأوبئة وهشاشة الأمن الغذائي في العدید من الأقالیم ،من التحدیات الجدیدة

تحدیات تتطلب قیادة متعددة وتضافر الجهود وعملا جماعیا أكثر جرأة وإرادة سیاسیة 

 .هذا من اجل تصحیح أوجه التفاوت العمیقة بین الدول وداخل الدول ،خلاقة

وسیلعب الدفع  ،تستوجب قطع الجسور مع الماضي ،تنمیة للمستقبلإن وضع خطة 

دورا أساسیا في تحدید أهداف  ،باتجاه نهج إنمائي أكثر شمولا واستدامة وقدرة على التحول

 .وغایات جدیدة لمقرري السیاسات على المستویین الوطني والدولي

أن الاستثمار في الاستدامة البیئیة والاجتماعیة لا یضعف التنمیة  ،جدیر بالذكرال

فالأوضاع التي تتضمن مزیدا من الاستثمار في مجالات الصحة والتعلیم  ،الاقتصادیة

تؤدي إلى وجود نمو اقتصادي كبیر یتم توزیعه على  ،والتكنولوجیات غیر الضارة بالبیئة

 ،زیادة الاستثمار في هذه المجالاتو  .)2(المناطقأساس الفرد بصورة أكثر عدلا في معظم 

فضلا عن مساهمته في زیادة دعم عملیة التنمیة واستخدام أسالیب جدیدة في السیاسة 

فإنها تؤدي إلى الإسراع من عملیة التقدم إلى حد كبیر دون التضحیة بالتنمیة  ،والاستدامة

 .)3(الاقتصادیة في معظم المناطق

أن یؤدي الاعتماد على السوق وحده إلى  ،وقت الحاليمن غیر المرجح في ال

فالاعتماد الشدید على الأسواق ینتج  ،تحقیق الأهداف الرئیسیة المتصلة بالاستدامة البیئیة

 (1) - MERCKAERT Jean et CALIARI Aldo, Réendettement des pays du Sud: tirer les leçons du passé, in Revue Afrique 
Contemporaine, N° 223-224/2007/3,p.62  

-17، الاجٕ�ع الرفيع المس�توى لوزارات البيئة والتعليم، فيلنیوس ا�ممٔ المت�دة، ا�لس �قتصادي والاجٕ�عي، اللجنة �قتصادیة �ؤرو�، لجنة الس�یاسة البیئية-) 2( 
من �دول ا�عٔمال، استراتیجیة لجنة ا�ممٔ المت�دة �قتصادیة �رٓو� للتعليم من أٔ�ل التنمیة المس�تدامة المعتمدة في  6و 5، البندان 2005مارس  18

 .4الاجٕ�ع الرفيع المس�توى، ص 
 (3) -VERON Jean-Bernard, Culture de gouvernance et développement: un autre regard sur la gouvernance d'entreprise, 

Op, cit,p.265.  
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التقدم ببطء نحو تحقیق  فقط إلىویؤدي  ،عنه زیادة هائلة في حجم الضغوط البیئیة

 .الأهداف الاجتماعیة

إلى أن تركیز الحوكمة البیئیة على  ،العالمیة والإقلیمیةیشیر التفاعل بین العملیات 

الأمر الذي  .لا یحتمل أن ینتج عنه ردود أفعال ملائمة للمشاكل البیئیة ،نطاق واحد

ومواجهة التحدیات راء تحقیق أهداف رئیسیة یستوجب التآزر في الجهود المبذولة سعیا و 

 .)1(المالبیئیة والإنمائیة المتداخلة التي یواجهها الع

 ،وتدور النقاشات المعاصرة المتعلقة بالحوكمة العالمیة حول أفضل موقع للسلطة

أن الحوكمة  واحد، یلاحظوحول السلطة في سیاق عالم یعیش حالة اندماج وتفتت في آن 

التي تساهم في تنفیذ السیاسة العامة  ،العالمیة في تأثر متزاید بالمنظمات ما بین الحكومیة

كما أن مساعي إنشاء منظمة البیئة العالمیة یمكن أن  ،الاتفاقیات البیئیة الدولیةللعدید من 

وهو ما جعل المناقشات المتعلقة  ،تؤثر في التوجهات العامة للحوكمة البیئیة العالمیة

 .بإنشائها تطول من دون الخروج بأجوبة حاسمة

یاسة التجاریة والس ،مثل الصحة ،بالمقارنة بأنظمة الحوكمة العالمیة الأخرى

إذ لم  ،فإن الهندسة المؤسساتیة البیئیة العالمیة ینقصها الوضوح والتماسك ،والاقتصادیة

تستطع أیة منظمة أن تظهر كمنظمة أساسیة مهیمنة على مجال الدفاع عن قضایا البیئة 

 .بطریقة تضمن تكاملها في سیاق السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة

عبر  )2(یئیة الدولیة في ظل من التشتت الذي یمیز أجزائهانتشرت المسؤولیات الب

صمیم مهمة برنامج الأمم  ،ولا یزال ،إلا أن التنسیق كان )3(منظمات ووكالات متعددة

 (1) -TOM TIETENBERG, Lynne LEWIS, Économie de l'environnement et du développement durable, Op, cit, ,p.19.  
 (2) - RAMA Martin, Mondialisationinégalités et politiques de l'emploi, Op, cit,p.44.  

ة وكالات متخصصة في نظام ا�ممٔ المت�دة، مثل منظمة ا�رٔصاد الجویة العالمیة؛ والمنظمة البحریة ا�ولیة؛ ومنظمة ا�ممٔ المت�دة للتربی-ن نذ�ر أهمٔها وهي: أؤلاأٔ يمكن -) 3( 
 إلخ؛ ...والثقافة والعلوم

 و�ر�مج الغذاء العالمي؛ ؛البرامج في نظام ا�ممٔ المت�دة، مثل �ر�مج ا�ممٔ المت�دة الانمٕائي -�نیا 
ا�لٓیات البیئية مثل مرفق البيئة العالمیة، ولجنة  -مؤسسات �رو�ن ودس، المنظمة العالمیة للت�ارة، �امسا -لجان ا�ممٔ المت�دة �قتصادیة والاجٕ�عیة الإقليمیة؛ رابعا -�لثا 

 ...التنمیة المس�تدامة، والعدید من الاتفاقيات البیئية ا�ولیة
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في هذا السیاق یمكن التذكیر بأهم التوصیات ذات الصلة لمؤتمر الأمم ، و المتحدة للبیئة

الإدارة  من خلالها ضرورة تحسین یتأكدوالتي )، 20ریو + (المتحدة للتنمیة المستدامة 

من خلال تعزیز بناء القدرات ونقل التكنولوجیا فیما یتعلق بالدول  ،الدولیة لشؤون لبیئة

 ،لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة والقاعدة المالیة وتعزیز كل من القاعدة العلمیة ،النامیة

) بالي(ضوء خطة  في ،ةنطاق منظومة الأمم المتحد وتحسین التنسیق والاتساق على

 .)1(2005الاستراتیجیة لدعم التكنولوجیا وبناء القدرات في عام 

القرارات الرامیة إلى تعزیز الحوار بین  ضرورة اتخاذكما أكد ذات المؤتمر على 

نشاء سیسمح إ، شتى الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة

ففي المجال  ،للحتمیات البیئیة بأن تتموقع في مكانها الأصلي والسلیم منظمة عالمیة للبیئة

وعلى  ،الاقتصادي تم إنشاء منظمات متعددة الأطراف أهمها المنظمة العالمیة للتجارة

فالهدف من التنظیم  ،العكس من ذلك بقیت القضایا البیئیة تعالج بطریقة عشوائیة

وضع البیئة في موقع من الاهتمام  هو إعطاء بنیة قویة للرهان الإیكولوجي بغیة ،العالمي

وسیكون هذا التنظیم الدولي هو  .)2(للقضایا الاقتصادیة والمالیة -على الأقل- مساو

وبشكل  ،المؤهل الوحید لما ستتمتع به من سلطة ووسائل لتطبیق الاتفاقیات والبروتوكولات

 .)3(الاقتصادية الأطراف التي یهیمن علیها العامل یضاهي المنظمات المتعدد

الدول المتلقیة شروطا  على-متزایدةبصورة - للمعونة الدولیة الجهات المانحة تفرض

وتوازن الاقتصاد  ،وتدابیر مكافحة الفساد ،وممارسات الشراء الرسمیة ،تتعلق بالحكم

ل�عم التكنولو� وبناء القدرات �لصورة التي وافق �ليها الفریق العامل الحكومي ا�ولي مفتوح العضویة رفيع المس�توى �شأنٔ وضع خطة خطة �لي �ستراتیجیة  -) 1( 
ت�دة، مجلس إدارة �ر�مج ، أنٔظر في ذ�: ا�ممٔ الم 2004أكٔتو�ر  4استراتیجیة حكومية دولیة ل�عم التكنولو� وبناء القدرات �لال دورته الثالثة في �لي إندونيس�یا فـي 

من �دول ا�عٔمال المؤقت، أسٔلوب  7البند  2005فبرا�ر  25 - 21ا�ممٔ المت�دة للبيئة،ا�ورة الثالثة والعشرون �لس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي نيروبي 
نتدى البيئي الوزاري العالمي والقمة العالمیة للتنمیة المس�تدامة �شأنٔ تقر�ر الفریق الحكومي الإدارة البيئي ا�ولي: تنفيذ مقررات ا�ورة الخاصة السابعة �لس الإدارة/ الم 

  .UNEP/GC ,23/6/Add,ا�ولي للوزراء أؤ ممثليهم �شأنٔ أسٔلوب الادٕارة البيئي ا�ول
، 2014و�قتصادیة والإج�عیة �امعة القاضي عیاض، المملكة المغربیة،أكٔتو�ر ، نحو حوكمة بیئية �المیة، رؤى استراتیجیة، كلیة العلوم القانونیة الحسين شكراني-) 2( 

 ,54ص 
 (3) -HULOT Nicolas,pour un pacte écologique, Editions Calmann Levy, France 2006,p.255.  
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وعمالة  ،وحقوق الإنسان ،الجنسینوالمساواة بین  ،والإنفاق الاجتماعي ،والبیئة ،الكلي

فهي عندما تجتمع  ،)1(وإذا كانت هذه الدواعي وجیهة كل بذاتها ،وغیر ذلك ،الأطفال

 .تشكل عبئا ثقیلا على النظم الإداریة والسیاسیة لمعظم الدول المستفیدة من المعونة

 أن الجهات المانحة لم توزع معونتها على الدول ،ومن بین المشاكل المستمرة

بل كثیرا ما  ،)2(بطریقة تزید من أثرها في الحد من الفقر أو حتى في تشجیع النمو

 .استعملت المعونة كوسیلة لتحقیق أهداف سیاساتها الخارجیة أو تعزیز صادراتها

لقد أصبح واضحا أن الإدارة المشتركة للشؤون البیئیة مطلوبة لتسهیل التعاون عبر 

لتجنب النزاع، فیمكن للتعاون في مجال إدارة المیاه والأنظمة الحدود المجتمعیة والدولیة 

أن یدعم العادات الدبلوماسیة للتشاور والحوار، لأن  ،عبر الحدود الوطنیة ةالایكولوجی

 .)3(أمن الإنسان والبیئة مرتبطان ارتباطا وثیقا

ومن ، ولا تزال سیناریوهات الحوكمة البیئیة المستقبلیة مفتوحة على كل الاحتمالات 

توفیر قاعدة واسعة للبیانات والمعلومات لإشراك قطاعات  –قبل فوات الأوان  –اللازم 

خاصة أن التكنولوجیات الجدیدة توفر  ،صنع القرار البیئي في ،داخلیة وخارجیة ،أوسع

 .)4(قبل فرصا لم تكن موجودة من

والاجتماعیة  أن البیئة والمسائل الاقتصادیة ،أدركت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة

وفي تعریف التنمیة  .البعض وأوصت بدمج الثلاثة في صنع قرار التنمیةبمرتبطة بعضها 

 (1)-HILDE Johnson, Les cadres stratégiques pour la consolidation de la paix, in Revue Afrique Contemporaine, 
N°209/2004/1,p.16.  

 (2) - LEBOVICS Maxime ,Analyse des apports et des contraintes du développement participatif, Op, cit,p.430.  
 (3) - VACHON Martin, Les conflits sociaux dans la protection de l’environnement l’exemple d’un comité de bassin 

versant dans la région Chaudière-Appalaches, Thèse présentée à la faculté des études supérieures de l'université 
Laval dans le cadre du programme de doctorat en sociologie pour l’obtention du grade de philosophiae doctor 
PHD Faculté des sciences sociales université Laval Québec, Novembre 2004,p.2.  

 (4) - BUREAU Dominique  et Marie-Claire Daveu et Sylviane Gastaldo, Gouvernance mondiale et environnement, Op, 
cit,p.13.  
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 أقرت اللجنة بالحاجة إلى التنمیة العادلة بین أفراد الجیل الواحد وبین الأجیال ،المستدامة

 .)1(لمتعاقبةا

وحثت واضعي السیاسة أن  ،أوضحت لجنة برونتلاند الصلة بین التنمیة والبیئة

والاجتماعیة  یأخذوا بعین الاعتبار العلاقات المتبادلة بین البیئة والمسائل الاقتصادیة

كدت أن مفهوم التنمیة المستدامة یتضمن كما أ .عندما یتعلق الأمر بحل المشاكل العالمیة

هذه القیود لیست مطلقة وإنما تفرضها حالة التكنولوجیا والتنظیم  ،على الموارد البیئیةقیودا 

 .على تخفیف تأثیرات أنشطة الإنسان البیولوجيالاجتماعي الحالیة وقدرة المحیط 

وشجعت الحكومات على إعادة التفكیر في مفهوم التنمیة الاقتصادیة وإیجاد سبل لوقف 

 .وتقلیل تلوث الكوكبتدمیر الموارد الطبیعیة 

 ،وجدول أعمال القرن الحادي والعشرین ،)ریو(وفقا للمبادئ الواردة في إعلان 

شددت الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة  ،)غ(جوهانسبور وإعلان 

مة على الأبعاد الثلاثة للتنمیة المستدا ،)المستقبل الذي نصبو إلیه(المعنونة  ،2012 لسنة

إلى إدماجها على نحو  ؛على وجه التحدید ؛الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة وتدعو

 .وحمایة البیئة ،والتنمیة الاجتماعیة ،من خلال النمو الاقتصادي الشامل للجمیع ،متوازن

أن یتبنى في الوقت الحالي رؤیة أكثر تطلعا  ،یستطیع برنامج الأمم المتحدة للبیئة

ودورا استباقیا بما یدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لرسم سیاسات إلى المستقبل 

والتخفیف  ،والإدارة المتكاملة للموارد ،تعالج في وقت واحد تحدیات الحمایة البیئیة متكاملة

 .والنهوض المستدیم بالتجارة ،والإنصاف بین الأجیال وفیما بینها ،من حدة الفقر

التوجه الجدید لما كان سائدا خلال الفترة  ،لتنمیةیظهر من خلال الأهداف الدولیة ل

والتي كان یتم تناولها  ،منذ بدایة الثمانینات من القرن العشرین فیما یتعلق بقضایا التنمیة

 (1) - Commission Brundtland. Notre Avenir à Tous, Rapport de la commission Mondiale sur l'Environnement et le 
Développement, Les Editions du Fleuve1989, Traduction française de  (Our Common Future1987 ), p51. 
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فقط على هدف تحقیق الاستقرار  بالتركیز ،في إطار المدى الزمني القصیر والمتوسط

قضیة صیاغة السیاسات الاقتصادیة ویثیر هذا التوجه الجدید  .)1(المالي والنقدي

 .والاجتماعیة الملائمة لتحقیق الأهداف الانمائیة الدولیة

مع انكباب المجتمع الدولي على بحث نهج جدیدة لتسریع تنفیذ الأهداف الإنمائیة 

لخطة التنمیة العالمیة في فترة تزاید تركیز الاهتمام على وضع الإطار المفاهیمي  ،للألفیة

أن ینخرط المجتمع الدولي من جدید وبحزم في الخطط الأخرى غیر  2015ما بعد عام 

المنجزة المعتمدة في شتى اجتماعات القمة والمؤتمرات العالمیة التي عقدتها الأمم المتحدة 

لن عنه في والتي حددت مبادئ والتزامات وأهدافا تتجاوز ما أع ،في السنوات الماضیة

فقد شددت اللجنة أیضا على  ،كافیا هذا یكون ولن .إطار الأهداف الإنمائیة للألفیة

الطابع المستعجل للانتقال من الأهداف العالمیة إلى السیاسات والاستراتیجیات التي تتیح 

تعالج  ؛اعتماد استراتیجیات شاملة للتنمیة المستدامة خلال من ؛تحقیق تلك الأهداف

هناك حاجة إلى نماذج تنمیة  ،ومن ثم .الإقتصادي والاجتماعي والبیئي :لثلاثةأبعادها ا

ومعالجة شتى  ،یمكن أن تشجع النمو الإقتصادي الشامل اجتماعیا والمستدیم بیئیا

وأزمة  ،وهي الأزمات الإقتصادیة والمالیة وآثارها ،الأزمات التي تضر لاقتصاد العالمي

.باستمرار تزایدةالمناخ الناشئة وأوجه اللامساواة الموأزمة تغیر  ،الأغذیة العالمیة

صو� مؤیدا، ومنذ ذ� الحين،  146بأٔ�لبیة  1986د�سمبر  4في  41/128تم اع�د إ�لان ا�ممٔ المت�دة �شأنٔ الحق في التنمیة من قبل الجمعیة العامة في قرارها  -) 1( 
ي أٔ�اد تأٔ�ید الحق في التنمیة �لاجماع بوصفه حقا �المیا �ير ا� 1993؛ و إ�لان و �ر�مج فينا �ام 1992أعٔید تأٔ�ید الحق في التنمیة في إ�لان ریو �شأنٔ البيئة و التنمیة �ام 

الصادر عن المؤتمر ا�ولي �تمویل  2002قابل للتصرف، وجزءا لا یتجزء من حقوق ��سان ا�سٔاس�یة؛ وإ�لان ا�ممٔ المت�دة �شأنٔ �لفية؛ وتوافق أرٔاء مونتيري لعام 
للإج�ع العام رفيع  2010�شأنٔ حقوق الشعوب �صلیة؛ و الوثیقة الختامية لعام  2007؛ وإ�لان ا�ممٔ المت�دة لعام 2005التنمیة؛ و نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

لمؤتمر  ؛ والوثیقة الختامية2020-2011للعمل لصالح أقٔل ا�ول نموا في العقد�ن  2011المس�توى للجمعیة العامة �شأنٔ ا�هٔداف الإنمائیة للالفية؛ و�ر�مج إسطنبول لعام 
 (ل�ورة الثالثة عشر لمؤتمر ا�ممٔ المت�دة للت�ارة و التنمیة؛ و الوثیقة الختامية لمؤتمر ا�ممٔ المت�دة للتنمیة المس�تدامة  2012ا�ممٔ المت�دة للت�ارة و التنمیة؛ و الوثیقة الختامية لعام 

 .) 20ریو + 
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 قائمة المراجع 

 أولا: المراجع بالغة العربیة

 الكتب-1
 .1998، امن وحمایة البيئة، �امعة �یف العربیة للعلوم أ�منیة، إ�راهيم �ن سل�ن �حيدب .1
نق� الى العربیة د، خضر أ�حمد، منتدى سور ، �لم �قتصاد، مقدمة مختصرة �دا، �ر� داسكوبتا .2

 أ�ز�كية، مؤسسة محمد �ن راشد أٔل مكتوم، دون س�نة النشر.
، النظام �قتصادي ا�ولي المعاصر: من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى نهایة الحرب �ازم الببلاوي .3

 .2000الكویت، ماي –وا�دٓاب الباردة، مج� �الم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون 
، نحو حوكمة بیئية �المیة، رؤى استراتیجیة، كلیة العلوم القانونیة و�قتصادیة الحسين شكراني .4

 .2014و�ج�عیة، �امعة القاضي عیاض، المملكة المغربیة، أٔكتو�ر 
 ه.1462الر�ض ، یل التنمیة المس�تدامة في التخطیطدلیل تفع  ،والقرویةوزارة الشؤون الب�یة  .5
، البيئة ومش�تها، �الم المعرفة، سلس� كتب ثقافية شهریة یصدرها رش�ید الحمد محمد سعید صباریني .6

 .1979، أٔكتو�ر 22الكویت، العدد -ا�لس الوطني للثقافة والفنون وا�دٓاب
وائل للنشر  ، دار1 ، المسؤولیة �ج�عیة وأٔ�لاقيات الإدارة، ططاهر محسن الغالبي، صالح العامري .7

 .2005والتوزیع، أ�ردن، 
، أٔهداف التنمیة ا�ولیة وصیا�ة الس�یاسات �قتصادیة و�ج�عیة في ا�ول �لي عبد القادر �لي .8

 .2003العربیة، المعهد العربي للتخطیط سبتمبر 
والشریعة ، المسؤولیة عن أ�ضرار البیئية: دراسة مقارنة بين القانون ا�ولي محمد محمود السر�ني .9

قسم الجغرافيا، ا�� الثالث عشر، العدد -الإسلامية، �امعة ام القرى للعلوم التربویة و�ج�عیة والإ�سانیة
 .2001أ�ول، مطابع �امعة أٔم القرى، �انفي 

التقر�ر الخامس التنمیة المس�تدامة العمل اللائق والوظائف  102/2013، ا�ورة ا�ولي العمل مؤتمر .10
 .2013مكتب العمل ا�ولي، (جنیف)، الطبعة أ�ولى، الخضراء، 

 01، مجمو�ة البنك ا�ولي، معایير أ�داء المعنیة �لاس�تدامة البیئية و�ج�عیة، مؤسسة ا�تمویل ا�ولیة .11
 .2012�انفي 

، �نفتاح والولوج إلى المعلومة: مفتا�ك إلى الشأنٔ العام، المعهد ا�نماركي لحقوق الإ�سان، ميت هولم .12
 .2008، ا�نمارك، 2008

مركز التعليم المفتوح بجامعة �نها  ،�امعة الزقازیق-، الت�ارة ا�ولیة، كلیة الت�ارة ببنهاميراندا ز�لول رزق .13
 .2010�ر�مج �ارات التسویق والبیع، 

 .2000، 1، أٔ�لاقيات الإدارة في �الم متغير، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، ط بود نجمنجم ع  .14
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 أ�طرو�ات-2
-م 2009-1990، أٔ�ر دور ا�و� �لى �رامج الإصلاح �قتصادي في الجزا�ر، لفترة بختة سعیدي .1

 .2013/ 2012 ،3الجزا�ر ، تخصص تحلیل اقتصادي �امعة ،أٔطرو�ة دكتوراه في العلوم
، إصلا�ات النظام المصرفي الجزا�ري وأٓ�رها �لى تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، بطاهر �لي .2

أٔطرو�ة لنیل شهادة دكتوراه دو� في العلوم �قتصادیة، فرع: تحلیل اقتصادي، �امعة الجزا�ر، كلیة 
 .2005/2006العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير، 

الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البيئة في الجزا�ر، رسا� لنیل شهادة ا�كتوراه ، �ن أٔحمد عبد المنعم .3
 .2008/2009في القانون العام، �امعة الجزا�ر �ن یوسف �ن �دة، كلیة الحقوق �ن عكنون، 

، الحمایة القانونیة للبيئة في إطار التنمیة المس�تدامة، أٔطرو�ة مقدمة لنیل در�ة حسونة عبد الغني .4
وراه �لوم في الحقوق، تخصص قانون أٔعمال، �امعة محمد خيضر �سكرة، كلیة الحقوق والعلوم دكت

 .2012/2013الس�یاس�یة، قسم الحقوق، 
، �تجاهات الجدیدة للت�ارة ا�ولیة في ظل العولمة �قتصادیة، أٔطرو�ة دكتوراه حشماوي محم�د .5

 .2006لوم التس�یير، �امعة الجزا�ر، دو� في العلوم �قتصادیة، كلیة العلوم �قتصادیة و�
، الت�د�ت الراهنة للت�ارة العالمیة وتأثٔيرها �لى ا�ول النامية �لى ضوء نظام تجاري �ير ا��ن بلعز .6

أٔطرو�ة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الت�اریة، تخصص: -مع الإشارة إلى �ا� الجزا�ر-متعدد أ�طراف 
كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم التس�یير، قسم العلوم -�سكرة-تجارة دولیة، �امعة مخمد خيذر 

 .2015-2014الت�اریة، 
 أٔطرو�ة، حمایة البيئة في إطار التنمیة المس�تدامة �لى ضوء أٔحكام القانون ا�ولي، زید المال صافية .7

وم الس�یاس�یة، �ريخ دكتوراه في العلوم، تخصص القانون ا�ولي، �امعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعل
 .2013المناقشة، 

، المسؤولیة ا�ولیة عن التلوث �بر الحدود، أٔطرو�ة لنیل در�ة دكتوراه دو� �لي �ن �لي مراح .8
 .2006/2007كلیة الحقوق �ن عكنون، -�ن یوسف �ن �دة-في القانون العام، �امعة الجزا�ر

رسا� مقدمة لنیل ، ة الت�ارة العالمیة، الحمایة ا�ولیة للبيئة في إطار منظممحم�د فا�ز بوشدوب .9
، 1شهادة ا�كتوراه في القانون، القسم العام، تخصص القانون ا�ولي والعلاقات ا�ولیة، �امعة الجزا�ر 

 .2013أٔكتو�ر  31كلیة الحقوق، 
كلیة -قس�نطینة–�امعة منتوري -�ا� الضرر البيئي- ، المسؤولیة ا�ولیة بدون ضررمعلم یوسف .10

 2012فرع القانون ا�ولي. ،لعلوم الس�یاس�یة أٔطرو�ة دكتوراه في القانون العامالحقوق وا
، أ�لیات القانونیة لحمایة البيئة في الجزا�ر، رسا� دكتوراه في القانون العام، �امعة أٔبو و�س يحي .11

 .2007�كر بلقاید، تلمسان 
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 المذكرات-3

�ا� الجزا�ر، -وراثیا �لى أ�من الغذائي للسكان ، أٓ�ر اس�تعمال المنت�ات المحورة بعیليش الحرمة .1
مذ�رة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماجس�تير في العلوم �قتصادیة، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم 

 .2005/2006التس�یير، قسم العلوم �قتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي 
مذ�رة -�ا� الجزا�ر–التنمیة المس�تدامة ، س�یاسة الطاقة والت�د�ت البیئية في ظل �ن نونة فاتح .2

ورق�، كلیة الحقوق والعلوم �قتصادیة، قسم العلوم �قتصادیة، –ما�يس�تير، �امعة قاصدي مر�ح 
2006/2007. 

 2011، التنمیة المس�تدامة وتحر�ر الت�ارة ا�ولیة، مذ�رة ماجس�تير، �امعة مس�تغانم، دردور أمٓال .3
ة البیئية في حمایة البيئة الحضریة، دراسة ميدانیة بمدینة �ين اعبید، ، دور الثقافرضوان صالح محمد .4

مذ�رة ماجس�تير في �لم اج�ع البيئة، �امعة منتوري، قس�نطینة، كلیة العلوم الإ�سانیة والعلوم 
 .2010/2011�ج�عیة، قسم �لم �ج�ع، 

دراسة -درات ا�ول النامية ، أٔ�ر الس�یاسات البیئية �لى القدرات التنافس�یة لصاسامية سر�ان .5
كلیة -سطیف-ل�ٓ�ر المتوقعة �لى تنافس�یة الصادرات الجزا�ریة، مذ�رة ما�يس�تير، �امعة فر�ات عباس

 .2010/2011العلوم �قتصادیة والت�اریة، 
مذ�رة -�ا� الجزا�ر-، أٔ�ر تحر�ر الت�ارة العالمیة �لى التنمیة المس�تدامة في ا�ول العربیةس�باخ خميسي .6
جس�تير في العلوم �قتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم ما

 .2012/2013/  3التس�یير، �امعة الجزا�ر 
، دور منظمة أ�مم المت�دة في الحفاظ �لى النظام البيئي، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة سي �صر الیاس .7

�تنة، كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، تخصص  –اج لخضر الماجس�تير في العلوم الس�یاس�یة، �امعة الح
 .2012/2013إدارة ومالیة، 

تأثٔير أٔحواض -دراسة �ا�-، تقييم �كالیف التدهور البيئي أٔداة للحفاظ �لى البيئة صفية �لاوي .8
 النفا�ت الناتجة عن �شاطات الحفر بمنطقة �اسي الرمل سو�طراك، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجس�تير

كلیة الحقوق والعلوم  –في العلوم �قتصادیة فرع: اقتصاد و�س�یير البيئة، �امعة قاصدي مر�ح 
 .2007�قتصادیة، قسم العلوم �قتصادیة، ورق�، 

، المسؤولیة �ج�عیة للمؤسسة والموارد البشریة، مذ�رة ماجس�تير، �امعة أٔبو �كر ضیافي نوال .9
 .2010-2009�قتصادیة و�لوم التس�یير بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم 

دراسة �ا� -، أٔ�ر الشركات المتعددة الجنس�یات �لى التشغیل في ا�ول الناميةطابوش مولود .10
الجزا�ر، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة ماجس�تير في العلوم �قتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي �امعة 

 .2006/2007الجزا�ر، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير 
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، المسؤولیة البیئية و�ج�عیة مد�ل لمساهمة، المؤسسة �قتصادیة في تحقيق الطاهر �امرة .11
التنمیة المس�تدامة، �ا� سو�طراك، مذ�رة مقدمة لاس�تكمال متطلبات شهادة الماجس�تير في العلوم 

قوق والعلوم ورق�، كلیة الح–�قتصادیة، تخصص: اقتصاد و�س�یير البيئة، �امعة قاصدي مر�ح
 .12/12/2007�قتصادیة، قسم العلوم �قتصادیة، نوقشت وأٔ�يزت �لنا بتاريخ: 

�ا� الجزا�ر –، أٔ�ر تطبیق الاتفاقيات ا�ولیة للبيئة �لى الصادرات النفطیة العربیة العایب منير .12
م التس�یير، كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لو  3مذ�رة ما�يستر، �امعة الجزا�ر  2010- 1992
2012. 

، تحلیل ا�ٓ�ر �قتصادیة للمش�ت البيئة في ظل التنمیة المس�تدامة، دراسة عبد القادر عوینان .13
�ا� الجزا�ر، مذ�رة ماجس�تير، �امعة سعد د�لب البلیدة، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير، قسم 

 .2008العلوم �قتصادیة، ماي 
توازن في قياس وتقييم أ�داء المس�تدام �لمؤسسات المتوسطة للصنا�ات ، دور أ�داء الم عریوة محاد .14

الغذائیة، مذ�رة لنیل شهادة ماجس�تير، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير، �امعة فر�ات عباس 
 .2011سطیف، 

، أٓ�ر تطبیق نظام الإدارة البیئية من طرف المؤسسات الصناعیة مذ�رة مقدمة عز ا��ن د�اس .15
متطلبات نیل شهادة الماجس�تير في �لوم التس�یير تخصص: اقتصاد تطبیقي وإدارة المنظمات، �امعة  ضمن

 .2011-2010�تنة، كلیة العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير، قسم �لوم التس�یير  –الحاج لخضر 
�ج�ع،  ، دور المؤسسة �قتصادیة في �نمیة ا�تمع المحلي، مذ�رة ماجس�تير، قسم �لملبنى الكنز .16

 .2008/2009�امعة �� مختار، عنابة، 
، أٔهمیة التكالیف البیئية في تحقيق التنمیة المس�تدامة دراسة �ا� الجزا�ر، مذ�رة لعبیدي �اوات .17

 .2010ماجس�تير، المركز الجامعي الوادي، 
ا�ر، مذ�رة ، استراتیجیة التنمیة البشریة في معالجة الفقر، دراسة �ا� الجز لمودة فاطمة الزهراء .18

فرع تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم �قتصادیة والعلوم الت�اریة و�لوم  –ماجس�تيرفي العلوم �قتصادیة، 
 .3التس�یير، قسم العلوم �قتصادیة، �امعةالجزا�ر

، دور الجمعیات البیئية المحلیة في �شر الوعي البيئي، الجمعیات البیئية المحلیة لولایة مرابط إيمان .19
نموذ�ا، مذ�رة ما�يس�تير في �لم �ج�ع تخصص: بيئة، �امعة منتوري، قس�نطینة كلیة العلوم  قس�نطینة

 .2009/2010الإ�سانیة والعلوم �ج�عیة قسم �لم �ج�ع، 
، واقع الس�یاسات �ج�عیة في الجزا�ر ومدى ارتباطها �لتنمیة المس�تدامة، مذ�رة مسعود البلي .20

س�یة، تخصص س�یاسات �امة وحكومات مقارنة، �امعة الحاج لخضر، كلیة ماجس�تير في العلوم الس�یا
 .2010الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، قسم العلوم الس�یاس�یة، �تنة، 

إصلا�ات إزا� القيود �ير التعریفية وأٓ�رها �لى الت�ارة الخارجية في الجزا�ر، مذ�رة  ولید حفاف، .21
 .2009قسم �لوم التسير، -وم �قتصادیةكلیة الحقوق والعل-ماجس�تير �امعة قاصدي مر�ح
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دراسة �ا� -، �ست�ر في الب�ان النامية، المعوقات وس�بل التطو�ريحيى و� محمود و� �دو .22
كلیة العلوم  3موریتانیا، مذ�رة ماجس�تير في العلوم �قتصادیة، تخصص، تحلیل اقتصادي، �امعة الجزا�ر 

 .2011/2012تس�یير، قسم العلوم �قتصادیة، �قتصادیة والعلوم الت�اریة و�لوم ال 
  

 

 المقالات والمداخلات-4
، العدا� �ج�عیة وال�ذج التنمویة، ا�نمو �قتصادي بين �س�تدامة �قتصادیة إ�راهيم العيسوي .1

 71و�س�تدامة البیئية، بحوث اقتصادیة عربیة المركز العربي لٔ�بحاث ودراسة الس�یاسات، العدد 
/2015، 
، المس�ئولیة �ج�عیة للبنوك العام� في مصر كشركات مساهمة أٔحمد سامي �دلي إ�راهيم القاضي .2

 .2010�امعة أٔس�یوط،  –مصریة، كلیة الت�ارة 
، منظمة الت�ارة العالمیة: من (ا�و�ة) الى هونكونج، المعهد العربي للتخطیط احمد طلفاح .3

ا�ول العربیة، العدد الخامس والخمسون، الس�نة الخامسة،  �لكویت، سلس� دوریة تعنى بقضا� التنمیة في
 .2006جوان 

مج� ، ، المسؤولیة ا�تمعیة والتنمیة المس�تدامة بين المعایير ا�ولیة والممارسات الفعلیةأٔسامه الملیجي .4
 .2010سبتمبر  21، 70أ�هرام �قتصادي، العدد 

يمة المسؤولیة �ج�عي�ة فـي المؤسسة ، واق�ع أٔهمیة وق �ن مسعـود نصر ا��ن وكنوش محمد .5
�قتصادیة م�ع دراسة اس�تطلاعیة �لى إ�دى المؤسسات الوطني�ة، الملتقـى ا�ولي الثالث حول: 

كلي�ة العلوم �قتصادیة والت�اریة  2012فيفري  15-14منظمات أ�عمال والمسؤولیة �ج�عیة یومي 
 .2012فري في 15- 14و�لوم التس�یير، �ام�عة �ش�ار، 

، مدا�� بعنوان، إد�ال مؤشرات أ�داء البيئي في بطاقة أ�داء المتوازن لتفعیل بومد�ن یوسف .6
دور منظمات أ�عمال في التنمیة المس�تدامة، قدمت في الملتقى ا�ولي الرابع حول عصرنة نظام ا�فع في 

عرض تجارب دولیة، المركز الجامعي بخميس -البنوك الجزا�ریة وإشكالیة اع�د الت�ارة الإلكترونیة في الجزا�ر
 ملیانة.

، دراسات الجدوى �قتصادیة بين المتطلبات النظریة والإشكالات العملیة، مج� تمجغد�ن نور ا��ن .7
دوریة �لمیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة و�لوم التس�یير �امعة قاصدي -الباحث 

 .2009/2010/  07مر�ح ورق�، العدد السابع 
، البعد البيئي �سبب للفقر و�لا�ه، بحث مقدم إلى الملتقى ا�ولي الثالث: حسن محمد الرفاعي .8

 .2010�ا� الجزا�ر، معهد العلوم �قتصادیة و�لوم التس�یير  –حمایة البيئة والفقر في ا�ول النامية 
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اع الخاص في التنمیة: �ا� تطبیقية ، المسؤولیة �ج�عیة ودورها في مشاریع القطصالح السحیباني .9
�لى المملكة العربیة السعودیة، المؤتمر ا�ولي حول القطاع الخاص في التنمیة: تقييم واستشراف، بيروت، 

 .2009مارس  23-25
، منظمة الت�ارة العالمیة ٔ�هم الاتفاقيات، المعهد العربي للتخطیط �لكویت، سلس� �ادل محمد �لیل .10

 ، الس�نة الخامسة.2006� التنمیة في ا�ول العربیة، العدد الخامس والخمسون، جوان دوریة تعنى بقضا
أٔ�ر ا�تمویل ا�ولـي �لـى �قتصادی�ات النامي�ة، عبد الرزاق �بـوط وعبد الرزاق �ن الزاوي،  .11

وا�ول دراسة �ا� الجزا�ر  -الملتقـى ا�ولي: س�یاسات ا�تمویل وأٔ�رها �لى �قتصاد�ت والمؤسسات 
�امعـة محمد خيضر �سكرة، كلیة العلوم �قتصادیة والتس�یير �لتعاون مع مخبر العلوم �قتصادیة -النامية

 2006نوفمبـر  22و 21والتس�یير، یومـي 
، إشكالیة التنمیة المس�تدامة وأٔبعادها، مدا�� في الملتقى العلمي ا�ولي: �داد ا�كتور وعماري عمار .12

سطیف كلیة العلوم -والكفاءة �س�ت�دامية للموارد المتا�ة، �امعة فر�ات عباسالتنمیة المس�تدامة 
�قتصادیة و�لوم التس�یير �لتعاون مع مخبر الشراكة و�ست�ر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 .2008أٔفریل  08و 07الفضاء أ�ورو مغاربي، أٔ�م، 
ن �قتصادي في ا�ول العربیة، قدمت هذه ، ملاحظات حول تحد�ت أ�م�لي عبد القادر �لي .13

الورقة �لال ورشة عمل حول، التنمیة �ج�عیة: من أٔ�ل رؤیة �دیدة لٔ�من الإ�ساني في البلاد 
العربیة ودول الشرق ا�اورة التي نظمتها اللجنة القطریة الوطنیة لحقوق الإ�سان والمؤسسة العربیة 

سلم بدون �دا� وش�بكة الشراكة من أٔ�ل الحوار ا�يموقراطي، �لال ل�يموقراطیة �لتعاون مع منظمة لا 
 في مدینة (ا�و�ة) بدو� قطر. 2009أٔكتو�ر  13- 12الفترة 

، إدارة السلـوك أ��لاقي والمسؤولیة �ج�عیة في منظمات عنابي �ن �يسى وفاطمة الزهرة قسول .14
سؤولیة �ج�عیة، كلیة العلوم �قتصادیة والت�اریة أ�عمال، الملتقى ا�ولي الثالث: منظمات أ�عمال والم 

 .2012و�لوم التس�یير بجامعة �شار، فيفري 
، مؤشرات قياس راس المال البشري في الجزا�ر، مدا�� في عیادي عبد القادر ولعریفي عودة .15

�ت الحدیثة، الملتقى ا�ولي الخامس حول راس المال الفكري في منظمات أ�عمال العربیة في ظل �قتصاد
 كلیة العلوم �قتصادیة والعلوم الت�اریة و�لوم التس�یير، �امعة حسيبة �ن بو�لي �لشلف.

، دور �قتصاد الإسلامي في تعز�ز مبادئ المسؤولیة �ج�عیة لخضر مولاي وسايح بوزیدي .16
 ،2011فيفري  23-22 للشركات، الملتقى ا�ولي أ�ول حول �قتصاد الإسلامي، المركز الجامعي بغردایة،

، مؤسسات ا�تمع المدني وس�یاسات التنمیة الشام�، دراسة �ا� محمد أٔحمد �لي العدوي .17
للمؤسسات والجمعیات الخيریة، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخلیجي الثالث، دا�رة الشؤون 

 .2008�انفي  22-20الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 
نظام المسؤولیة ا�ولیة في حمایة البيئة من التلوث، ا�ٔكاديمیة ل�راسات ، فعالیة محمد بواط .18

 ،2016�انفي - 15�ج�عیة والإ�سانیة، قسم العلوم �قتصادیة والقانونیة العدد 
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، المسؤولیة عن أ�ضرار البیئية: دراسة مقارنة بين القانون ا�ولي والشریعة محم�د محمود السر�ني .19
قسم الجغرافيا، ا�� الثالث عشر، -ة ام القرى للعلوم التربویة و�ج�عیة والإ�سانیةالإسلامية، �امع

 .110ص،  2001العدد أ�ول، مطابع �امعة أٔم القرى، �انفي 
، من الحوكمة ا�ولیة إلى الحوكمة العالمیة: التحولات أ�نطولوجية في تحلیل الحوكمة مراد �ن سعید .20

 ل العربي.البیئية العالمیة، المس�تقب
، موقع الزرا�ة العالمیة في إطار جو� أٔوروجواي والاتفاق مقدم عبيرات وطواهر محمد تهامي .21

، مج� العلوم الإ�سانیة، �امعة محمد خيضر، �سكرة، العدد الثاني، الزراعیةالجوانب  المتوصل الیه في
 .2002جوان 

الت�ارة العالمیة ودورها في حمایة اقتصاد�ت ، �سویة المناز�ات الت�اریة في منظمة �صر غنيم الزید .22
دول مجلس التعاون الخلیجي، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مجلس التعاون الخلیجي ومنظمة الت�ارة العالمیة: 

د�سمبر  6-5المملكة العربیة السعودیة، -الر�ض-تحسين المقدرة التنافس�یة في ظل اقتصاد �المي متغير
2006. 

ٓ وداد غزلاني .23 لیات وقوا�د الشراكة في حمایة البيئة في الجزا�ر، الملتقى ا�ولي حول النظام ، دور أ
 8، �امعة 2013د�سمبر  10و 09القانوني لحمایة البيئة في ظل القانون ا�ولي والتشریع الجزا�ري یومي 

 قالمة، مخبر ا�راسات القانونیة البیئية. 1945ماي 
�لال التجربة الجزا�ریة، مج� الحقوق، �امعة أٔدرار، ، تبلور التنمیة المس�تدامة من و�س يحيى .24

 . 2003، 2العدد 
 

 و�ئق الهیئات ا�ولیة-5
الفرعیة المعنیة �لمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجية، �ج�ع  ، الهیئةإتفاقية التنوع البیولو� .1

 من �دول أ�عمال 5البند  2005فيفري 11 – 7العاشر، �نكوك، 
UNEP/CBD/SBSTTA/10/8/Add. 

، مشاركة الجمهور في صنع القرار والوصول إلى العدا� في القضا� البیئية إتفاقية الوصول إلى المعلومات .2
والتي تم تبنيها في المؤتمر الوزاري الرابع في  ECE/CEP/43 اتفاقية (أرٓهوس) وثیقة أ�مم المت�دة رقم

 .2001أٔكتو�ر  30، والساریة المفعول في 1998جویلیة  25عملیة، البيئة ٔ�ورو�، 
، كنداالإصدارالرابع، -، التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�أٔمانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� .3

2014. 
، الطبعة الثالثة من �شرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولو�، أٔمانة الاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� .4

 .2010 ،كندا
، ا�لس �قتصادي و�ج�عي، تنفيذ ومتابعة المؤتمرات الرئيس�یة الجمعیة العامة ،أ�مم المت�دة .5

، 2011جویلیة  29-4(جنیف) 2011ومؤتمرات القمة التي تعقدها أ�مم المت�دة، ا�ورة الموضوعیة لعام 
A/65/728–E/2011/ 72. 
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 111ا�لس �قتصادي و�ج�عي، ا�ورة السادسة والخمسون، البند  ،أ�مم المت�دة، الجمعیة العامة .6
البيئة والتنمیة المس�تدامة: �ستراتیجیة ا�ولیة لل�د من الكوارث،  A/56/50ب من القائمة أ�ولیة 

A/56/68–E/2001/63. 
 13س�تون، البنود ، ا�ورة الخامسة وال أ�مم المت�دة، الجمعیة العامة، ا�لس �قتصادي و�ج�عي .7
 2، نیویورك یومي 2010من �دول أ�عمال، تقر�ر موجز عن �لسة �س��ع البرلمانیة لعام  20و 18و
 .A/65/728-E/2011/72 2010د�سمبر  3و
 26-1، (جنیف) 2013، ا�ورة الموضوعیة لعام لس �قتصادي و�ج�عيلمجأ�مم المت�دة، ا .8

من �دول أ�عمال الجزء الرفيع المس�توى، دراسة الحا� �قتصادیة و�ج�عیة في  2البند  2013جویلیة 
، E/2013 -50 /Distr، General April 201322: تحد�ت التنمیة المس�تدامة 2013العالم لعام 

Arabic/Original: English 
، منتدى إفریقيا الإقليمي ت�دة، ا�لس �قتصادي و�ج�عي، اللجنة �قتصادیة لإفریقياأ�مم الم  .9

وأٔهداف التنمیة  2023، خطة �ام 2016ماي  19-17للتنمیة المس�تدامة، �ج�ع الثاني، القاهرة 
 E/ECA/ARFSD/2/6المس�تدامة: التنفيذ المتكامل، 

، لجنة الس�یاسة البیئية، ج�عي، اللجنة �قتصادیة ٔ�ورو�أ�مم المت�دة، ا�لس �قتصادي و� .10
من  6و 5، البندان 2005مارس  18-17�ج�ع الرفيع المس�توى لوزارات البيئة والتعليم، فيلنیوس 

�دول �عمال، استراتیجیة لجنة أ�مم المت�دة �قتصادیة �رٓو� للتعليم من أٔ�ل التنمیة المس�تدامة المعتمدة 
 .CEP/AC، 13/2005/3/Revج�ع الرفيع المس�توىفي �

، 2002سبتمبر  4، تقر�ر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المس�تدامة، جوها�س�بورغ أ�مم المت�دة .11
A/CONF، 199/20  

، 2013مارس  22-18، تقر�ر عن ا�ورة الخامسة عشر أ�مم المت�دة، لجنة الس�یاسات الإنمائیة .12
 .2013، نیویوك 13، الملحق رقم 2013عي، الو�ئق الرسمیة ا�لس �قتصادي و�ج�

، ا�ورة �س�تثنائیة الثانیة عشرة �لس أ�مم المت�دة، مجلس إدارة �ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .13
من �دول أ�عمال المؤقت،  4البند  2012فيفري  22- 20الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي نيروبي، 

 UNEP/GCSS، XII/13/Add 1ش�ئة في مجال الس�یاسة العامة: البيئة والتنمیة، القضا� النا
، ا�ورة الثالثة والعشرون �لس أ�مم المت�دة، مجلس إدارة �ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .14

من �دول أ�عمال  7البند  2005ش�باط/فبرا�ر  25 – 21الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي نيروبي، 
المؤقت، أٔسلوب الإدارة البيئي ا�ولي: تنفيذ مقررات ا�ورة الخاصة السابعة �لس الإدارة/ المنتدى 

المیة للتنمیة المس�تدامة �شأنٔ تقر�ر الفریق الحكومي ا�ولي للوزراء أٔو البيئي الوزاري العالمي والقمة الع
 UNEP/GC، 23/6/Add 1ممثليهم �شأنٔ أٔسلوب الإدارة البيئي ا�ول، 

، ا�ورة الثانیة والعشرون �لس أ�مم المت�دة، مجلس إدارة �ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .15
من �دول أ�عمال  6ب و 4البندان  2003فيفري  7 – 3وبي، الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي نير 
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المؤقت، قضا� الس�یاسات العامة: قضا� الس�یاسات الناش�ئة نتائج القمة العالمیة المعنیة �لتنمیة المس�تدامة، 
UNEP/GC، 22/10/Ad 2. 

نوفمبر  5-3فيینا،  ،أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة الثاني المعني �لب�ان النامية �ير السا�لیة .16
 .A/CONF، 225/L 1من �دول أ�عمال، اع�د النتائج الختامية للمؤتمر  11، البند 2014

، إ�لان 2012أٔفریل  26-21، (ا�و�ة)، قطر، أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .17
 ، �لاصة.13تمع المدني إلى (أ�ونكتاد) لمجا

 26-21، ا�ورة الثالثة عشرة، (ا�و�ة)، قطر ٔ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیةأ�مم المت�دة، مؤتمر ا .18
، تقر�ر مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة عن دورته الثالثة عشرة، إضافة ولایة (ا�و�ة) 2012افریل 

TD/500/Add 1. 
 26-21، (ا�و�ة)، قطر ، ا�ورة الثالثة عشرأ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .19

من �دول أ�عمال المؤقت، تعز�ز جمیع أٔشكال التعاون والشراكة من ا�ل الت�ارة  8، البند 2012افریل 
والتنمیة بما �شمل التعاون بين ب�ان الشمال والجنوب والتعاون ف� بين ب�ان الجنوب والتعاون الثلاثي، 

الثالث عشر، تعز�ز التعاون من ا�ل الت�ارة والتنمیة، مذ�رة  اج�ع المائدة المس�تد�رة الثالث لٔ�ونكتاد
 TD/453/Rev 1قضا� من إ�داد أٔمانة (أ�ونكتاد)

 26-21، ا�ورة الثالثة عشرة، (ا�و�ة)، قطر أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .20
ورته الثالثة عشرة، إضافة ولایة (ا�و�ة) ، تقر�ر مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة عن د2012افریل 

TD/500/Add 1  
 26-21، ا�ورة الثالثة عشر، (ا�و�ة)، قطر أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .21

من �دول أ�عمال المؤقت، تعز�ز جمیع أٔشكال التعاون والشراكة من ا�ل الت�ارة  8، البند 2012افریل 
ل التعاون بين ب�ان الشمال والجنوب والتعاون ف� بين ب�ان الجنوب والتعاون الثلاثي، والتنمیة بما �شم

اج�ع المائدة المس�تد�رة الثالث لٔ�ونكتاد الثالث عشر، تعز�ز التعاون من ا�ل الت�ارة والتنمیة، مذ�رة 
  TD/453/Rev 1قضا� من إ�داد أٔمانة (أ�ونكتاد)

، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، المت�دة للت�ارة والتنمیةأ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم  .22
من �دول أ�عمال المؤقت، دور الت�ارة ا�ولیة في  4، البند 2014ماي  9-5ا�ورة السادسة، (جنیف)

 ، مذ�رة من أٔمانة (أ�ونكتاد)، موجز تنفيذي.2015خطة التنمیة لما بعد �ام 
، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، ٔ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیةأ�مم المت�دة، مؤتمر ا .23

اج�ع الخبراء المتعدد الس�نوات �شأنٔ تحسين البيئة �قتصادیة المواتیة �لى جمیع المس�تو�ت دعما لتنمیة 
 .2013أٔفریل  17-16شام� ومس�تدامة، ا�ورة أ�ولى، (جنیف) 

، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، مم المت�دة للت�ارة والتنمیةأ�مم المت�دة، مؤتمر ا�ٔ  .24
من �دول أ�عمال المؤقت، دور الت�ارة ا�ولیة في  4، البند 2014ماي  9-5ا�ورة السادسة، (جنیف)

 ، مذ�رة من أٔمانة (أ�ونكتاد)، موجز تنفيذي.2015خطة التنمیة لما بعد �ام 
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، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، ر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیةأ�مم المت�دة، مؤتم .25
اج�ع الخبراء المعني ببر�مج الإدماج �ج�عي وأٔ�رها �لى التنمیة وا�نمو المس�تدامين والشاملين، 

عي وأٔ�رها من �دول أ�عمال المؤقت، �ر�مج الإدماج �ج� 3، البند 2014نوفمبر  28-27(جنیف)، 
�لى التنمیة وا�نمو المس�تدامين والشاملين، �ر�مج الإدماج �ج�عي وا�نمو الشامل، مذ�رة من أٔمانة 

 .TD/B/C، I/EM 7/2(أ�ونكتاد)، موجز تنفيذي، 
، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .26

اج�ع الخبراء المعني ببر�مج الإدماج �ج�عي وأٔ�رها �لى التنمیة وا�نمو المس�تدامين والشاملين، 
من �دول أ�عمال المؤقت، �ر�مج الإدماج �ج�عي وأٔ�رها  3، البند 2014نوفمبر  28-27(جنیف)، 

 ،TD/B/Cس�تدامين والشاملين، مذ�رة من أٔمانة (أ�ونكتاد)، موجز تنفيذي، �لى التنمیة وا�نمو الم 
I/EM، 7/2. 

 26-21، ا�ورة الثالثة عشرة، (ا�و�ة)، قطر أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة، للت�ارة والتنمیة .27
ة محورها التنمیة: نحو ، تقر�ر مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة عن دورته الثالثة عشرة عولم2012أٔفریل 

 .TD/500/Add 1نمو و�نمیة شاملين مس�تدامين، أ�مم المت�دة
، 60، مجلس الت�ارة والتنمیة، ا�ورة أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة، للت�ارة والتنمیة .28

ب من �دول أ�عمال المؤقت، تقر�ر عن ندوة (أ�ونكتاد) العامة  2البند  2013سبتمبر  27-16(جنیف)
 TD/B/60/6، .2015الرابعة: ا�نهج �قتصادیة الجدیدة، لخطة متسقة لما بعد �ام 

، نهضة الجنوب: تقدم �شري في �الم 2013تقر�ر التنمیة البشریة  ،�ر�مج أ�مم المت�دة الإنمائي .29
 متنوع.

في بیئتنا  ، الكتاب الس�نوي لبر�مج أ�مم المت�دة، �لوم وتطورات �دیدة�ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .30
 2009المتغيرة، 

 .2009، المشروع أ�خضر العالمي الجدید، مارس �ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .31
، تقر�ر توقعات البيئة، العالمیة الرابع: تقر�ر تقييم البيئة من أٔ�ل التنمیة، �ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .32

GEO-4 
عن سير  22، التقر�ر الس�نوي رقم العربیة �تحاد العام لغرف الت�ارة والصنا�ة والزرا�ة للبلاد .33

-2015العمل بمنطقة الت�ارة الحرة العربیة الكبرى تحت عنوان، منطقة الت�ارة الحرة العربیة الكبرى، 
 الت�د�ت المس�ت�دة في ظل التطورات العربیة والعالمیة. 2016

تقر�ر عن الوضع القانوني للموارد الجینية في  ،أ�مين التنفيذي للاتفاقية المتعلقة �لتنوع البیولو� .34
القانون الوطني في ب�ان مختارة، بما في ذ� قانون الملكية، حسب الحا� مذ�رة مقدمة من الفریق العامل 

 2007أٔكتو�ر 12-8ا�صص المفتوح العضویة المعني �لحصول وتقاسم المنافع �ج�ع الخامس مور�ل، 
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/5الوثیقة 
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ي وأ�حكام 8التوصیة التي اعتمدها الفریق المفتوح العضویة العامل بين ا�ورات ا�صص للمادة  .35
، 2015/ 4/7المتص� بها في اتفاقية التنوع البیولو� �لال �ج�ع التاسع، كندا، 

UNEP/CBD/WG8J/REC/9/1 7 November 2015. 
نمیة، موجز مو�ه إلى صناع القرار، �ر�مج أ�مم المت�دة البيئة من ا�ل الت -4-توقعات البيئة العالمیة .36

 ،2007للبيئة، 
، تعز�ز وحمایة حقوق الشعوب أ�صلیة ف� یتصل بترا�ا الثقافي، دراسة الجمعیة العامة أ�مم المتح�دة .37

أٔجرتها ألٓیة الخبراء المعنیة بحقوق الشعوب أ�صلیة، مجلس حقوق الإ�سان ا�ورة الثلاثون 
A/HRC/30/53. 

، اس�تعراض الإنتاجية وأٔ�شطة التنمیة اللجنة �قتصادیة و�ج�عیة لغربي أسٓ�یا الإسكوا .38
المس�تدامة في منطقة الإسكوا، العدد أ�ول، �قتصاد أ�خضر في س�یاق التنمیة المس�تدامة والقضاء �لى 

 .2011رك، الفقر: المبادئ والفرص والت�د�ت في المنطقة العربیة، أ�مم المت�دة، نیویو 
، تقر�ر عن الصنا�ة و�قتصاد أ�خضر في شمال إفریقيا لجنة أ�مم المت�دة �قتصادیة لإفریقيا .39

 ، منشورات لجنة أ�مم المت�دة �قتصادیة لإفریقيا.2015
التكامل والعالمیة أٔساس�یان لخطة  2015�شأنٔ ما بعد �ام  8�رة رقم مذ: �ر�مج أ�مم المت�دة للبيئة .40

 .2015المس�تدامة لمابعد �امالتنمیة 
، 2015، ماي 2014، ديمومة أٔ�ر الت�ارة، التقر�ر الس�نوي مركز الت�ارة ا�ولیة .41

ITC/AGXLIX/25825 
، التقر�ر 2014إلى  1964�اما، من  50، �يمومة أٔ�ر الت�ارة �لى مدار مركز الت�ارة ا�ولیة .42

 .AR-2013-v16، indd 104 ،2013 ،20/05/2014 الس�نوي
، 2009نوفمبر  15-14، (جنیف) 2010، وثیقة البر�مج المو�د لت�ارة ا�ولیةمركز ا .43

ITC/AGXLIII/229 
، 2015د�سمبر  4، المؤتمر العام، ا�ورة السادسة عشر، فيینا منظمة أ�مم المت�دة للتنمیة الصناعیة .44

طة ا��ل، مع مرا�اة من �دول أ�عمال، أٔ�شطة الیونیدو المتعلقة �لتعاون مع الب�ان المتوس 19البند 
 إ�لان سان خوس�یه، تقر�ر من المد�ر العام.

، كفاءة اس�ت�دام الطاقة في 2011، تقر�ر التنمیة الصناعیة لعام منظمة أ�مم المت�دة للتنمیة الصناعیة .45
 الصنا�ة من أٔ�ل �كو�ن مس�تدام للثروة، تحصیل العوائد البیئية، و�قتصادیة، و�ج�عیة، نظرة �امة.

، تدفقات رؤوس أ�موال وا�نمو في إفریقيا نیویورك مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة (أ�ونكتاد) .46
 .2000(جنیف)، 

، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، اس�تعراض �ام، أ�مم المت�دة، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة (أ�ونكتاد) .47
 .2014نیویورك 
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سبتمبر 28-17ا�ورة التاسعة والخمسون  ،مجلس الت�ارة والتنمیة ،لتنمیةمؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة وا .48

من �دول أ�عمال المؤقت، تطور النظام الت�اري ا�ولي وتو�اته من منظور  7(جنیف)، البند - 2012
 .A GE، 12-51259 210812 220812إنمائي مذ�رة من إ�داد أٔمانة (أ�ونكتاد) موجز تنفيذي، 

 2014، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، (جنیف)، ت�دة للت�ارة والتنمیةمؤتمر أ�مم الم  .49
/UNCTAD/TDR2.5 ، ص 

 2014، تقر�ر الت�ارة والتنمیة، (جنیف)، مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .50
/UNCTAD/TDR. 

الت�ارة ا�ولیة ، مجلس الت�ارة والتنمیة، لجنة الت�ارة والتنمیة، دور مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة والتنمیة .51
، مذ�رة من أٔمانة 2014ماي  09-05ا�ورة السادسة، (جنیف)،  2015في خطة التنمیة لما بعد �ام 

 .TD/B/C، I/33(أ�ونكتاد)
تقر�ر الت�ارة والتنمیة، اس�تعراض �ام، أ�مم  ،مؤتمر أ�مم المت�دة للت�ارة، والتنمیة (أ�ونكتاد) .52

 .2014المت�دة، نیویورك 
، لجنة الت�ارة والتنمیة، اج�ع الخبراء المت�دة، للت�ارة والتنمیة، مجلس الت�ارة والتنمیة مؤتمر أ�مم .53

المتعدد الس�نوات �شأنٔ تعز�ز البيئة �قتصادیة، المواتیة �لى جمیع المس�تو�ت �عم التنمیة الشام� 
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 nti .unccd .www التصحراتفاقية أ�مم المت�دة لمكافحة  .11
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 - 291 -........................... العام الشأنٔ في للمشاركة تمكين �وس�ی� المعلومات إلى الوصول أٔهمیة :أ�ول الفرع
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 ملخص
ان العلاقة بين النظام الت�اري ا�ولي والنظام القانوني ا�ولي لحمایة البيئة هي �لاقة 
تعارض، تؤدي �البا الى تغلیب المصل�ة الت�اریة، فرغم وجود نوع من �ه�م �لمسائل البیئية 

لان  اتها، بلذمن قبل المنظمة العالمیة للت�ارة، فذ� ليس لغرض حمایة البيئة في �د 
 اعتبارات حمایة البيئة قد �س�تعمل لتبر�ر إجراءات مقيدة للت�ارة ا�ولیة.

إذا أٔرد� فعلا ضمان حمایة فعا� للبيئة، وجب �لینا إ�ادة النظر في النظام ا�ولي لحمایة 
البيئة من �لال إ�داث إصلا�ات فيه �لى مس�توى النصوص القانونیة، فضلا عن ضرورة 

وقضائیة دولیة، وذ� حتى �كون النظام ا�ولي لحمایة البيئة قادرا �لى  تدعيمه بأٔ�زة س�یاس�یة
الوقوف في و�ه الت�ارة ا�ولیة في جو من المنافسة لا �كون فيه الغلبة مفترضة مس�بقا، وهذا 

تو�ا یضمن -التنمیة المس�تدامة-من �لال تصور رؤیة بدی� �تمع قادر �لى احتضان مفهوم 
 .حمایة فعا� للبيئة ويحقق العدا� �ج�عیة�كفل مس�تداما، و  اقتصاد�

 
Résumé 

La relation d’opposition entre le commerce international et la 
protection internationale de l’environnement conduit souvent les Etats, à 
favoriser l’intérêt économique et commercial, et ce malgré un soupçon 
d’intérêt pour la question environnementale que manifeste l’OMC. 
Néanmoins cet intérêt est dicté plus par des impératifs commerciaux. 

Une réelle protection de l’environnement requière une refondation 
du droit international de l’environnement, en effet, des réformes 
institutionnelles s’imposent, et ce à fin d’assurer au droit international de 
l’environnement une place et une normativité égales par rapport au droit 
de l’OMC. Cela n’est possible que dans le cadre d’un monde capable de se 
projeter dans model économique viable et qui assure une protection 
environnementale fiable et une justice sociale. 
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